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تصدير عام 
القياس 

الاستدلال المنطقى قياس. وبرهان. وقد خصه أرسطو بكتاب 
«التحليلات» : الأولى» والثانية: الأولى تبحث في القياس. والثانية في البرهان. 
والفارق بين كليهها هو أن القياس يضمن صحة الانتقال من المقدمات إلى 
النتائج » ولكنه لا يضمن الصحة الموضوعية للنتائج ؟ أما البرهان فيريغ إلى نتائج 
مضمونة الصحة موضوعيا. لمذا كان البرهان نوعا من القياس» لكنه أخص 
منه . فالقياس ينتج نتائج صحيحة.» كا ينتج نتائج كاذبة, رغم سلامة عملية 
الاستدلال. بينا البرهان لا ينتج إلا النتائج الصحيحةء أو هكذا هو يقصد. 
ولذا قيل إن كل برهان هو قياس» لكن ليس كل قياس برهانا. 

والقياس «قول مؤلّف من قضاياء إذا سّلّمت لزم عنها لذاتها (أو لذاته) قول 
آخر بالضرورة». 

والقياس يكون كاملا إذا استخلصت النتيجة من المقدمات مباشرة» ويكون 

ومقدمات القياس عادةً مقدمتان اثنتان. ولهذا يتألف القياس من مقدمتين 
ونتيجة . وكل واحدة من هذه الثلاث ث تتألف من موضوع ومحمول بينهها رابطة, 
وهذه هي القضية. والقضية إما أن تثبت 3 فتكون موجبة» وإما أن تنفى فتكون 
سالبة. والموضوع إما أن يحمل المحمول على كله. فتكون القضية كلية» أوعلى 
جزء غير معين منهء فتكون القضية جزئية 

ولرد قياس ناقص إلى القياس الكامل لا بد من إجراء عملية العكس 
المستوي » أي تعديل مكاي الموضوع والمحمول. بجعل أحدهها مكان الآخر. 
فإن 0 يتيسر ذلك بطريقة مستقيمة» قمنا بالرد بواسطة الخلف» أي افتراض 
صحة نقيض النتيجة وإجراء قياس من النوع الكامل (الشكل الأول) لإثبات أن 
نقيض النتيجة يتناق مع صدق المقدمات ما يؤذن بصحة الأصل . وذلك بواسطة 
قياس من الشكل الأول» الذي هو وحده الكامل. 
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على أن القضية يمكن أن تكون مطلقة من كل جهة, أو موجهة. والجهة هي 
حالة القضية من حيث: الوجودء أو الامكان, أو الضرورة: فالقضية الموجهة 
هي إما وجودية أي تعبر عن مجرد أنه موجود» وإما تمكنة أي تعبر عن إمكان حمل 
المحمول على الموضوع. وإما ضرورية أي تقول بضرورة اتصاف الموضوع 
بالصفة التى هي المحمول. 

والقواعد الخاصة بالقضايا الضرورية في المقدمات هي عينها تلك الخامة 
بالقضايا المطلقة. أما إذا كانت المقدمات ممكنة, فإن لما قواعد خاصة بها: فهى 
تنعكس على عكس القضايا المطلقة. فالكلية السالبة تنعكس إلى 0 
والحزئية السالبة (وهي لاتنعكس في القضايا المطلقة) تنعكس إلى نفسهاء أما 
الممكنات الموجبة فتسير على القاعدة العامة. والحدود في القياس ثلاثة: أكير 
وأوسط. وأصغر. وهذا الوصف مأخوذ من حال الحدود في الشكل الأول : فهاهو 
أكبر هو أكبرها استغراقاء وماهو أوسط هو أوسطهاء والأصغر هو أصغرها. . ففي 
القياس من الشكل الأول : 


كل إنسانٍ فانٍ 
سقراط إنسان 
سقراط فان 
نجد أن الحد «فان» ‏ وهو الأكبر» هو أكبرها استغراقاً إذ يشمل الانسان وغير 
الانسان. وسقراط اصغرها لأنه داخل في بني الانسان. لكن هذه النسب غير 
متوافرة في الشكلين الآخرين . ويعرف الأكبر من الأصغر بوضعههم) في النتيجة : 
فموضوع النتيجة هو الأصغر» ومحمولها هو الأكبر. والمقدمة الكبرى هي التي 
تحتوي على الأكيرء والمقدمة الصغرى هي التي تحتوي على الأصغر. 
إبا ريط ذا يطزرل العدة لآ مومه وهي الربط بين الأكبروالأصغرء 
فإنه بحسب وضعه في المقدمتين يتميز القياس إلى ثلاثة أو أربعة, إن قلنا بشكل 
رابع (وهوما لم يقل به أرسطو)»لأنه : إما أن يكون موضوعاً في الكبرى محمولاً في 
الصغرى - وهذا هو الشكل الأول» وإما أن يكون محمولاً في المقدمتين وهذا هو 
الشكل الثاني وإما أن يكون ن موضوعاً في كلتيهم| - وهذا هو الشكل الثالث. أما 
الرابع (إن أخذ به) فهو على عكس الأول أي أن الأوسط فيه محمول فِ 


نا 


الكبرى. موضوع فق الصغرى. ويمكن رد سائر الأشكال إلى الشكل الأول إما 

بالعكس المستوى» وإما ببرهان الخُلُف (وهو البرهان السائق إلى المحال) . 
لكن ليست كل أنواع القضايا صالحة لأن تكون مقدمات للقياس» ولهذا لابد 

من توافر شروط لانعقاد القياس» وتسمى قواعد القياس وهي : 

١‏ لا يستغرق حد في النتيجة لم يكن مستغرقاً في المقدمتين؛ 

لا بج بين سالبتين ؛ 

3 ا تتبع الس فإن كانت احدى المقدمات سالبة. كانت النتيجة 
سالبة, وإن كانت جزئية كانت النتيجة جزئية . 


وفيما يتعلق بالمقدمات الموجهة يلاحظ: 


أ - أنه في الشكل الأول يمكن أن تكون إحدى المقدمتين مطلقة. والأخرى 
ضرورية. وف هذه الخالة فإن النتيجة تكون موجبة ضرورية إذا كانت 
الكبرى هي الضرورية؛ وتكون الصغرى مطلقة. لكن تكون النتيجة 
مطلقة. إذا كانت الكبرى مطلقة والصغرى ضرورية. 

-35 وني الشكل الثاني تكون النتيجة موجبة ضرورية إذا كانت المقدمة التي هي 
كلية سالبة هي 85 موجبة ضرورية. لكن النتيجة تكون مطلقة, إذا 
كانت الكبرى الموجبة - كلية كانت أو جزئية - هي الضرورية. 

ينات وفي الشكل الثالث» تكون النتيجة موجهة ضرورية موجبة» إذا كانت 
المقدمة الكلية ‏ سواء كانت كبرى أو صغرى - هي ضرورية؛ وتكون 
ضرورية» سالبة» اذا كانت المقدمة الكلية الفتروره هي الغا سالبة. 

وبالجملة فإن من مقدمات مطلقة لا يمكن أن يستنتج إلا نتيجة مطلقة. 
بين| يمكن استنتاج نتيجة موجية ضرورية. تدع كانت واحدة فقط من 
المقدمتين هي موجبة ضرورية. وعلى أية حال ففي نتائج المطلقات 
والضروريات» لابد دائها من أن تكون واحدة بين المقدمتين على الأقل 
ممائلة للنتيجة. 


أما الموجهات الممكنة فمن خواصها أن القضية الممكنة يمكن أن تنتقل 
من الايجاب إلى السلب, وبالعكس . ذلك لآن فكرة «الامكان» تتضمن 
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فكرة الوجود وفكرة عدم الوجود. إن الممكن هو ما لا ينطوي على 
استحالة. وهذا فإنه لما لى يكن ضروريا فإن من الممكن أن يوجد. ومن 


الممكن ألا يوجد. 


١‏ في الشكل الأول: إذا كانت المقدمتان ممكنتين» فالنتيجة دائياً ممكنة 


- 


وإذا كانت إحداهما بمكنة والأخرى مطلقة فالنتيجة تكون ممكنة» إذا 
كانت الكبرى كلية ؛ لكن لايمكن استنتاج شيء. إذا كانت الكبرى 
جزئية» أو إذا كانت الصغرى هي الكلية. 

وإذا كانت إحدى المقدمتين ممكنة» والأخرى ضرورية» فالقواعد هي 
مثلها ى)] هي بالنسبة إلى كون احدى المقدمتين ممكنة والأخرى مطلقة. 
لكنه إذا كانت لديناكبرى مطلقة كلية سالبة» وصغرى ممكنةء فإنه لا 
يحصل إلا على نتيجة ممكنة. أما إذا كانت لدينا كبرى ضرورية سالبة 
وصغرى ممكنة» فإن النتيجة يمكن أن تكون إما ممكنةء وإما مطلقة. 
وكذلك إذا كانت الكبرى هي الضرورية» والصغرى هي الممكنة, فإن 
النتائج تكون غير مباشرة؛ وتكملان بواسطة العكس الخاص بالممكنات. 
في الشكل الثاني : من مقدمتين تمكنتين لا يمكن أن نستنتج أية نتيجة» لأنه 
لا يمكن رد الأقيسة التي من هذا النوع إلى الشكل الأول. 


وإذا كانت احدى المقدمتين مطلقة والأخرى مكنة» فإن القياس لا ينعقد إذا 
كانت المقدمة المطلقة موجبة» أو جزئية سالبة. وإنما ينعقد إذا كانت هذه المقدمة 
كلية سالبة . 


وإذا كانت احدى المقدمتين ممكنة والأخرى ضرورية» فإن القياس ينعقد إذا 
كانت القضية السالبة هي كلية وضرورية: لكنه لا ينعقد إذا كانت الموجبة هي 
الضرورية. 


وك 


في الشكل الثالث: من مقدمتين بمكنتين يمكن استنتاج نتيجة ممكنة في كل 
ضروب هذا الشكل» بشرط ألا تكون جزئية» أي إذا كانت الصغرى 
سالبة) فإن من الممكن استنتاج نتيجة ممكنة بواسطة العكس الخاص 
بللمكنات إذا أجرى على هذه الصغرى. 
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وإذا كانت إحدى المقدمتين ممكنة, والأخرى مطلقة, فإن النتيجة تكون ممكنة 
في كل ضروب هذا الشكل . 


وإذا كانت إحدى المقدمتين ممكنة والأخرى صرورية. فإن القياس لا ينعقد 
إذا كانت م ممكنة موجبة والصغرى ضرورية سالية. 


0 لكل ل قصل إلا قي الشكل ار ل لفرت‎ 0 3 ١ 
وهي الأصعب ف الوثبات. والأسهل ف التفنيد وبالحملة فإن الكل‎ 
أصعب في الإنتاج من الجزئي » والوجب أصعب من السالب. والموجب‎ 
الكل يمكن أن يفند بضده. وهو الجزئي السالب  ولذلك يمكن تفنيده في‎ 
ضروب . أما الكل السالب فلا يفّد إلا في ه ضروب . والجزئي الموجب‎ 4 
يفند قي * صرواب» رواحي لباه إلا في فرربيراطد. . ذلك أن‎ 


2 أن التنيد انول من 0 على وجه العموم. 


البحث عن الحد الأوسط 
أما إذا أردنا تكوين قياسء إبتغاء إثبات قضية ماء فعلينا أولاً البحث عن حد 
أوسط يربط بين طرفي هذه القضية . 


ومن الحدود ما لا يقبل أن يكون إلا موضوعاًء ومنها ما عون دائياً محمولاء 
ومنها ما يمكن أن يكون موضوعاً وأن يكون محمولاً على السواء . والنوع الأول هو 
الأفراد» والنوع الثاني هو الأجناس ؛ والنوع الثالث هو الأنواع . ذلك أن الفرد لا 
يمكن أن يكون إلآ موضوعاًء لأن ما صدقه مقصور على نفسه» ولا يشتمل إلآ على 
نفسه . وفي مقابل ذلك نجد أن الجنس يحتوي على كل الحدود الأدنى منه : الأنواع 
والأفراد. ولا يشمل عليه ثبىء لأنه هو الأكبر ماصدقاً. بين نجد النوع يشتمل 
على أفراد ويندرج تحت جنس . وهذا فإن الجنس لا مكن أن يكون إل محمواة. 
أما النوع فيمكن أن يكون موضوعا وأن يكون محمولاً . ومن هنا فإن البحث عن 
امد الأوسط يكاديقتصر عل البحث عن النوع الذي يمكن أذ يت الربط ين 
الموضوع والمحمول في القضية التي يراد إثباتها. 
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وهذا النوع ‏ الذي هو الأوسط المطلوب العثور عليه يجب أن يكون مقبولاً 
عند الموضوع ا 8 إذا كانت القضية المطلوب إثباتها موجبة؛ ‏ وأن 
يكون 00 عند أحد الطرفِينٍ (الموضوع أو المحمول) مرفوضاً عند الطرف 
الآخرء إذا كان المطلوب فنالا 


خصائص القياس 


وللقياس خصائص عديدة نذكر منها : 
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أن القياس الواحد يمكن أن يعطي عدة نتائج مختلفة» إما بالعكس 
المستوي . وإما باستتخلاص الحدود الجزئية المندرجة في ماصدق الأوسط أو 
ماصدق الأصغر. فمثلاً إذا حصلنا من قياس من الضرب الأول من 
الشكل الأول على كلية موجبة. فيمكن بعكس هذه أن نستنتج جزئية 
موجبة بواسطة العكس بالتحديد (ك -> ب). كذلك يمكن أن نستنتج 
نتائج مختلفة بالامتداد بالنتيجة إلى كل الأفراد المندرجين تحت الأوسط : 
سقراط فان. وكذلك أفلاطون فان. وزيد فان. وعمرو فان» الخ . 
كل الأقيسة. بدون استثناء. يمكن أن تستخلص نتيجة صادقة من 
مقدمات كاذبة. أما من مقدمات صادقة فلا يمكن أن نستخلص إل نتائج 
صادقة . والكذب في المقدمات إما أن يكون كلياء أو جزثياً. والنتيجة 
علب بحسب هذا الاختلاف. 

ففي الشكل الأول يكن دائاً من مفدمتين كاذبتين أن نستخلص نتيجة 
صادقة في الضروب الكلية» سواء كانت المقدمات كاذبة كلياً أو جزثياًء 
وفي الضروب الجزئية سواء أكانت كلتا المقدمتين كاذبة أو كانت الكبرى 
وحدها كلياً أو جزئياً. أما إذا كانت إحدى المقدمتين فقط هى الكاذية, 
فإن من الممكن استخلاص النتيجة الصادقة في الضروب الكلية» إذا 
كانت الكبرىٍ وحدها هي الكاذية جزثياً أو إذا كانت الصغرى هي 
الكاذبة إما كلياً أوجزئياً . وفي الضروب اللحزئية تكون النتيجة صادقة مع 
كبرى كاذية. سواء كلياً أو جزئياً. - وفي الشكل الثاني يمكن استخلااص 
نتيجة صادقة من مقدمات كاذبة. سواء كانت المقدمتان معأ أو إحداهها 


١ 


فقط كاذية . وسواء أكان الكذب كلياً أوجزئياً وسواء في الضروب الكلية 
أو في الضروب الحزئية . وهذه هي أيضاً حال الشكل الثالث. 
والقواعد العامة في هذا الشأن بالنسبة إلى الأشكال الثلاثة هي : 
من كذب النتيجة يمكن استخلاص كذب المقدمات؛ لكن صدق النتيجة لا 
يقتضي بالضرورة أن تكون المقدمات صادقة 
ج- كل الأقيسة بدون استثناء, يمكن أن تبرهن دائرياً على كل قضية من 
القضايا الثلاث التي يتألف منها كل قياس» أي أن النتيجة يمكن أن تحل 
محل الكبري أو الصغرى اللتين تتخذان حينئذ مكان النتيجة . ولكي يكون 
الدور كاملا لابد أن يكون ماصدق الحدود الثلائة ف القياس متساوياء 
وبالتالي يمكن حينئذ أن يؤخذ أحدها مكان الآخر. 


والبراهين الدورية فير الأشكال الثلاثة مشتركة في أن البراهين ا موجبة قِ 
الشكل الأول تحصّل دائاً في الشكل الأول. أما البراهين السالبة فتحصّل في 
الشكل الثالث. ‏ وني كون البراهين الكلية في الشكل الثاني يتم بعضها في 

الشكل الثاني وبعضها الآخر في الشكل الأول بينا البراهين الحزئية يتم 3 

بعضها فق الشكل الثاني وبعضها الآخر في الشكل الثالث؛ - وفيا 0 

بالبراهين الدورية في الشكل الثالث فإن الكبرى الجزئية يمكن دائ) تحصيلها 

مباشرة في هذا الشكل الثالث. 

د - كل الأقيسة ‏ بدون استثناء ‏ يمكن ‏ بعكس نتيجتها إلى قضية مقابلة : إما 
مضادة وإما مناقضة» وربط هذه النتيجة المعكوسة باحدى المقدمتين ‏ أن 
تكن نتيجة جديدة متقابلة مع المقدمة الأخرى سواء بالتضاد أو 
بالتناقض. وهكذا بالنسبة إلى الشكل الأول وفيا يتعلق بالضروب 
الكلية» فإنه بواسطة مضادة النتيجة نفسد كبرى القياس الأول بواسطة 
التناقضش ف الشكل الثالث؛ وصغراه بواسطة التضاد في الشكل الثاني . 
ونواشسظة نقيضة التصيعة » تفسد بالتناقض - المقدمتان في الشكلين الأول 
والثاني . أما بالنسبة إل الضروت اللرثيةء 'فبيدب دائا أخل نقيضة 
النتيجة لأننا لو أخذنا مضادتهاء فإنه لما كانت كلتا المقلمتين جزئية» فإنه 
لا ينعقد القياس» فضلا عن أنه بالنسبة إلى القضايا الجزئية» فإن الضدين. 
يمكن أن يصدقا معا. 
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وبالنسبة إلى الشكل الثاني د يتم العكس وفقاً لنفس القواعد الخاصة بالضروب 
الكلية ريا إن مضادة 0 لا تفسد الكبرى بواسطة التضاد. لكنبها 
تفسدها بالتناقض في الشكل الثالث. مثلم أنها تفسد الصغرى بالتضاد في الشكل 
الأول ونقيضة النتيجة تفسد بالتناقض كلتا المقدمتين. وبالنسبة إلى الضروب 
الجزئية» فإن مضادة النتيجة لا تفسد القضاياء لكن نقيضتها تفسدها دائها. 
وف الشكل الثالث نجد أن مضادة النتيجة لا يمكنها أن تفسد أية واحدة بين 
المقدمتين. لكن النقيضة تفسد الكبرى في الشكل الأول» والصغرى في الشكل 
الثاني: وذلك بواسطة التضاد بالنسبة إلى الضروب الكلية» وبواسطة التناقفض 
بالنسبة إلى الضروب الجحزئية . 
وبالجملة فإن العكسء بالنسبة إلى أقيسة الشكل الأول. يفسد الصغرى في 
الشكل الثانٍ» والكبرى في الشكل الثالث. وبالنسبة إلى الشكل الثاني فإن 
العكس يفسد الصغرى في الشكل الأول؛ والكبرى في الشكل الثالث. وبالنسبة 
إلى أقيسة الشكل الثالث. فإن العكس يفسد الصغرى في الشكل الثاني 
والكبرى في الشكل الأول. 
هو 0-7 - بدون استثناء ‏ يمكنها أن تبرهن على نتيجتها بواسطة البرهان 
ئق إلى المحال (البر هان بالخلف) والقياس بالخلف يجعل إحدى 
مقدمتيه نقيضة النتيجة. يعد مادق إحدى مقدمتي القياس الأصلي. 
ويستخلص نتيجة مستحيلة تتناقض مع المقدمة الأخرى. ومبذا يلبت 
صحة النتيجة الأصلية . 


عيوب القياس 
وتطرأ على القياس عيوب: 

-١‏ أولها: المصادرة على المطلوب الأول : وهي أن نتخذ من المطلوب البرهنة 
عليه مبدءاً للبرهان . وذلك بأن نضع في المقدمات ما يجب علينا أن نثبته في 
النتيجة. فنفسد البرهنة. 

إن القياس يفسد على أربع صور: 

أولا إذا أنتهك قواعد القياس الأساسية؛ 
ع إذا كانت المقدمات أقل ظهوراً من النتيجة ؟؛ 
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جم إذا انتقلنا من اك إلى المقدم ؛ 
د ) إذا أقررنا بأنه بِينّ بنفسه ماليس كذلك مباشرة. 
وهذه الصورة الأخيرة هي ما يكون المصادرة على المطلوب الأول . فنحن منها 
نتخل قيقءا للبرهنة ما يطلب البرهنة عليه. والشكل المعتاد للمصادرة على 
المطلوب الأول هو أن تكون إحدى المقدمتين مشكوكاً فيها بينا الأخحرى التي 
تضاف إليها تتألف من نفس الحدود أو من حدود تتضمتها. 
والمصادرة على المطلوب الأول يمكن أن تحدث في الأشكال الثلاثة . وتحدث إما 
في الكبرى. وإما في الصغرى. وحين يكون الأوسط والأصغر متطابقين» فإن 
الموضوع والمحمول في الصغرى هما نفس الحدين أو يستبدل أحدها بالآخر. 
وحينئدٍ تقع المصادرة على المطلوب في الكبرى . 
وتقع المصادرة على الطاراي في اتدل الثانٍ إذا مل غمرلان تطاكاد على 
متبادلين » وف هذه الحالة نيحمل حل اعد ع كليهما. 
والمصادرة على المطلوب الأول يمكن أن تحدث في الأقيسة الموجبة أو السالبة 
وهي في الموجبة دائمً موجبة., لأن المقدمتين موجبتان. وفي الأقيسة السالبة تكون 
دائم| سالبة ٠‏ لأغما تحدث يعانان القددة 0 وهذا فإن ا 
المصادرة السالية 1 أن تحدث في الأشكال الثلاثة كلها. - 
7 <- كلب النتيجة في القياس يرجع دائياً إلى كذب احدى المقدمتين أو كلتيهها 
معا. والخطأ المقر به في المقدمات ينزل إلى النتائج . وللكشف عن الخطأ 
الأصلٍ . لابد من البحث عنه في المقدمة التي هي مبدأ كل التسلسل 
القياسبي . وكذلك ال حال في الأقيسة المركبة نجد أن الخطأ الأول هو السبب 
ف كل الأخطاء التالية ؛ ولا بل من الصعود إليه لمعرفة مصدر الخطا. 


إرجاع كل أشكال البرهنة إلى القياس 


ويرى أرسطو أن كل برهنة هي في حقيقتها قياس 2 لأن لاخر 
الذي ء مهب البرهنة الصورة الضرورية للاستنتاج. إن البرهئة تتخذ صوراً شتى 
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ليست في الظاهر على قالب القياس؛ لكن لو فحصنا عنها جيداً لوجدنا أنها في 
حقيقتها أقيسة : 

ع هذه الصور: الاستقراء إنه قياس الأكبر فيه مستنتج من الأوسط 
بواسطة الأوسط. ولا يمكن استخراج النتيجة في الاستقراء إلا بشرط أن 
نتخذ حدا أوسط مجموع الأحوال الجزئية المندرجة تحت الأصغر. وهنالك 
نجدك القياس يزودنا بنتيجة كلية ف الشكل الثالث. فالاستقراء يعطي إذن 
قضية مباشرة؛ أي لا يحتاج إلى حد أوسط من أجل الإنتاج. أما القياس 
العادي فلا يزودنا إلا بقضية غير مباشرة. 

والقياس. في ذاته وبطبعه. أوضح من الاستقراء, وأسمى منه مرتبة . لكن 

ب) ومنها: المثال» وهو نوع من الاستقراء لكن بدلا من استنتاج الأكبر من 
للأصغر. ويمكن المثال أن يستخدم واحدا أو أكثر من هذه المماثلات . 
ويختلف المثال عن القياس وعن الاستقراء من حيث إن القياس ينزل من الكلي 
إلى الحزئي ' بينما المثال ينتقل من حالة جزئية أعرف إلى حالة جزئية أقل معرفة 
لكنها مندرجة في نفس لجنس الذي يشمل الأول. والاستقراء يبدأ من كل 
الأحوال الحزئية من أجل أن يستنتج ‏ كليا ‏ الأكبر من الأوسط, دون ما حاجة إلى 
قياس آخر يستنتج الأكبر من الأصغر. والمثال يبدأ من حالة جزئية. أو من بعض 
أحوال جزئية» ليستنتج أولا الأكبر من الأوسط. وبعد ذلك يستنتج الأكبر من 
الأصغر بواسطة الأوسط. 
1 وبالجملة فإن القياس يمضي من الكل إلى الجزءء والاستقراء يمضي من الجزء 
إلى الكل. والمثال يمضي من الجزء إلى الجزء . 
وهذه أمثلة توضح الفروق بين هذه الأنواع الثلاثة وقد ساقها باكيوس 
05 : 
القياس : 


الحرب ضد الخيران محتومة 
وحرب أهل أثينة ضد أهل ثيبا..حرب ضد جيران 
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.“. حرب أهل أثينة ضد أهل ثيبا محتومة 

الاستقراء : 

حرب أهل ثيبا ضد أهل فوقياء وحرب أهل أثينة ضد أهل ثيباء وكل الحروب 

الممائلة هى محتومة ؛ 

اذن كل حرب ضد الجيران محتومة . 

االمثال : 

حرب أهل ثيبا ضد أهل فوقيا كانت محتومة ؛ 

ج) ومنها الاباجوجي: وهو قياس كبراه يقينية» لكن الصغرى فيها من 
الاحتمال مثلياء أو ريما أكثر مما في النتيجة . ولهذا جب قبل استخلاص 
النتيجة. إثبات الصغرى. ولكي تكون ثم ثم فائدة في إثبات الصغرى. 
فيجب أن تكون أكثر قبولا للصدق. أو حل الأقل مساوية في قابلية 
التصديق» من النتيجة. ثم إن من الأفضل إثبات الصغرى أولى من 
النتيجة حين يمكن إثبات هذه الصغرى بواسطة عدد أقل من الحدود 
الوسطى . وإذا كانت الصغرى مجهولة مثل النتيجة» أو إذا كانت الكبرى 
هي نفسها تحتاج إلى برهنة» فإن هذه القضايا لا يمكن أن تؤدي إلى العلم . 

د) ومنبها الاعتراض : والاعتراض هو القضية. المضادة أو المتناقضة ‏ اليي 
يعترض بها المرء ء على قضية الخصم . ولا كان الاعتراض مقابلاً للقضية» 
فإنه لا يحدث إلا في الشكل الأول وفي الشكل الثالث. لأنها وحدهما هما 
اللذان يشتملان على نتائج متقابلة. وإذا كان الاعتراض قضية كلية 
سالبة فإنه يحدث في نفس الشكل ؛ أما إذا كان قضية جزئية» فإنه يحدث 
في الشكل الثالث. 

هش وآخر هذه الصور هو الضمير. والضمير قياس تام مثل سائر الأقيسة. 
يقم الرنتاج فيه بحسب الاحتمال أو العلامة. لكنه يختلف عن القياس 
العادي في كونه تطوى فيه إحدى المقدمتين. والعلامة تكون بمثابة الحد 
الأوسط. 0 لذلك فإنها تتخذ من الأوضاع ما يتخذه الحد الأوسط في 
الأشكال الثلاثة . بيد أنه في الشكل الأول تكون النتيجة كليةة؛ وفي الشكل 
الثالث تكون جزثئية. 
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تلك هي خلاصة كتاب «التحليللات الأولى» أو كتاب القياس لأرسطو. 


كتاب «التحليلات الأولى» أو «القياس» 


وأرسطو هو نفسه سماه بهذا الاسم :» م )+ ه مح يا 6 قمر ا لم6 
كما أنه أشار إليه في كتاب «التحليلات الثانية» باسم 
نه مرعءير هيم 4ن »© 6 م76 (- في القياس 0). ويقع في مقالتين. ولم يقع 
أي شك في صحة نسبته إلى أرسطو شأنه في ذلك شأن «التحليلات الثانية» 
(«البرهان»). و«الطوبيقا». و«التبكيتات السوفسطائية»» بعكس كتابي 
«المقولات» و«العبارة» اللذين اعتراهما الشك منذ عهد أندرونيقوس الرودسى. 
ناشر مؤلفات أرسطو في القرن الأول قبل الميلاد. ْ 

ويعد أرسطو هو مخترع القياس. صحيح أن أفلاطون قبله قد استخدم اللفظ 
-)» 6 مع م السك (مخاورة «فيلابوس» 5١‏ ح) للدلالة على طريقة 
البرهنة التي تضم في قضية واحدة ما ينجم عن قضيتين أخريين؛ بيد أن أرسطو 
استعمل هذا اللفظ على نحو أدق وهو أنه استنتاج فيه يربط بين ثلاثة صور أو 
تصورات وترتب بحيث أنه بواسطة حد وسط. يجمع بين الثالث والأول 
بطريقة ضرورية في قضية بسيطة. 

واستعان أرسطو في وضعه نظرية القياس بدراسة أشكال القول 0 
اللنوية وتخضرصا لدي أهل الخطابة وأهل الجدل. ويذهب روص («أر 
فق 61) إلى أن أرسطلوه في اختراعه لنظرية القياس. قد اقتبس أو ل 
أصحاب الرياضيات» ويستدل عل هذا باستعارة أرسطو لاصطلاحات عديدة 
من ضبان الرياضيات وخصوصاً من نظرية النسب ‏ مثال ذلك الألفاظ: 
مساودف (شكل). م عي (فاصلة», ومنها: قضية). 
5 م0 (حدٌ). 6 ممعي (طرف). يوس كه (أوسط. وسط) 
بل إن كلمة كرورم مرهممنسى (القياس) معناها: الجمع. وهو عملية 
رياضية . 

وكان أرسطو بهدف من القياس إلى بيان الطريق المؤدي إلى البرهنة الضرورية 
اليقينية القائمة على الشكل. لا على الموضوع. على الصورة لا على المادة . وهذا 
نجده يستخدم الحروف الحجائية في الأمثلة التي يسوقها للقياس» إيذاناً بأن 
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البرهان هنا صوري محضء لا تتوقف صحته على المادة التي يتألف منهاء وإنماعل 
العلاقات القائمة بين الحدود. 

وكان أستاذه أفلاطون قد اتخذ منبجاً للبحث : الديالكتيك بنوعيه: الصاعد. 
والنازل: الصاعد من الأفراد حتى أعلى التصورات» والنازل من أعلى التصورات 

حتى الأفراد. فرأى أرسطوأن الديالكتيك لا يرقى فوق مستوى الظن » 0 1 

يصل إلى العلم الحقيقي. كيا أن طريقة الحوار لا تتناسب كثيراً مع 

الفلسفي . صحيح أن أرسطو لا ينكر فائدة الحوار في التعليم» 0 

العلاقة ل بين الأستاذ والتلميذ والتي تقتضي من الأستاذ بألا يعلم التلميذ إلا 

الحقائق, بينم| الحوار بين متحاورين من نوع آخر غير الاستاذ والتلميذ هو حوار 
بين طرفين ينشد كل منهما الغلية بالحق أو بالباطل والقسمة الأفلاطونية هي 
بدورها ناقصة (راجع 26 أرسطو للقسمة في كتاب القياس م' فا وكتاب 
«البرهان» م' فصل ه) . والعيب الأسامي في القسمة أنها تريد أن تكون منبجاً 
للبرهنة والتأسيس . وإنما فائدتها الحقيقية هي في تكوين التعريفات (راجع كتاب 
«البرهان» م » ف7١‏ صاوب س/1؟ وما يليه). 
ويلوح أن أرسطو كان يعد نفسه هو المخترع لنظرية القياس» وهذا أمر قد 
فهمه بعض الباحثين ما قاله هو نفسه في كتاب «السوفسطيقا» (فصل 4" 
ص84١‏ ب» س١‏ - س7) وهو على كل حال كان «أول من أدرك ما في القياس 
من قوة بناءة لتقدم الفكرء وأول من نشد فيه الماهية الحقيقية للفكرء وأول من ميّز 
أشكاله المختلفة . ومن نظريته في القياس نما وتطور الاستدلال الاستنباطي في 
العصور التالية : فتوورث على مر القرون من مدرسة إلى مدرسة». ومن مذهب إلى 
مذهب. وعدلت في كثير من النقطء وزيد فيها مرارا» ولكنها في مجموعها ظلت 
البنية الراسحة للمنطق» ‏ كا يقول هينرش ماير في كتابه الضخم بعنوان «نظرية 
القياس عند أرسطو»" (خداص١‏ - ص؟) 
ذلك أن كل اضافة إلى نظرية القياس بعد أرسطو كانت تتناول بعض 

التفاصيل : 

أ فالرواقيون اهتموا بإشباع القول في المقاييس الشرطية بنوعيها: 
المتصلة, والمتفصلة. ذلك لأنهم عرفوا القياس بأنه يتألف من فرض 
مميزم 4 وإضافة م ) بل / 66مرج ونتيجة »مو كو ءجثمٌ » ولهذا 
صرفوا 000 الأقيسة الحملية والتعتريا على الشرطية وعدوها هي 


1/ 


وحدها القياس؛ إذ يذكر الاسكندر الأفروديسي أن «المتأخرين» ‏ ويقصد 

بهم الرواقيين - لم يعترفوا إلا بالأقيسة الشرطية وحدها" ثم إن 
خروسفومن: الممثل الثاني للرواقية. في مستهل «المدخل الأول للقياس» 
لا يتناول إلا الأشكال الخمسة للأقيسة الشرطية (راجعم سكستوس 
أمبريكوس : وضد المعلمين» 377:4 ). 

ب - وجالينوسء. في القرن الثاني بعد المبلادء م يفعل إلا أن أفرد الضروب غير 
لمباشرة في الشكل الأول شكلا قائمأً برأسه جعله الشكل الرابع . وهورأي 
فاسد تماما. ى| أثبت ذلك ابن رشدء وكا سيثيته بعده جول لاشلييه. 

ج - وني العصور الوسطى الأوربية كل ما فعلوه هو بعض التفريعات. ونظم 
قواعد القياس وأضربة وطرق الرد نظما مفيدا جدا في التعلم والحفظ. 
لكنه لم يضف جديدا يستحق الذكر. 

ومشكلة أخيرة تثار بالنسبة إلى كتاب «التحليلات الأولى» («القياس») وهي 
تاريخ تأليفه . ومن ع أبرز من تناولوا هذه المسألة : هيئرش ماير في كتابه : «نظرية 
القياس عند أرسطو» (في مواضع متفرقة. وفي مقال بعنوان «في صحة نسبة كتاب 

«العبارة» الى أرسطيي. مجلة «محفوظات في تاريخ الفلسفة» ح",١,‏ سنة 219٠٠‏ 

ص”7 - 77)؟ ثم من بعده باول جولكه في كتابه بعنوان: «نشأة منطق 

أرسطو .”2 لكن رأي كليههما يناقض تاماً رأي الآخر والمشكلة تزداد صعوبة 

بسبب مشكلة أخرى مرتبطة بها تماماً وهي مشكلة صحة نسبة كتابي «المقولات» 

و«العبارة» إلى أرسطو. لهذا لا نرى جدوى من المنوض في الأمر هاهنا. 


تلخيص ابن رشد لكتاب «القياس» 
والكتاب الذي ننشره هنا ولأول مرة ‏ هو تلخيص ابن رشد لكتاب 
«القياس». وليس لابن رشد على كتاب «القياس» لأرسطو إلا «تلخيص» 
و«جامع» . أعني أنه لم يضع «تفسيرأء له . ويلاحظ أنه من بين كتب أرسطو 


(1) شرح الاسكندر الأفروديسي على التحليلات الأولى» ورقة > اب . وراجع في هذا : برنتل : : «تاريخ المنطق 
في الغرب» حا ص4588»؛ ليبتسك سئنة 18608 . 


() ,اللقوصناطاءدده علأمكأنال هلاقم .1936 ,اتروع كاأوما تملعو ألة01أوابع رول وناطافاكامة 6أ0 :واأرام6 اوم 
870 
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المنطقية لم يضع ابن رشد «تفسيرً» إل على كتاب «البرهان»» وهو التفسير الذي 
نشرنا نصفه الأول وهو الوحيد الباقي لدينا في نصه العربي ‏ في كتابنا شرح 
البرهان لأرسطوء (الكويت. سنة9885١).‏ 

وأول باحث حديث تناول «تلخيص القياس» لابن رشد بالدراسة هو كارل”» 
برانتل في كتابه العظيم : «تاريخ المنطق في الغرب» (حج؟ا.ء ص8/” - 27854 
ليبتسك. سنة١851١).‏ وخلاصة ما قاله هو )١(‏ أننا نجد في مستهل هذا 
الملخص التمييز بين كتاب القياس وبين كتاب البرهان على أساس أن الأول يمثل 
«الصورة». والثاني يمثل «المادة» بالنسبة إلى البحث في البرهان المنطقيء وهو تمييز 
سبق أن أورده الفارابي» والغزالي . ويربط مهذا التمييز التمييز بين الحكم البرهاني 
والحكم الجدلي, والقول بأن الصورة في البرهنة أعم من المادة. 
(1) وأنه في مزج الأحكام ينتهي إلى إمكان وجود ٠١6‏ تركيبا للأأقيسة بعد استبعاد 
ما يتنافى مع قواعد القياس. 


(1) وأنه يثبت أن الضروب الخمسة غير المباشرة للشكل الأول التي استخرجها 
اوفر سطس هي ضروب غير طبيعية. ويقرر أن جالينوس هو الذي جعل من 
هذه الضروب الخمسة شكلا قائم| برأسه هو الشكل الرابع في القياس» وهاجم 
رأي جالينوس في هذا الأمر ويبين فساده. 

(5) وأنه التزم برأي أرسطو في كل الأمور التي اعترض عليه فيها الفارابي وابن 
سينا فهو باجم الفارابي في رأيه المتعلق بأهمية الأحكام الضرورية والممكنة بالنسبة 
إلى القياس . ويفسر «الممكن» بحسب رأي أرسطو. كذلك يهاجم رأي 
تاوفرسطس القائل بأنه في الأقيسة المركبة من قضايا موجهة النتيجة تتبع الأخس . 
الحملية هو أن النتيجة في الأولى ليست مكسبا حقيقيأ للاستنتاج» بل إن الكبرى 
تحتاج من أجل تأسيسها إلى قياس حملي (ورقة 87 أبندهم. طبعة البندقية اللاتينية 


سئة؟160). 


١١| ١1864 80. 10,1870 )١(‏ .50 :1861 ,1أ 8 :1855 ,| 80 .قلضهعالمعطم ررأ كانوم ا عل وأطاعلاع665 تلأموط اموت 
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ترحمة كتاب «القياس» 
إلى العربية وشروحه 


وكتاب «القياس» ‏ أنا لوطيقا الأولى قد «نقله ثيادروس إلى العربية . ويقال: 
ونقل حنين قطعة منه إلى السرياني؛ ونقل إسحق الباقي إلى السرياني. 
المفسّرون: فسّر الاسكندر إلى الأشكال الحملية تفسيرين أحدهما أتم من 
الآخر. ‏ وفسّر ثامسطيوس للمقالتين جميعا في ثلاث مقالات. - وفسر يحبى 

النحوي إلى الأشكال الحملية. وفسّر قويري إلى الثلاثة الأشكال أيضا. 
وفسر أبو بشر متى للمقالتين جميعا. 
وللكندي تفسير هذا الكتاب». 
هذا نص كلام «الفهرست» لابن النديم (ص 714 نشرة فلوجل) » وقد نقله 
بحروفه جمال الدين القفطي (المتوى سنة5147ه) في كتابه : «إخبار العلماء بأخبار 
الحكاء» (ص5”. نشرة لبرت). 
ويبدومن المؤكد أن ترجمة ثيادورس هي الترجمة العربية الوحيدة» إذ لم يذكر لنا 
أي مصدر ترجمة أخرى غيرهاء ولم يرد في تلخيص ابن رشد ذكر لأية ترجمة 
أخرى. وترجمة ثيادورس هي التي نشرناها في الجزء الأول من كتابنا: «منطق 
أرسطوء (الطبعة الأولى) القاهرة» سئة 14548. الطبعة الثانية» الكويت ‏ 
لبنان» سنة  )115  17/ص ١94١‏ وذلك عن المخطوط الممتاز رقم 77"1 
عرب بالمكتبة الأهلية بباريس. 
وفي تصديرنا لهذه النشرة ذكرنا الصعوبة في معرفة: من هو ثيادورس هذا 
مترجم الكتاب؟ فنحيل إلى ذلك التصدير (ص١١‏ لاك من الطبعة الثانية) . 
وخلاصة ما انتهينا إليه هي أننا لا نعرف من هو ولم يستجد من المصادر منذ ذلك 
الحين ما يمكننا من معرفة المزيد في هذا الباب. 
أ - والتفاسير العربية الثلاثة الي ذكرها ابن النديم لم يصلنا منها ثبىء. وهنا 
ينبغي أن نلاحظ أن كلمة «تفسير» هنا لا تعني الشرح المفصل» بل ربما كان 
جرد قول موجز. والدليل على ذلك أن ما سمي هنا «تفسير» الكندي. إغا 


"٠ 


هل 


هو في الحقيقة رسالة موجزة. كا يتبين من ذكر ابن النديم لها في فهرس 
مؤلفات الكندي, تحت مادة الكندي . إذ ورد من بين كتب الكندي 
المنطقية : «رسالته في الإبانة عن قول بطليموس في أول كتابه «المجسطي؛ ١‏ 
وعن قول ارسطاليس في آنا لوطيقا». ئا ورد: «ورسالته في اختصار 
الكتب الأربعة»., أي : المقولاات» والعبارة. والقياس » والبرهان 
(«الفهرست» لابن النديم ص١١"‏ من نشرة رضا تجدّد.» طهران 
سنة1917/1» وهذا الكتاب الأخير: «رسالة في اختصار الكتب الأربعة» 
ورد ذكره في مخطوط شهيد على ولم يرد في نشرة فلوجل). 


وعلى كل حال لم يصلنا رسالتا الكندي هاتان» ولا سائر ماذكره له ابن 


وتلميذ الكندي. احمد بن الطيب السرخسبى (لمتوفي سئنة 
1همه/844). له هو الآخر: «مختصر كتاب أنا لوطيقا الأولى» كما أن له 
مختصر كتاب أنا لوطيقا الثانٍ» («الفهرست» لابن النديم ص١؟‏ من 
نشرة رضا تجدد) . 


وبعدهما نجد قويري» واسمه إبراهيم ويكنى أبا إسحق, وعليه قرأ أبو 
بشر متى بن يونان» فإن له من الكتب: «كتاب أنا لو طيقا الأولى: مشجر» 
كتاب أنا لو طيقا الثاني: مشجر» («الفهرست» نشرة تجدد ‏ ص١77).‏ 
فهو إذن قد لخص كتابي أنا لو طيقا على طريقة التشجير أي الجداول. 


ويتلوه تلميذه في المنطق: متى بن يونس فهو قد «فسر الكتب الأربعة في 
المنطق بأسرهاء وعليها يعول الناس في القراءة» («الفهرست» ص7؟١٠‏ 
نشرة تجدد) والكتب الأربعة في المنطق هى كما قلت: المقولات.» العبارة» 
القياس» البرهان. ولا نستطيع أن نحدد مقدار هذا التفسير» لكن يبدو 
من قول ابن النديم إن «عليها يعول الناس في القراءة» أنها كانت أقرب إلى 
«الناس». 

وللحمد بن زكريا الرازي (المتوفى سنة 17 اه/ 470) وإجمال معاني أنا 
لوطيقا الأولى إلى تمام الأقيسة الحملية» 


"١ 


و - أما أول تفسير بالمعنى المحددء أي شرح النص شرحاً موسعاً. فهو الشرح 
الكبير الذي وضعه الفارابي بعنوان: «شرح كتاب القياس لأرسطو 
طاليس»» ويوجد منه نسختان خطيتان : الأولى في مكتبة مجلس شوراي 
مل في طهران برقم 449» والثانية في مكتبة مل بطهران تحت رقم 71١‏ . 
ول ينشر هذا الشرح حتى اليوم . ىا أن له «تعليقات (على) أنالوطيقا الأولى 
لأرسطوطاليس»» لكننا لا تنعرف لما مخطوطً. 

ز - وثاني تفسيربالمعنى المحدد هو الذي قام به أبو الفرج بن الطيب (المتوفى سنة 
0 ه/ 17 ١٠1م)‏ فإنه له: «تفسير كتاب أنا لوطيقا الأولى 
لأرسطوطاليس» [((6 تفسير كتاب أنا لوطيقا الثانية لأرسطوطاليس» 
(دعيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة» ص 750 طبع 
بيروت سنة19560). 

ح - وآخر من نذكر لآنه السابق مباشرة على ابن رشد» هو ابن باجه (المتوفي 
سنة ا لامه/18١1١2)1‏ إذله «قول في القياس». ويوجد في مخطوط مكتبة 
بودلىل بأوكسفورد رقم اما بوكوك . 


هذه النشرة 
ونحن ننشرها هنا «تلخيص القياس» لابن رشد على أساس: 

١‏ - نسخة ليدن (ورمزئا إليها بالحرف () الموجودة في مكتبة جامعة ليدن في 
هولنده تحت رقم ١14١‏ (وكان رقمها قديما هو ”ال/ا١27‏ ثم في فهرس دي خويه 
برقم )2 

؟ - نسخة فيرنتسه (ورمزنا إليها بالحرف ف)., وتوجد في المكتبة اللوزتتية 
فيزيتسه في ايطاليا تحت رقم 7),54) | 230810 0هانلها علقامواء0 وهأله© 

ولما كنا قد وصفتاهما بالتفصيل في تصدير نشرتنا لكتاب «تلخيص الختطابة» 
(القاهرة سنة ط" الكويث سنة م15 ص يب - يه) فيكتفي هنا 
بالاحالة إلى ذلك التصدير. بيد أنه يجب أن يلاحظ فيها يتصل بنص تلخيص 
«القياس» أن الخلاف بين النسختين كبين عدا من حيث النقص والزيادة. 

أما مخطوط مكتبة جون رايلند 00اناة] 0ل في مانشستر بانجلتره» فلا قيمة 
له لأنه منقول عن نسخة ليدن حوالي سنة ١م‏ بقلم نساخ هندي . وهذا 


نف 


المخطوط مقاسه 7 , 7١‏ 8 , 1٠سم؛‏ وأوراقه 40 ورقه» ومسطرته ٠١‏ سطراً. 
وهو كما يلٍ: 

؟ -من ورقة :75-١‏ تلخيص كتاب القياس . وبدايتة مفقودة» ومأ هوموجود 
يبدأ هكذا «البيان بالدورء كا قلناء في الصنف 000 الشكل الأول وهو 
الذي ينتج الموجب الكلي. أما الصنف السالب منه. 

وينتهي هكذا انك لك بن للك ل امد ان كا ؛ كا أنه لولم 
ينعكس الأوسط على الأكبرل يكن عظيم الأطراف علامة خاصة بالشجاعة ‏ وهنا 
انقضى تلخيص معاني هذا الكتاب». وهو القياس». 


ب - من ورقة 75 0 4 تلشخيص كتاب البرهان : أؤله (ورقة 5" أ): «قال: 
كل تعليم وكل تعلم فكري فإنما يكون بمعرفة متقدمة للمتعلم». 

هذا أضربنا عن ذكر اختلاف هذه النسخة عن نسختي ليدث وفرنتسه» لأا 
الجديدة . وهذا الحكم ينطبق أيضاً على نسخة مكتبة ملك التجار في طهران رقم 
اانا وتاريخ نسخها 56 ربيع الأول سنة 97١١ه.”)‏ 

ومنها ميكروفلم برقم 1 في كتابخانه مركزي دانشكاه تهران (المكتبة 
المركزية لجامعة طهران) . 

لكن الأمر اللافت للنظر هو الفصل الطويل الوارد في نسخة ليدن وليس له 
مقابل في نسخة فيرنتسه. ولا في الترجمات اللاتينية التي اطلعنا عليها (راجع هنا 
ص 787 ص88) . وهو خلاف حدث مثله - وإن كان أقل مقداراً - في نسختى 
«تلخيص البرهان» (راجع نشرتنا ص ١7١‏ ص”1177. الكويت سنة )١1184‏ 
وهذا الخلاف يؤكد بأن نسختي ليدن وفيرنتسه لم ينقلا عن أصل واحدء فضلا 
عن المناقص والزيادات الأقل مقدارا ولكنها عديدة» بين النسختين مما أشرنا إليه 
في الهموامش في كل موضع . 

وليس لدينا أي دليل على أن هذه الزيادة ليست من عند أبن رشد نفسه. بل 
نحن نقطع بأنه هو الذي أضافها في مراجعة لاحقة لا قام به من تلخيصء و« 


)١(‏ وهي بخط نستعليق كتبها محمد شريف بن محمد رضائي اللاهيجي . وتشمل تدخيص المقولات» والقياس» 
والبرهان. ومنها ميكرو فلم برقم 5841 في كتابخانة: مركزي دانشكاه عهران (المكتبة المركزية لجامعة طهران) . 


رف 


معنا وجدت في نسح سقولة عن التمخة اللانحقة :وإ توجد في بش منقواه عن 
لكتب أرسطو المنطقية الثمانية» ومنها نشرنا بأنفسنا التلخيصات التالية: 


١‏ - تلخيص كتاب «الشعر؛ (في كتابنا: ارسطوطاليس : فن الشعرء القاهرة 
سنة "1 19460) 
١‏ - تلخيص كتاب «الخطابة» (القاهرة.» سنة*٠95١)‏ 
“*' - تلخيص كتاب «البرهان» (الكويت. سنة984١)‏ 
- تلخيص كتاب «القياس» (الكويت» سنة )١9480‏ 
ومبذا نكون قد وفينا هذا الشارح الفيلسوف العظيم ‏ ابن رشذ. حقه 
المهضوم بين بني قومه. 


باريس عبدال رمن بدوي 


قن 


نافيا 


تلخيم"القيَالأرمطو 


الرموز 
ف - مخطوط فيرنتسه رقم 54 ,1771© في المخطوطات الشرقية في المكتبة 
اللورنتية المديشيه 
ل - مخطوط ليدن 1468© ا رقم 7١17‏ شرقي 
الترحمة اللاتينية - -قعللم اناك 071011111 أناأمعع8 لننارماءظ ععاع ام )وم 
-3كنا8 مج5أ ةا عقصقه]! رعده11أ5مم باع دألع7 5أعدرعطنال01© ذ5أم؟ 
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,5 أأأع دعلا .1-168 .101 ١‏ - اهل ,2011111111115 5أ0 !اع لاق اناك 4زم 0 
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< 2 > مابين هذين القوسين من وضع المحقق 


>” 


تلخيص كتاب أنا لوطيقى 
وهو كتاب القياس 


5 أ] المقالة الأولى 


< المقدمة. الحد. القياس وأنواعه. مقالة الكل واللاشىء >> 


قال: ينبغي أن نبتدىء أولّ فنخبر”" بالشىء الذي هو عنه الفحص في هذا 
الكتاب» وبالمتفعة الحاصلة عن الثشىء الملفحوص عله . ثم بعل ذلك نخر 
بالأشياء التي تنزل”© من هذا الكتاب يمنزلة الأصول والمبادىء لسائر ما يتكلم 
فيه وهي أن نعرف ما" هي المقدمة. وما هو الحدٌ. وما هو القياس» وأى 
القياسات كامل. وأيها غير كامل, وما المحمول على كل الثبىء». أو ليس 
بمحمول على كل الثىء» أو ولا على شىء منه. 


فنقول: أما الشىء الذي عنه الفحص في هذا الكتاب فهو البرهان» لأن 
القياس إما يفحص عنه من أجل الفحص عن البرهان. 

وأما المنفعة الحاصلة منه فهى » حصول العلم البرهاني من© جميع الوجوه. 
أعني على أتم ما في طباعها أن يحصل للإنسان. 


فأما المقدّمة فهي قولٌ موجبٌ شيئاً لشىء» أو سالبٌ شيئاً عن شىء . والمقدمة 
لها انقسام من جهة الكيفية» وانقسام من جهة الكمية . أما من جهة الكمية فمنها 
كلية» ومنها جزئية» ومنها مهملة. وأما من جهة الكيفية فمن قبل أن كل واحدة 
من هذه إما موجبة. وإما سالبة. فالكلية الموجبة هى ما أوجب فيها المحمول 
لكل” ا موضوع . مثل قولنا: كل إنسان حيوان. والسالبة الكلية هي ما سلب 
)١(‏ ل: فنخبر ما الشيء الذي عنه الفحص. . . وما المنفعة 
(0) ل: تتنزل. 
(5) ل: نعرف أولا ما 
(5) ل: الفحص 
(0) فءل: فهو وسيحدث هذا مراراً وسنصححه» دون التنبيه على ذلك» في سائر الكتاب 
)١(‏ ل: في جميع الموجودات على أتم ما في طباعه 
9 ل: نكل 


يف 


فيها المحمول عن كل الموضوع» مثل قولنا: : ولا إنسان واحداًة؛ حجر والحزئية 
الموجبة هي ما أوجب فيها المحمول لبعض الموضوع. ل را بعض الحيوان 
إنسان . والجزئية السالبة هي إما سلب المحمول عن ب بع الوطنوع» » مثل قولنا: 

بعض الحيوان ليس بإنسان؛ وإما سلب الكلية» عن الموضوع مثل قولنا: ليبس 
كل حيوان إنساناً. فإن السالبة الحزئية لما عبارتان: 0 رفع البعض» 
والثانية رفم الكل الموجود فيها فيها. والمهملة هي التي" لا يكون بها سور: لاكل. 
ولا جزئي » مثل قولنا: العلم بالأضداد واج واللذة ليست بخير. 


فهذه هي أقسام المقدمة من جهة الصورة. أعني الأقسام النافعة في معرفة 
القياس» بإطلاق. فأما انقسام المقدمة من جهة المادة: فمنها برهانية» ومنها 
جدليةء إلى غير ذلك من [؟7؟ ب] الأقسام التي تلحقها من جهة المواد المستعملة 
في الصنائع المنطقية. على ما سنبين بعد من هذه الصناعة. 

والمقدمة البرهانية والجدلية تعترفان بأشياء: أحدها أن المقدمة البرهانية إنما 
هي أحد جزئي النقيض» وهو الصادق. وأما المقدمة الجدلية فقد تكون كل 
واحدة من جزئي النقيض » إذ كانت إنما تؤخدذّ مسلمة من المجيب؛ والمجيب فقد 
يجيب بكل واحدٍ من جزئي النقيض» ل 
م3 اكوك ادعب اودري الغ أحبٌ. 
للا يا ل ل مل لاد د ا 01 
كل واحدٍ من هؤلاء قياساً سلي"" إذا أخذ شيئاً محمولاً على شىء أو غير محمولر 
عليه أعنى إذا وضع مقدمة من المقدمات فتكون المقدمة القياسية التي هي 
كالجنس للمقدمة البرهانية والجدلية. وهي التي ينظر فيها في هذا الكتاب, هي 
«قول موجب شيئاً لنثىء» أو سالبٌ شيئاً عن شىء . وأما المقدمة البرهانية فهي التي 
تكون من المعلومات الأولى بالطيع , وأما الحدلية: أما للقائس : فمن 
المشهورات» وأما للسائل : فمن المتسلمات©» المشهورة. 


)١(‏ فول: واحد. 

)١(‏ ل: الكلية الموجودة. 

(”) ل: لم يقرن بها سور أصلا. 
(1) ل: صحيحا. 

(05) ل: المتسلمة. 
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والفصول الني تنفصل بها هذه المقدمات بعضها في بعض هي مستوفاة في 
كتاب «البرهان» وكتاب «الجدل» . والنظر فيها من هذه الجهة هوهئالك. كذلك 
فصول سائر المقدمات هي مستوفاة في الصنائع الخاصة عباء مثل المقدمات 
السوفسطائية والاطبية والشعرية وأا هاهنا فيكفي من معرفة فصول المقدمات 
هذا | الفرق الذي ذكر. وأما الحد فإنه يدل به في هذا الكتاب على الثىء الذي 
تنحلّ إليه المقدمة ما هو جزء ضروريّ في كونها مقدمة» وهو المحمول والموضوع 
اللذان هما جزآ المقدمة الضروريان ف وجودها, لا الأشياء الي تزاد في المقدمة 
لوضع الرباط » وهى هي الكله”) الوجودية, فإن تلك ليست تنحل إليها المقدمة على 
أنها أجزاء ضسرورية فيهاء إذ كانت قد تكون المقدعة مقدمة بالفعل . فإن كانت 
الكلم الوجودية موجودة فيها بالقوة وفي الضمير على ما جرت عليه العادة عند 
العرب في الثلاثية. وعلى ما عليه الأمر في الثنائية ليه )») ة» أعني من أنه ليست بها حاجة 
إلى الكلم الوجودية. وسواء في هذا المعنى المقدمات الموجبة والسالبة. 


فأما القياس فهو قول إذا وضعت فيه أشياء أكثر من واحد» لزم من الاضطرار 
عن تلك الأشياء الموضوعة بذاتهاء لا بالعرض» شيء ما آخر غيرها. فالقول 
هاهنا اهو جنس القياس» وأريد به القول الجازم . وسائر ماأخحذ في الحد هي 
فصول تمي القول القياسي بالحقيقة من غير القياسي : فقوله : «إذا وضعت فيه» 
يريد به إذا سَلْمثْ واصطلح عليها. وقوله : «أشياء أكثر من واحد» يريد مها 
المقدمات. وإنما قال: «أكثر من واحد» لأنه سيبين بعد أنه لا يكون قياس من 
مقدمة واحدة. وقوله : «شيء ما آخر» ‏ يعني به النتيجة: وذلك أنه واجب أن 
تكون النتيجة غير المقدمات» فإن الشيء لا يؤخذ في بيان نفسه . وقوله : «لزم من 
الاضطرار» ‏ إنما اشترط فيه:«من”© الاضطرار»» من قبل أن اللزوم : منه 
ضروريء ومنه غير ضروري . وبهذا الشرط ينفصل القياس من الأقاويل التي 
يلزم منها الثيء ء لزوماً غير ضروري» وهي الاستقراء. والمثال© والمقاييس التي 
ينتج السلب إمرة ة والإيجاب أخرى. - وقوله. : «بذاتها» أراد به أن يكون القياس: 
تاما» وهو ألا ينقصه شيء يكون به ناض وقوله : ولا بالعرض» تحفظا من 


(1) الكلم الوجودية: أي الفعل الدالَ على الموجودء فعل الكينوئة هنا6. 
(1) من: ناقصة في ل. 


(9) المثال > التمثيل. 
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الأشكال التي قد تنتج في بعض اراد على ما سيبين”© بعد مثل الإنتاج من 
موجبتين في الشكل الثاني إذا كانت المحمولات مساوية للموضوعات في الحمل : 

وبعض ما أخذ في هذا الحد هو بن بنفسهء أعني وجوده للقياس؛ 56 
سيبين وجوده : : وذلك أن يكون القياس قولاً جازماً هو بين بنفسه إذ كان القول 
الجازم هو الذي يصدق أو يكذب. وكذلك ما قيل فيه من أن يكون اللازم عنه 
غير المقدمات» وأن يكون اللزوم فبروريا هين بنفسهء وكذلك يكون اللزوم 
بذاته لا بالعرض هو ايضا بين بنفسه, أعني أن القياس يجب أن يكون بهذه 
الصفة . والذي بقي أن يبين هوأن الواجب أن يوضع فيه أكثرمن مقدمة واحدة» 
وذلك سيبين فيا بعد إذا تبِينُ أن كل قياس فإغا يأتلف من مقدمتين» لاأكثر ولا 
أقل. 

والقياس منه كامل. ومنه كماقلنا غير كامل . والكامل هو الذي لايحتاج في 
ظهور ما يلزم عنه من النتيجة إلى [17أ] استعمال شيء آخر غيره مما يبين به 
إنتاجه . وغير الكامل هو الذي يحتاج في بيان.ما يازم عنه من التتيجة - إلى 
استعمال شيء آخر أو أشياء أخر مما هو لازم عن المقدمات التي وضعث فيه. 
وذلك أن القياس بالجملة جب أن يكون تاما. وهو ألا ينقصه شيء يكون به 
قيابيا! 


ثم هذا ينقسم قسمين: فمنه ما ينقصه شيء يبين به أنه قياس. وهو الذي 
بخص ها هنا باسم : «غير الكامل». ومنه ما لاينقصه شيء يبين به أنه قياس » وهو 
الكامل. 

وأما «المقول على الكل" والمقول ولا على واحد» فيعني به إذا لم يوجد شيء في 
كل الموضوع إلا ويحمل عليه المحمول». وذلك بأن يكون المحمول موجودا لكل 
الموضوع ولكل ما يتصف بالموضوع ويوجد فيه حتى يكون قولنا: كل ما هو 
حيوان فهو جسم. إذا أردنا به معنى المقول على الكل ليس معناه : كل واحد من 
الحيوانات فهو جسم. بل: كل واحد من الحيوانات وكل ما يتصف بكل واحد 
منها فهو جسم . وهذا هو الفرق بين المقول على الكل المستعمل مبدءاً في هذا 
الكتاب» وبين المقدمة الكلية. 


(1) ل: سيتيين. - وسيرد هذا الاختلاف مراراً فيها بعد فلا داعي لذكره. 
زفة ل.ف: أو- . 


. وكذلك: «المقول ولا على واحدء إنما يعني به إذا لم يوجد شيء في كل الموضوع 
إلا ويسلب عنه المحمول حتى يكون المحمول مسلوبا عن كل الموضوع وعن جميع 
الأشياء الموجود فيها الموضوع. أعني الأشياء التي يتصف بها الموضوع. 


فهذه هي الأشياء التي يجب أن تتقدم معرفتها قبل النظر في أصناف المقاييس» 
أي صنف كان. 
-؟- 
< عكس القضايا المطلقة > 


وكل مقدمة فإما أن تكون مطلقة. أي موجودة بالفعل. وإما اضطرارية» وإما 
ممكئة. ولذلك تنقسم أجناس المقابيس بانقسام جهات المقدمات. وكل واحدة 
من هذه: إما موجبة » وإما سالبة؟ وإما كلية. وإما جزئية, وإما مهملة. ولذلك 
تتنوع المقاييس الموجودة من قبل هذه الجهات, أعني أن منها ما يكون من مقدمات 
ضرورية» ووجودية» وبمكنة؛ كما تتنوع من جهة اختلاف المقدمات في الكمية 
والكيفية. وأعني بالكمية: اختلافها من قبل الأسوارء وبالكيفية اختلافها من 
قبل الإيجاب والسلب. 


والجهة الضرورية والممكنة قد عرفتها من الكتاب المتقدم”©. وأما الوجودية 
أن يكون أريد بها هاهنا الموجودة بالفعل بإطلاق» أي التي المحمول فيها موجود 
لكل موضوعاته لا في زمان مشار إليه» بل بإطلاق. فإنه قد صرح أرسطو في 
كتاب «البرهان»”" أن المقدمات التي تحمل على الكل غير الضرورية. وقد يدخل 


. ١7.17 راجع كتاب «العبارة» فصل‎ )١( 
: وعند هذا الموضع‎  .137 - 375 (؟) راجع كتاب «التحليلات الثانيةء م'ف؛ ص 717/177 7 , صكا/ا ب‎ 
هامش ف: «التي ليست ضرورة» أعني التي يوجد المحمول فيها لكل أشخاص الموضوع و. . . الحمل الزماني.‎ 
وهذا هو الفرق بين الضرورية وبين الموجودة بالفعل» أعني أن الضرورية يوجد الحمل فيها لكل أشخاص‎ 
». الموضوع في كل زمان وأما... ويشبه أن يدخل. . . من المقدمات التي يجهل.‎ 

وني ل: «الموجودة بالفعل التي ليست بضرورية, أعني التي يوجد المحمول فيها لكل أشخاص الموضوع. 
وذلك في أكثر الزمان. وهذا هو الفرق بين الضرورية وبين الموجودة بالفعل, أعني أن الضرورية يوجد المحمول 
فيها لكل أشخاص الموضوع في كل الزمان. وأما تلك ففي أكثر الزمان. ويشبه أن يدخل في هذا الصنف من 
المقدمات التي يجهل من أمرها أنها ضرورية أوغير ضرورية؛ لا الموجود بالفعل مادام الموضوع موجوداًء أومادام 
المحمول موجوداء وهو الذي يذهب إليه الاسكندرء لأن هذه شخصيهء وإن وجد منها كلية هى الأقل من 
الزمان» وبالعرض. وقد حذر أرسطو من استعمال أمثال هذه المقدمات الوجودية فيها يأتي بعد. ولا هي أيضاً 
شيء يشمل الضروري والممكن. على ما يذهب إليه ثاوفرسطس وغيره 


نض 


في هذا الحنس الي يجهل من أمرها أنها ضرورية ة أو غير ضرورية» لك ال موجودة 
بالفعل مادام الموضوع موجوداء أو مادام المحمول موتيدود] : وهو الذي يهب 
إليه الاسكندر لأن هذه شخصية» وإن وجد منها كلية ففي الأقل من الزمان 
وبالعرض. وقد حذر أرسطومن استعمال أمثال هذه المقدمات الوجودية فيا يأتي 
بعل وإن كان قل يستعملها أرسطو لأمور دعته إلى ذلك . ولا هي أيفيا شيء 
يشمل الضروري والممكن» على ما يذهب إليه ثاوفرسطس وغيره. إلا أن يريد 
المعلومة الوجود المجهولة كونها ضرورية ة أو ممكنة , فإن المقصود هاهنا هو قسمة 
المقدمة إلى أقسام الوجود. أو إلى أقسام المعارف الأولى الموجودة لنا بالطبع ف 
المقدمات. وسيبين هذا من قولنا بعد. 


وهذه المقدمات الثلاث» أعني المطلقة والضرورية والممكنة. منها ما ينعكس » 
ومنها مالا ينعكس . وأعني بالانعكاس : : أن يبدل ترئيب أجزاء القضية فيصير 
محموها موضوعاً» وموضوعها عدرلا ويبقى صدقها وكيفيتها من الإيجاب أو 
السلب أيضا محفوظا. فأما إذا تبدل الترتيب ولم يبق الصدق محفوظاً فهو الذي 
يسمى 5 هذه الصناعة : قلب القضية . 

فأما المقدمات المطلقة الكلية فإن السالبة تنعكس محفوظة الكمية مثال ذلك : 
إن كان ولا شيء من اللذة خير: صَاذقا - فقولنا : ولاشيء من الخير لذة ‏ صادق 
أيضاً. وأما الموجبة الكلية فإنها تنعكس أيضاًء لكنا لا تنعكس محفوظة الكمية» 
أعني كلية كالحال في السالبة» بل تنعكس جزئية . وذلك أنه إن كان قولتا: إن كل 
لذة خير ضاذقاء فقولنا: بعض الخير لذة ‏ صادق. وأما المقدمات اللحزئية 
المطلقة فإن ارجا مها سكن يف وذلك أنه إن كان قولنا: : بعض اللذة خير 
صادقاء فهو(» أحرى أن يكون قولنا: بعض الخير لذة ‏ صادقاً أيضاً. وأما 
السالبة منها فليست تنعكس دائ] وفي كل مادة من هذا الصنف. وهو الشيء 
الذي يشترط في المقدمات المنعكسة. وذلك أنه إن كان صادقاً قولنا: بعضص 
الحيوان ليس بإنسان. فليس بصادق [*اب] عكس هذا وهو قولنا: بعض 
الإنسان ليس بحيوان . فالاستقراء كاف في بيان مالا ينعكس منباء مثل الال 


.. ل: فواجب أن.‎ )١( 


سن 


الحزئية . وأما بيان ما ينعكس منها فقد يحتاج إلى قول . فليكن أولاً مثال السالبة 
الكلية قولنا: أولا في شىء من ب - على أن يكون أ مثالاً للمحمول وب مثالا 
للموضوع. فإن التمثيل بالحروف هو أحرى ألا يظنّ بما يبين من ذلك أنه إنما لزم 
من قبل المادة» أعني من قبل مادة المثال الموضوع فيهء لا من قبل الأمر في نفسه 
مثل : أن يضع بدل أ : حيواناء وبدل ب: حجرا . فأقول إنه إذا كان قولنا : ولا 
شيء من أب صادقاً فإنه يجب ضرورة أن يكون : ولاشيء من ب أ صادقاًء لأنه 
ان لم يكن قولنا: : ولا شيء من ب | صادقاً فنقيضه هو الصادق - على ما تبين في 
الكتاب المتقدم”» وهوقولنا : بعض ب أ . فلنفرض ذلك البعض شيئاً محسوساًء 
وهوح مثلا؛ فتكون ح. التي هي بعض ب - موجودة بالحس في أء فهي بعض 
أ . فيكون بعض أ موجوداً بالحس في ب. وقد كنا فرضنا أنه : ولاشيء من أهو 
ب صادقاً. وذلك خلف لا يمكن . فإذن قولنا: بعض ب أ كاذب . وإذا كذب 
هذا صدق قولنا: ولا شىء من ب  ]‏ وهو الذي قصدنا بيانه. 

وأما الموجبة الكلية المطلقة فإنها تنعكس» كيا قلناء جزئية . وذلك أنه إن كان 
كل ب أ صادقاً فأقول إنه يجب ضرهرة وفي كل مادة أن يكون : «بعض أ ب» 
ادن . برهان ذلك أنه إن لم يكن قولنا بعض | ب صادقاء فنقيضه هوالصادق, 
وهو قولنا: «ولا شيء من أهوب» . وإذا كان هذا صادقاً فعكسه أيضاً صادق» 
على ما تبين قبل من أن السالبة الكلية تنعكس». وهو قولنا: ولا شيء من ب أ. 
وقد كنا فرضنا أن «كل ب أ هذا خلف لا يمكن . فإذن قولنا : دولا شيء من أ هو 
'ب» كاذبٌ. وإذا كذب هذاء صدق نقيضه وهو قولنا: بعض ب أ. 


وأما الموجبة الجزئية فأقول أيضاً إنها تنعكس جزئية . وذلك أنه إن كان «بعض 

ب أ» صادقاء «فبعض أب» صادق ضرورة. لأنه إن لم يكن صادقاً فنقيضه هو 
د ٠‏ وهو:وولا شيء من أ هو ب». وإذا صدق" هذا فعكسه ها 
صادق» وهو قولنا :دولا شيء من ب أ». وقد كنا فرضنا وبعض ب أ» هذا 
خلف لا يمكن. فإذن قولنا: «ولا شيء من أ ب» كاذب ضرورة. فنقيضه هو 
الصادق وهو قولنا: «بعض أ ب». 


وأما الجزئية السالبة فإنها لا تنعكس دائياً. ومثال ذلك: إن جعلنا في موضع 


)ع2 أي تلخيص «العبارة» فل7. 
)١(‏ ل: كان هذا صادقاً. 


رذن 


0 وفي موضع أ: إنسانا فصدق قولنا: ليس كل حي إنساناًء لم يصدق 
عكسه وهو قوله: ليس كل إنسانٍ حيا. 

وهذا كافٍ في الإبطال» كما قلنا. 

فهذه هي المقدمات المنعكسة وغير المنعكسة في المادة المطلقة . 


ب 37ت 
< عكس القضايا ذوات الجهة >> 

وأما المقدمات الاضطرارية فإن الكلية السالبة منها تنعكس كلية أيضاء 
والكلية الموجبة : جزئية» وكذلك الجزئية الموجبة كالحال في المطلقة. 

. وبيان ذلك أنه إن كان : «ولاشيء من ب ب أ» باضطرار صادقاً فأقول إنه يلزم 
أن يكون: .دولا شيء من ] ب» باضطرار صادقاً أيضا . برهان ذلك : أنه إن م 
يكن صادقاً قولنا: دولا شيء من أ ب باضطرار»» نقيضه إذن صادق وهي إما 
الحزثية الموجبة الي في المادة الممكنة الي هي مضادة للمادة الضرورية» وإما 
الضرورية. إذ كان ليس هاهنا غير هاتين 8 المادتين . فإن المطلقة هي من طبيعة 
الممكن. والمحال الذي يعرض عن فرضه]| هو واحد بعينه» إذ كان الممكن هو 
الذي إذا أنزل بالفعل لم يلزم عن إنزاله محال . لكن إن أنزلناها الجزئية الضرورية 
يتبين بالبيان المتقدم في السالبة المطلقة لزوم المحال عن هذا الفرض . وإن أنزلناها 
الجزئية الممكنة» مثل أن يفرض «بعض أ ب» بإمكان» فهو ظاهر أنا إن أنزلنا أن 
«بعض أبء بالفعل ‏ انه ليس يعرض عن ذلك محال . لكن إن أنزلنا أن وبعض أ 
ب» بالفعل. و«بعض ب أ بالفعل» لأن الجزئية المطلقة قد تبين انعكاسها ‏ وقد 

كنا وضعنا أنه «ولا شيء من ب أ بالضرورة» ‏ هذا خلف لا يمكن. فإن الموجود 
من طبيعة الممكن» والممكن مضاد للضروري. وإذا كذيت ا موجبة الحزثية 
الضرورية والممكنة؛ فواجب أن تصدق السالبة الضرورية الكلية» لأنْ ما ليس 
وود بإمكانٍ ولا بالضرورة فهو مسلوبٌ بالضرورة . 

وأما الموجبة الكلية الضرورية, فإنبا تنعكس أيضاً جزئية ضرورية» لأنه إن 
كان «كل ب أ باضطرار صادقاء فأقول إنه يجب أن يكون «بعض أ ب» 
باضطرار» لأنه إن كان «بعض أب» بإمكان. لا باضطرارء وجب أن يكون 
«بعض ب أ بإمكان. وذلك ببيان الفرض المتقدم المستعمل في الوجودية . وذلك 


ان 


أنا إذا فرضنا «بعض ب الذي هو موجود ي | بإمكان شيئاً محسوساًء [4؟ أ] كان 
ذلك الشيء بعض أ وبعض ب. فيكون إذن بعض ب أ بإمكان. وقد كنا 
وضعنا: كل ب أ باضطرار ‏ وهذا خلف لا يمكن. فإذن واجب" أن يكون 
الصادق مع قولنا: كل ب أ باضطرار أن بعض أ ب باضطرار. 

وأما الموجبة الحزئية الاضطرارية فإنها تنعكس أيضاً جزئية ضرورية» لأنه إن 
كانت بعض ب أ باضطرار» فواجب أن يكون شيء من أ باضطرار هوب. وإلالم 
يكن شيء من ب باضطرار هو أ. 

فهذه هي المقدمات المنعكسة في المطلقة. والاضطرارية. وهذا البيان الذي 
سُقناه هو البيان الذي اعتمده أرسطو فيها", وبه تنحلّ الشكوك التي شككها 
القدماء في هذا الباب عليه. 


القول في انعكاس المقدمات الممكنة 

وأما المقدمات الممكنة. أعني التي يقال عليها اسم «الممكن» بالحقيقة» وهي 
التي يمكن أن توجد وألا 5 في الزمان المستقبل. فإن الحال في انعكاس 
الموجبات منها كالحال في انعكاس الموجبات المطلقة والضرورية, أعني أن الكلية 
الممكنة والجزئية تنعكسان جزئية . وذلك بين أنه إن كان كل أ ب بإمكان» وبعض 
أب بإمكان, فأقول إن بعض ب أ بإمكان, لأنه إن لم يكن بإمكان بل باضطرار» 
فبعض أب باضطرار على ما تقدم. وقد كان وضع أن كل أ ب بإمكان ‏ هذا 
خلف لا يمكن. 

وأما المقدمات السوالب التي في هذه المادة فانعكاسها على ضد الانعكاس في 
تلك. وذلك أن الكلية السالبة في هذه المادة لاتنعكس كلية» والحزئية تنعكس» 
على ما سيبين ذلك عند القول” في المقاييس التي تتألف من المقدمات الممكنة. 
والسبب في ذلك أن السوالب في هذه المادة ليست سوالب بالحقيقة» على ما تبين 
في الكتاب المتقدم. وإنما قوتها قوة الموجبات, وذلك أن اللجهة فيها نظير الكلمة 
الوجودية في القضايا التي ليس فيها جهة . وكما أن القضية التي لا يقرن حرفٌ 
السلب فيها بالكلمة الوجودية وإنما يقرن بالمحمول هي موجبة» مثل قولنا : زيدٌ 
)١(‏ ل: وجب. 


(؟ ... 5) ناقص في ل. 
(1) المقالة الأولى» الفصول 1 77 
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يوجد لاخيراً» ويوجد لا أبيض - كذلك هذه القضايا لما كان حرف السلب لا 
يقرن فيها بالجهة وإنما يقرن بالمحمول, مثل قولنا: هذا ممكن ألا يكون في شيء 
من هذاء وممكن ألا يكون في بعض هذا. وسنبين هذا فيا بعد بيانا أكثر. 


ا 
< القياس الحملي من الشكل الأول >> 

وإذ قد تبينت هذه الأشياء» فَلْنَقْلُ من أيّ شيء يأتلف القياس الذي حُدّ 
قبل» ويماذا يأتلف» وكيف جهة ائتلافه, ومتى تلت اتتلافاً يلزم عنه شيء آخر 
غيره بالضرورة. 

ثم من بعد ذلك ينبغي أن نتكلم في البرهان» لأن الكلام في القياس يجب أن 
يتقدم على الكلام في البرهان.,ٍ لأن القياس أعم من البرهان إذ كان كل برهان 
قياساء وليس كل قياس برهاناًء وذلك إذا كان شكله منتجا ولم تكن مقدماته 
صادقة . 

فنقول: إن القياس المطلوب في هذا الكتاب إنما هو القياس الذي يؤلف على 
مطلوب دود مثل قولنا: هل كل ح هوأ م ليس شيء من ح أ؟ وهوبين أنا 
إذا أخذنا شيئا منسوبا ل ح وأ اللذين هما طرفا المطلوبف» وهو مثلا ب» أنه 
يأتلف من ذلك مقدمتان من ثلاثة حدود متبايئنتان بحدين» ومشتركتان في حد 
واحد؛ وأنه إذا أخذنا شيئاً مشتركاً لطرفي المطلوب ببذه الصفة أنه يمكن أن يبين 
به المطلوب أعني أن”» ح هي بء وب هي أ. فيلزم أن تكون أ في ح . أو 
نقول: ح هي ب أوأن ح ليست هي أ أوليس فيها أ. مثال ذلك أن نقول: 
ج هي ب وليست هي أ. فيلزم آلا تكون | في ج » فلنسَمْ موضوع المطلوب في 
المقدمة الواحدة الذي هو ج: الطرف الأصغرء ومحمول المطلوب في المقدمة 
الثانية الذي هو أ: الطرف الأكبرء والحد المشترك بينها الذي هو ب: الحد 
الأوسط. ونسمى المقدمة التى فيها الطرف الأصغر: الصغرى, والتي فيها 
الطرف الأكبر: الكبرى ولنْسَمْ ترتيب الحد الأوسط من الطرفين: الشكل . 

ولا كان الحدّ المشترك له من الطرفين أوضاع أربعة: 

أحدها أن يكون موضوعا للطرفين» 


(١)ل:‏ أعني أن ج هي أ أو أن ج ليست هي أ أو ليس فيها أ. مثال ذلك أن نقول: ج هي ب . 


لذن 


أو محمولا عليهماء 1 

أو موضوعا للأكبر ومحمولا على الأصغرء 

أو عكس ذلك 

فلننظر في أي ترتيب منها يصحّ أن تكون الأشكال الطبيعية للقوة الفكرية» 
أعني الي يقع عليها الناس بالطب لا بقوة صناعية . فإن هذا هو القياس الذي 
7 إعطاءه هذه الصناعة» أعني الذي 9 حصر أجناسه وتمييز الأصناف 

ومن هذا | الفخص ب يبين لنا أن الأشكال الحملية ثلاثة» وأن الشكل الرابع 
الذي يصفه [4 ١ب]‏ جالينوس ليس بشكل طبيعي ‏ وهو أن يكون الحد 3 
محمولاً على الطرف الأعظم . موضوعا للأصغره " لأنه ليس تحمله فكرة الطبع» 
أعني أنه لا يوجد في كلام الناس . ولو وجد لكان من جنس الشكل الأول وم 
يكن رابعا “. 

فنقول©: إما إذا رتب الحد الأوسط من الطرفين بأن يكون محمولاً على 
الأصغر» والأكر محمولا عليه مثلا نقول9: 

كل ج هو ب 
وكل ب هو أ 

فهومن البين بنفسه أن هذا الترتيب قياس» وأنه يوجد" لنا بالطبع . وأرسطو 
يسمي هذا الترتيب الشكل الأول. 

ولا كانت كل مقدمتين إما أن تكون كلتاهما كلية. أو جزئية أو مهملة, أو 
تكون إحداهما كلية» والأخرى جزئية. أو إحداهما كلية والأخرى مهملة, أو 
إحداهما مهملة والأخرى جزئية ؛ ‏ وكل واحدة من هذه الأصناف الثلاثة ثتنة 
قسمين: إما أن تكون الكلية: الكبرىء. والجزئية: الصغرى. أو بالعكس؛ 
وكذلك الكلية مع المهملة, والحزئية مع المهملة . وكل واحد من هذه الأصناف 


(#لا. #*) ورد في ف ول يرد في ل. 

)١(‏ في هامش ف عند هذا الموضع: الشكل الأول. وفي ل بخط كبير في الصلب: الشكل الآول. 

)١(‏ يجب أن يلاحظ أن ترتيب المقدمات هو كا في كتب المنطق العربية القديمة كلها: الصغرى, ثم الكبرى. ثم 
النتيجة . 

5 ل: موجود. 


يذ 


التسعة من التركيب إما أن تكون موجبتين معأء أوسالبتين معاء أوتكون إحداهما 
موجبة والثانية سالبة. وهذان ضربان: احدهما أن تكون الصغرى هي السالبة» 
والكبرى هي الموجبة . والضرب الثاني عكس هذا - فهو بَينٌ إنه إذا ضربت هذه 
الأربعة في تلك التسعة حدث عنها ستة وثلا” تون اقترانا . وأرسطو بين المنتج منها 
من غير المنتج» على ما أقوله . 

أما متى كانت المقدمتان كليتين موجبتين» فإنه تنتج موجبة كلية ضرورة» مثال 
ذلك من الحروف أنه: متى وَضْعنا 


كل ح هو ب 
وكل ب هوأ 


فأقول إنه ينتج عن ذلك أن: كل ج هوأ وذلك بالضرورة ودائما . ومثال 
:ذلك من المواد: أنا متى وضعنا أن 


كل انسان حيوان 
و كل حيوان حساس 
فإنه يلزم عن ذلك أن يكون كل ]سان حسانا: واللزوم ها هنا ظاهرٌ من 
معنى المقول على الكل الذي رسمناه في أول هذا الكتاب . وذلك أن معنى قولنا: 
كل ب هوأ أو: كل حيوان حساس - وهي المقدمة الكبرى في هذا التأليف. إنما 
هو أن كل ما هوب ويوصف ب ب بإيجاب فهو أ. فإذا أضفنا إلى هذا الوضع أن 
ج يوصف ب ب بإيجاب. لزم ضرورة أن يوصف ج ب أ . وكذلك قولنا : «وكل 
حيوانٍ حساس» إنما يريدٌ به كل ماوصف بأنه حيوان فهو حساس . فإذا أضفنا إلى 
هذا أن الانسان يوصف بأنه حيوان فهو ظاهر أنه يخب أن يوصف بالحساس . 
فهذا هو أحد الضروب النتجة في هذا الشكل . 
وكذلك مى كانت المقدمتان كليتين» وكانت الكبرى سالبة والصغرى 
موجبة فهو ظاهر أيضاً من معنى المقول ولا على واحد أنه ينتج سالبة كلية. مثال 
ذلك قولنا: 
كل ج فهو ب 
ولا شيء من ب هوأ 
يجب عن ذلك : ولا شيء من ج أ لأن معنى قولنا: ولااشىء من ب أء أي : 
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ولا شي ما يوصف ب ب بإيجاب هوأ. وج يوصف ب ب بإيجاب. فيجب آلا 
يوصف بشيء من 0 

وأما متى كانت المقدمتان الكليتان سالبتين معأء أو كانت الكبرى موجبة 
والصغرى سالبة» فإنه لايكون عن ذلك قياس منتج : لا كلي» ولا جزئي . وذلك 
ظاهر من أنه ينتج في المواد مرة ا ضادقاء ومرة ان صادقاً؛ ومن أنه أيضاً 
ليس فيه معنى المقول على الكل» إذ كان شرط ما يقال على الكل إنما هو أن تكونأ 
مسلوبة في كل ما يوصف ب ب وَصفٌ إيجاب . ولما كانت ج توصف ب ب وصففٌ 
سلب, لم يجب منه أن يوصف ب أ وصف سلب. سواء كانت الكبرى موجبة أو 
سالبة. 

وأما أن هذين الحزئين ينتجان في المواد مرة موجبة صادقة» ومرة سالبة صادقة ‏ 
فذلك ظاهر متى جعلنا حدود المقدمتين الكليتين اللتين الكبرى منبها موجبة 
والصغرى سالبة مرة: الحي والإنسان والفرس. على أن الحي هو الحد الأكبرء 
والأوسط: الانسان» والأصغر: الفرس» ومرة: الحي . والانسانع والحجر 
فإذا0» قلنا : ولا فرس واحداً إنسان» وكل إنسان حي أنتج موجباً كلياً وهوأن : 
كل فرسٍ حي . وإذا قلنا : ولا حجر واحدأ إنسان» وكل إنسان حي - أنتتج سالبا 
وهوقولنا: : ولا حجر واحداً حي . . وإذا كان هذا التركيب مرة ينتج السالب» ومرة 

ينتج الموجب. فليس يلزم عنه شيء آخر”» من الاضطرار ودائما» عل ما اخة في 
حل القياس. وإذا كان ذلك كذلك؛ فليس بقياس . وكذلك الحدود” التي تنتج 
الموجب في المقدمتين السالبتين الكليتين هي النطق والفرس والإنسانء والتي تن 
السالب هي : النطق. والفرس. والحمار. وذلك أنه : ولا انسان واحداً 5 
ولا فرس وإحدأ ناطق - ينتج : : كل انسان ناطق . وأيضاً: ولا مار واحداً فرس 
0 ولافرس واحداً ناطق ينتج : : ولا مار واحداً ناطق . فإذن هذا التأليف 

ينتج الموجب. ومرة السالب؛ فليس بتأليف قباس . 


ا بر ا الشكل. أعني أن 


ائنين منها منتج » واثنين غير منتج . إلا أنه ينبغي أن تعلم أن الذي من كليتين 
سالبتين في هذا الشكل ليس ينتج أصلا شيئا من الأشياء : لا بقياسٍ صناعي » 


)١(‏ ل: فإنه إذا, 
(؟) ل: واحد. 
5) التي : ناقصة في ل. 
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ولا يقاس طبيعي وهو الذي تأت به الفكرة من غير روية . وأما الذي الصغرى فيه 
سالبة فقد يظن به أنه ينتج سالبة جزئية» إذا عكسنا المقدمات. لكن هذا النوع 
من الانتاج ليس هوعن قياس تقع عليه الفكرة بالطبع . وَإتْما كان يكون منتجا لو 
كان”' هذا النوع من الشكل الأول قياسا طبيعيا. والمقصود ها هناء ى| قلناء إنما 
هو إحصاء المقاييس التي تقع عليها أفكار الناس بالطبع . 

وأما متى كانت احدى المقدمتين في هذا الشكل كلية والأخرى جزئية. فإنه متى 
كانت الكلية هي الكبرى موجبة كانت أو سالبة» وكانت الحزئية هي الصغرى. 
وكانت موجبة» فإنه يكون من ذلك قياس منتج كامل . مثال ذلك أنه متى وضعنا 
أن : بعض ج هوبء وكل ب هوأء فإنه يجب أن يكون بعض ج هوأ . وذلك 
بين من معنى المقول على الكل, لأن معنى قولنا: «كل ب هو أه» كما قلناه» غيرما 
مرة. هو: كل ما يوصف ب ب وصف ايجاب فهو أ» وبعض ج وضع موصوفاً ب 
ب فواجب أن يكون ذلك البعض موضوعاً لكل أ . وكذلك متى وضعنا أن بعض 
ج هوب» ولا شيء من ب أ فإنه يجب عن ذلك أن بعض ج ليس أ. وذلك 
أبضا يندم معي القول مل الكل الميالت: 

وعلى هذا النحو يلزم الأمر متى بعل عوض الحزئية من هذين الصنفين: 
مهملة, لأن المهملة قوتها قوة الشزئية» إذ كانت المهملة لا تنفك من أن تكون 
جزئية . وذلك هو الدائم الضروري الموجود فيها فيها. وأما كونها دالة على المعنى 
الكلي» فليس بلازم ها. ولذلك جعلوا قوتا قوة الزئية. 

وأما إذا كانت المقدمة الكلية هي الشغرى- وي ة كانت ان #َء وكانت 
المقدمة الكبرى غير كلية : إمَا مهملة» وإما جزئية ‏ سالبة كانت أو موجبة -» فإنه 
لا يكون عن ذلك قياس . رلك شاخر لها أل بوحد فوا سس الا 
على الكل . وظاهر أيضاً من المواد. أعني أنها توجد تنتج في المواد مرة موجبا ومرة 
سالباً . ومثال ذلك: : متى وضعنا"' أن كل ج هوب» وأ موجودة في بعض ب أو 
غير موجودة في بعض بء فإنه ليس يلزم عنه أن تكون أ مسلوبة عن بعض ج أو 
موجودة في بعض بء أوغير موجودة في بعض ب - فإنه ليس يلزم عنه أن تكون أ 


(1) ل: لو كان الشكل الرابع قياساً طبيعياً. 
)١(‏ ل: متى وضعنا أن كل ج هوب» وب موجودة في بعض أء أوغير موجودة في بعض أء فإنه ليس يلزم عنه أن 


تكون ج مسلوبة عن بعض أء أو موجودة في بعض أ. 
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مسلوبة عن بعض ج أو موجودة في بعض ب. وذلك أنه نقص ها هنا من شرط 
المقول على الكل الكلية الموجودة فيه. إذ كان معنى المقول على الكل أن تكون أ 
محمولة بإيجاب أو بسلب مع كل ما يوصف ب ب بإيجاب فقط . وأ هاهنا إنما هي 
مقولة على بعض ج لا على كلها. 

ومثال الحدود التي تنتج الموجب الصادق في التى الصغرى منها كلية موجبة» 
والكبرى جزئية موجبة: الخيرء والقنية» والحكمة. وذلك أن كل حكمة قنية. 
وبعض القنية خير ‏ والنتيجة: فكل”) حكمة خير. والتي تنتج السالب: الخير 
والقنية. والجهل الذي على طريق الملكة. أعني المكتسب. وذلك أن : كل جهل 
قنيةق وبعض القنية خير» ولا جهل واحدا خير. وهذا هوأيضا غيرمنتج بالطريق 
الطبيعي وكذلك متى وضعنا أنه: ولا شيء من ج هو ب» وبعض ب أء أو: 
معنى المقول على الكل ومن المواد. فمثال حدود المقدمات التي تنتج الموجب”») 
والكبرى فيه موجبة جزئية» والصغرى سالبة كلية: الأبيض» والفرس» 
والققنس”. وذلك أنه ولا ققنس واحدا فرس» وبعض الفرس أبيض - ينتج : 
كل ققنس أبيض . والحدود التي تنتج سالبة صادقة: الأبيض,» والفرس. 
والغراب. وذلك أنه: ولا غراب واحدا فرس» وبعض الفرس أبيض - ينتج : 
ولا غراب واحدا أبيض ١‏ وهو سالب صادق . 


وإذا تبين في أمثال هذه المقاييس أنها تنتج الموجب الكل مرة والسالب الكل - 
الموجب الكلي فليس يمكن فيها أن تنتج دائم| سالبا جزئياً؛ ومن جهة أنها تنتج 
السالب الكل فليس يمكن فيها أن تنتج دائم! موجبا كلياً ولا [70 ب] جزئياً وهذه 
ليست مقايبس بالاضافة إلى ما ينتج بطريق طبيعي . 

وكذلك يُلْفى الأمر إن أخذ ها هنا بدل الجزئية مهملة» إذ كانت قوتها 
,واحلة . 

وكذلك أيضاً متى كانت المقدمة الكبرى كلية ‏ موجبة كانت أو سالبة ‏ وكانت 
المقدمة الصغرى جزئية سالبة» فإنه لا يكون أيضا قياسا ينتج المطلوب بطريق 
لكك ادر زر رااان ارك به لابوا ار - 2011011 
)١(‏ ل: كل. 


(؟) ل: ما الكيرى. 
(9) 58وره: البلشونء مالك الحزين. 
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طباعي ”يل لأن الظرف الأصغر لما كان ليس يوجد فيه الحد الأوسط. أعني ليس 
هو محمولاً عليه بإيجاب على الشريطة المفروضة في المقول على الكل أمكن أن 
يوجد الطرف الأكبر فيه وألا يوجد في شيء منه . ومثال ذلك : أنا إذا وضعنا أن 
بعض ج غير موجودة لثشيء من ب وكل ب أء ا 
مرة ة لبعض جا ومرة غير موجودة. ومثال حلود ذلك من المواد: 2 
والإنسان» والأبيض . وذلك أن بعض الأبيض ليس بإنسان 0 
فإن كان قولنا: بعض الأبيض ليس بإنسان - وهي السالبة الحزئية - يصدق مع 
السالبة الكلية وهي قولنا :ولا ولحدمن الآبيقن انسان كان القياس مؤتلفا من 
مقدمتين صغراهما سالبة كلية» وكبراهما موجبة كلية .اوقد تين أن هذا غير متتج 
من جهة الحدود التي تنتج ج المتضادتين. وإن كانت لا تصدق مع قولنا: بعض 
الأبيضن ليس بانسان : . الالية الكلية ل 
وبعض ليس بإنسان . فإذن لا يوجد في هذا الوضع حدود تنتج المتضادتين. أعني 
السالب والموجب"') إذ كان يجب أن يكون بعض ج هو أ لأنه إذا صدق مع 
قولنا : بعض الأبيض ليس بإنسان. قولنا : إن بعض الأبيض إنسان, كان اللازم 
عن هذا التأليف تأليفاً منتجاأًء وهو الذي يكون من موجبة صغرى جزئية. 
وكبرى كلية . وقد تبين أنه ينتج ولا موجبة جزئية . فلذلك لا يصح أن يوجد في 
مثل هذه المادة سالب كلي» لأنه نقيض” للموجب الحزئي . لكن يبين في مثل 
هذه المادة أعني إذا كانت المقدمة الحزئية السالبة صادقة مع الموجبة الجزئية» 
وهي التي تسمّي جزئية بالطبع؛ ؛ أن هذا التأليف غير منتجء َه يمكن أن تمد في 
ذلك البعض الذي سلب عنه الانسان ما يصدق عليه الحيوان وما يكذب عليه . 
وذلك أن بعض الأبيض الذي ليس بإنسانٍ إذا فرضنا أنه الثلج مثلا صدق قولنا: 
و تنج واجعدا حيوان. وإذا فرضتاه الققنس مثلا صدق قولنا إن كل ققنس 
ان 

هن هذه الجهة قد يظهر لنا أن هذا التاليف مرة يتيج موجباًكلياً صادقء ومرة 
سالباً كلياً صادقأء وهما المتضادان . 


ب دا أ لح ماله ا ونا كان هذا اميف إن سلّمنا أنه ينتج 


:ل)1١(‎ 


(0) ل: الموجب والسالب. 
(”7) ل: نقيض الموجب. 


بك 


موجبة جزئية. فإنما ينتجها في الموضع الذي تكون الجزئية السالبة فيه جزئية 
بالطبع » ٠‏ أعني في المادة الي تصدق معها الموجبة الجزئية» لا في ا موضع الذي 
تصدق معها السالبة الكلية وهي التي تسمى جزئية بالوة » وكان المطلوب من 
التأليفات إنما هو المنتج بالذات, وهو المنتج في كل مادة, لم يعد © هذا التأليف في 
التأليفات المنتجة. ىا لا عله الذي من موجبتين ف الشكل الثانٍ ا وإن 
كان قد ينتج في بعض المواد لأن المواد التي يتأتى فيها الإنتاج من التي لا يتأق فيها 
الونتاج قد تكون مجهولة. 

وكذلك كين ايها أن التأليف الذي تكون المقدمة الكبرى فيه سالبة كلية 
والصغرى سالبة جزئية أنه غير منتج بمثل هذا البيان بعينه. وحدود ذلك من 
المواد: غير النامي ‏ والونسان» والأبيض . وذلك أن بعض الأبيض ليس 
بإنسان» ولا إنسان واحداً غير نام . فإن أخذنا من ذلك البعض: الثلج وققنس 
؛ أنتج لنا أن الثلج وأن ققنس الذي هو الطائرء نام . فنجد هذا 
التأليف ينتج المتقابلتين معا 

وكذلك وإذا كانت المقدمتان المأخوذتان في هذا الشكل كلتاهما جزئية أو 
مهملة. أو إحداههما مهملة والثانية جزئية» فإنه لا يكون من ذلك قياس» 
موجلعن كاتناامعا أو سالكن معأ » أو إحداهما موجبة والأخرى سالبة . وذلك بين 
من أنه ليس يوجد فيههما معنى المقول على الكل» إذ كان ذلك يقتضي شرطين : 
أحدهما أن تكرن الكبرى كلية كيفيا كانت في كيفيتهاء أعني موجبة أو سالبة» وأن 
تكون الصغرى موجبة ولا بد. كيفما كانت في كميتها. أعني كلية أو جزئية ٠‏ وقد 
تبين أنه غير منتج من الحدود التي تنتج المتضادات في جميع هذه التأليفات. 
والحدود العامة لما: أما في| ين ينتج الموجب الكلٍ: فالحى , والأبيض» والانسان 
37 أ] أعني أن يكون تت هو الطرف الأعظم , والأبيض : الأوسط. 
والإنسان: الأضخر: وذلك أنك جد في هذه الحدود جميع أصئاف تلك 
التأليفات. وكلها تنتج فوجاء وذلك أن: بعض الانسان أبيض» وبعض 
الأبيض حي » وبعض الانسان ليس بأبيض» وبعض الأبيض ليس بحي . وكلها 
يلزم عنها أن الإنسان حي . وأما الحدود العامة لها التي ينتج فيها السالب الكلي: 
فالحي ‏ والأبيض» والحجر - أعني أن يكون الحي 0 والأبيض هو 
الأوسط» والاعيدوه الجر 


)١(‏ مشكولة هكذا في ل. 


رذ 


فقد تبين المنتج في هذا الشكل من غير المنتج ‏ وأن المنتج منا أربعة فقطء 
وهو: الذي يكون من موجبتين كليتين» ومن موجبة كلية كبرى وموجبة جزئية 
صغرى» ومن كلية سالبة كبرى وجزئية موجبة صغرى, ومن كلية سالبة كبرى 
وكلية موجبة صغرى2". وأنه ينتج جميع أصنئاف القضاياء أعني أنه ينتج موجبة 
كلية» وموجبة جزئية) وسالبة كلية وسالية جزئية . وأن المقاييس المنتجة في هذا 
الشكل كاملة» ولذلك سمي بالشكل الأول. 

وما ظنه القدماء من أن الثلاثة الأصناف” التي في هذا الشكل" قد تنتج 
نتيجتين 2 أعني أن ال الذي ينتج السالبة الكلية قد ينتج عكسهاء وكذلك 
الذي ينتج الموجبة الجزئية» والذي ينتج الموجبة الكلية » أعني أنهها ينتجان أبضا 
عكسيههم| وهي موجبة جزئية قذلك هل بخرفن ارسطو ها هنا, وذلك أن 
أرسطو إنما قصد أن يقرر ها هنا أصناف النتائج الموجودة بالذات وأولاء 
للمقاييس الطبيعية» لا الموجودة بالقصد الثاني وعلى غير مجرى الطبع القيامي . 


5 5 
القول في الشكل الثاني 

وأما متى حمل الحد الأوسط على الطرفين جميعاً» أعني على موضوع المطلوب 
وعلى محموله, وذلك إما بأن يكون محمولً عليههما بإيجاب» أو سلب» أو محمولا 
على أحدهما بايجاب وعلى الثاني بسلب - كان الحمل في كليهما كلياًء أو جزئياًء أو 
0 فإنه تين أن نمثل هذا التاليف عر 
ذلك أنه قد يقول القائل : هذا الست ليس بع فيقال له : : وم ذلك؟ فيقول 
لأن الحيّ يستهل صارخا . فإنه من البينُ أن هذا القول قد حذف منه قائله المقدمة 
الصغرى لبيائبا» وهي أن: هذا الطفل لم يستهل صارخأء وهذا هو أخذ 

«المستهل فاخا الذي هو الحد الأوسط. محمولا على الطرفين. 


)١(‏ أي على الترالي (من اليمين إلى الشمال): هقم88ه8 , انكمم , ولمع الاعهماعه 
(؟) الصنف - الضرب ©5006. 

7) ل: فقد. 

(4) بفتح السين وضمها وكسرها والكسر أكثر: الولد الذي يسقط من بطن أمّه قبل تمامه. 
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فلنسم مثل هذا التأليف: الشكل الثاني. ونسمٌ الحدّ المحمول عليهما أيضاً: 
الأوسط. وموضوع المطلوب : الأصغرء ومحمول المطلوب : الأكبر, والمقدمة الي 
موضوعها موضوع المطلوب: المقدمة الصغرى. والتي موضوعها محمول 
المطلوب : المقدمة”" الكبرى . ولنفرض الأول في القول هو الطرف الأصغرء ثم 
يليه الأوسط. ثم يليه الأعظمء ٠»‏ ليتميز لنا الطرف الأكبر من الأصغرء ياو 
هذا الشكل لا يتميّزان إلا بالإضافة إلى المطلوب. 

وهذا الشكل ليس يوجد فيه قياس كامل. وتوجد فيه قياسات منتجة. إذا 
كانت المقدمات كلية وغير كلية . فأما إذا كانت كلية» فإن القياس إنما يوجد فيه 
إذا كاد الأوسط محمولاً على أحد الطرفين. أبهما كانه ب بإيجاب. وكان عمول عل 

0 مقدمتين كليتين إحداهها سالبة و موجبة . ولتكن الكبرى 
هي السالبة. والصغرى هي الموجبة» فأقول إنه ينتج سالبة كلية. مثال ذلك: 

كل ج هو ب 
ولا شيء من أ هواب 
فأقول | إنه يلزم عن ذلك: ولا شيء من ج أ. 
ونضع السالية أيضاً هي الصغرى, والموجبة هي الكبرى فأقول إن هذا 
التأليف ينتج أيضاً سالبة كلية. مثال ذلك قولنا: 
ولا شيء من ج هو ب 
وكل أ هو ب 

فهذا ينتج أنه : ولاشيء من ج هوأ. برهان ذلك أنا نعكس المقدمة السالبة 

فيكون معنا: : ولاشيء من ب هوج ء وقد كان معنا أن كل أ هوب, ينتج لنافي 


الصنف الثاني من الشكل الأول أنه: ولا شىء من أ هوج . ثم نعكس هذه 
ا مسد وهذه النتيجة بعينهبا كانت نتيجة 


ان إذا كانت المقدمتان الكليتان موجبتين أو سالبتين معاء فإنه لا يكون عن 
ذلك قياس ١5[‏ ب] منتج . ومثال ذلك أنه إذا وضعنا: كل ج. هي ب كلأ 


)١(‏ المقدمة: ناقصة في ل. 
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هوب - فأقول | إنه لين بارع عن ذلك أن يكون كلب هوا ولا بعض جهو 
أ . وذلك بين من المواد التي تنتج المتضادات . فمثال الحدود التي تنتج الموجب من 
المواد : الإنسان» اموه 5 على أن تأخل الجوهر هو الحد الأوسط. وذلك 
أن كل إنسان جوهرء وكل حي جوهر. وهذا ينتج في هذه المادة أن: كل إنسان 
حيّ ‏ ومثال الحدود التي تنتج السالب من المواد: الحجرء والجوهرء والحي . 
وذلك أن كل حجر جوهر؛ وكل حي جوهر, ولا حجر واحداً حي . وكذلك متى 
وضعنا أنه: ولا شىء من ج هوب ا فإنه يوجد هذا 
التأليف بها ف المواد ينتج المتضادين معا . ومثال الحدود الي تنتج الموجب : 
الانسان» والخط. والحي . وذلك أنه: ولا إل واتيذا خبط ولا حي واحذا 
خطء وكل انسان ع . ومثال الحدود التي _تنتج السالب الكل : الحجر. 
والخط. والحي . وذلك أنه : ولا تختعر واحدا 3 » ولا حي واحداً خط 
ينتج : : ولا حجر واحداً حي . فيوجد هذان التأليفان مرة ينتجان الموجب». فو 
ينتجان السالب. فليسا بقياس . 

فقد تبين من هذا القول. إذا كانت المقدمتان كليتين» متى يكون قياس في هذا 
الشكل» ومتى لا يكون؛ وأن القياسات المنتجة في هذا الشكل ليست بكاملة إذ 
كانت ناا" يبين أنها منتجة بغيرهاء لا بنفسها وهو ردها إلى الشكل الأول. 

فأما إذا كانت إحدى المقدمتين في هذا الشكل كلية, والأخرى جزئية» فإنه إذا 
كانت الكبرى كلية والصغرى جزئية» وكانت احداهما مخالفة للأخرى في 
الكيفية » أعني إن كانت إحداهما سالبة. كانت الأخرى موجبة» فإنه يكون من 
ذلك قياسات منتجة . فلتكن أولاً الكبرى سالبة كليةء والصغرى موجبة جزئية . 
ومثال ذلك أن يكون بعض ج هوب». ولا شيء من أ" هوب. فأقول إنه من 
الاضطرار أن يكون بعض ج ليس هوأ لأنه ينعكس : ولاشيء من أهو("ب. 
فيكون معنا: بعض ج هو ب» ولا شيء من ب أ فيرجع هذا إلى الشكل 
الأول. 

وقد تبين أنه يلزم في هذا الشكل أن يكون بعض ج ليس فيه شيء من أ. 
ولتكن نضا المقدمة الكبرى الكلية» والصغرى السالبة الجزئية. مثال ذلك أن 


)١(‏ ل: أيضاً 
9) ف:آاب, 
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يكون بعض ج ليس بء وكل أ هوب . فأقول إنه يلزم عنه جزئية سالبة» وهي 
أن بعض ج ليس هي أ. برهان ذلك أنه إن لم يكن قولنا إن بعض ج ليس هوأ 
ادق فليكن الصادق نقيضه وهو أن كل ج هي أء ونضيف إليها المقدمة 
الثانية التي وضعناء وهي قولنا: : وكل أ ب فيلزم عنه في الشكل الأول أن يكون 
كل ج هوب. وقك:وضعنًا أن يعض عن ليمنت هذا خلف لا يمكن, ومالزم 
عنه الكذب فهو كذب. والكذب إنما لزم عن وضعنا أن كل ج أ. فقولنا: كل 
ج أ كذب فنقيضه”" إذن صادق . وهو قولنا: بعض ج ليس أ. وذلك ما أردنا 
بيانه9 , 


وأما إذا كانت المقدمة الكبرى في هذا الشكل 0 والصغرى هي 
الكلية» وكانت إحداهما تخالفة في الكيفية للثانية 00 
قياس . فلتكن أولآً الكبرى جزئية سالبة» والصغرى موجية كلية وكانت احداهما 
سالبة مثال ذلك أن يكون كل ج هوب وبعض أ ليس هوب . وبيان ذلك أنها 
توجد تنتج في فى المواد المختلفة المتضادين عا فالحدود الى ت: تنتج الموجب: 
الغراب. والحي» والجوهر. والغراب هو الأصغرء وه هرلايك: فإن كل 
غراب حي ؛ وبعض الجوهر ليس بحي . :قيتع + كل عراب جوف رعو نوسنت 
صادق. وأما الحدود التي تنج تنتج السالب فهي : : الغراب» ولحي والأبيض . 
ردك أن تلظ باحر ١‏ ربكن لسغن لين بعر - فيلتج : : ولاغراب واحداً 
أبيض. وذلك صادق. 

وكذلك أيضاً لا يكون قياس إذا كانت الكبرى موجبة جزئية» والصغرى 
سالبة كلية. ومثال ذلك من الحروف : ولا شىء من ج هوب» وبعض أهوب. 
والحدود التي تنج الموجب ف هذا التأليف هي : الحجر والحي , والجوهر 
والحجر هو الأصغرء والحي هو الأوسط. وذلك أنه : : ولا حجر واحداً حي » 
وبعض الجوهر حي . تكون النتيجة: كل حجر“ جوهر. والحدود التي تنتج 
السالب هي : العلمء والحي. والجوهر. والعلم ع بن ا 


, هنا برهان بالخلف. رد معه:ه8 إلى 6818:ه8‎ )١( 
ل: أن نبين‎ )١١( 

(”) وكانت إحداهما سالية: ناقصة في ل. 

(5) ل: والحي هو الأوسط والحجر الأصغر. 

(0) ف: كل جوهر حجر جوهر. 


إي 


والحي هو الأوسط. وذلك أن العلم لين بحياة. وبعض الجواهر حية . 
والنتيجة: العلم ليس بجوهر. 

ا و الو ا ل تنك 

٠‏ وأماإذاكانت الكلية واجزثية متوافقتين في الكيفية: أعني : : إما سالبتين معاء 
أو موجبتين”" معأء فلا يكون منهما قياس ألبتة: فلتكن أولاً سالبتين. ولتكن 
الكلية هي المقدمة الكبرى والجزئية الصغرى. ومثال ذلك أن تكون ب [/731 أ] 
ليست في كل ج ء ولا شيء من أ هوب. وبرهان ذلك أن قولنا: ب ليست فى 
كل ج هو غير محدود: فقد تصدق معه السالبة الكلية؛, يا 
الجزئية فإذا صدقت معه السالبة الكلية» لم يكن منتجأً على ما تبينء ووجدت 
حدود تا تنتج الموجبة الكلية . وإذا صدقت معه الموجبة الجزئية» لم توجد حدود تنتج 
موجبة كل . وذلك أنه لووجدت حدود تنتج أن كل ج هوأ. وقد كان معنا: ولا 
شىء من أ هو بء لقد كان يجب أن يكون: ولا شيء من ج هوب. فتكون 
الجزئية السالبة سالبة بالوضع» لا بالطبع . وقد كنا فرضناها سالبة بالطبع» وهي 
التي يصدق معها: بعض ج هو ب - هذا خلف لا يمكن. لكن بين أن هذا 
التأليف غير منتج , من قبل أن تلك السالبة الجزئية غير محدودة. أعني أنها مرة 
تكون جزئية بالطبع » ومرة بالوضع . فتكون مرة تنتج ‏ ومرة لا تنتج . وما كان 
مرة ينتج ومرة لا ينتج لم يُعَدّ قياساء إذ القياس هو الذي ينتج نتيجة واحدة دائيا. 
وباضطرار. 

وقد يمكن أن يستعمل في هذا: ليان القلم اللي اسعيل فق نظ هذا بين 
الشكل الأول بأن يؤخذ من ذلك البعض شيء يصدق عليه محمول المطلوب» 
وشيء يكذب عليه . مثال ذلك أن نقول: بعض الأبيض ليس بحي » ولا حجر 
واحداً حي . ثم تأخذ من بعض الأبيض ما يكذب عليه الحجر وهو الثياب 
البيض» وما يصدق عليه الحجر وهو الرخام . ولكن هذا البيان قوته قوة النقل إلى 
السالبة الصغرى الكلية. ولذلك" ما يظن أن أرسطو أضرب ها هنا عنه. 


ولتكونا أيضاً موجتين» وتكون الكلية هي الكبرى, والجزئية هي الصغرى» 


)١(‏ ل: إما موجبتين معأ وإما سالبتين معاً. 
)١(‏ ما: زائدة, وهذا أسلوب مألوف عند إبن وشد. 
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مثل أن يكون بعض ج بء وكل أب» فإنه أيضاً لا يكون عن ذلك قياس. 
ولاك الإ عا وتو امرض زليه الج لكايه ؛ كان ذلك غيرمنتج, على 
ما تبين» ووجدت حدود :: جح لوعت ها والباليه. وإن صدقت معها السالية 
الجزئية» لم توجد 1 تنتج الموجب الكلي, للسبب الذي قلنا في الذي 
يكون من سالبتين لكن بين أنه غيرمتج بذلك الوجه بعيه الذي تين بدذلك. 

وأما إن كانتا عيعا سالبتين وكانت المقدمة الكلية هى الصغرىء والكبرى”"» 

هي الجزئية» مثل أن يكون: ولا شيء من ج ب» وبعض أ ليس هوب فإنه لا 
يكون من ذلك قياس . والحدود التي تنتج الموجب الكل فيه هي : : الغراب» 
والأبيض, والحي . والغراب هو الأصغرء والأبيض الأوسط. والحد الأكر هو 
الحي. والتي تنتج السالب: الغراب». والأبيض, والحجر. والغراب هو 
الأصغر 5 والأبيض : الأوسطع والحجر: الأكير. 

وكذلك لا يكون قياس وإن كانتا موجبتين وغ وتكون المقدمة الكلية هى 
الصغرى, والجزئية هي الكبرى لأنه ينتج المتضادتين”». فمثال الحدود التي تنتج 
الموجب: الققنس» والأبيض» والحي . الققنس هو الأصغر. والأبيض : 
الأوسط. ودلك أن كل ققنس أنيفن : وبعض المي أبيض . والنتيجة : كل 
ققنس حي اوالي تتح السالت الكل : الثلج, والأبيض, والحي . وذلك أن 
كل ثلج أبييض» وبعض الحي أبيض . والنتيجة: ولا ثلج واحدا حي . 

فقد تبين أنه إذا كانت المقدمتان متشابهتين في الكيفية » مختلفتين في الكمية أنه 
لا يكون في هذا الشكل قياس. وأما إذا كانت كلتاهما جزئية. أو مهملة: أو 
إحداهما جزئية والثانية مهملة فإنه لا يكون أيضاً منبرا قياس كانتا موجبتون معأ 
أو سالبتين معاء أو إحداهها موجبة والثانية سالية» لأن جميعها تند تنتج في المواد 
المختلفة الموجبة عا والسالية تارة. والحدود العامة الي تنتج الال يديا 
هي : الانسان. والأبيض. والحي . والانسان هو الأصغرء والأبيض : الأوسط. 
والحيّ : الأكبر ولن يخفي عليك تأليفهاء وكلها ينتج أن الإنسان حي . والحدود 
العامة لجميعها التي تنتج السالب : غير الناس» والأبيض» والحي . والأصغر هو 
غير الناس» والأوسط: الأبيض . وكلها تنتج جح أن غير الناس ليبس بحي . 


)١(‏ ل: والجزئية هي الكبرى. 
(؟) ل: المتضادين. 
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فقد تبين من هذا القول أنه إذا وجد في هذا الشكل قياس منتج» فمن 
عي اب سو ا الحو ا مه 
والثانية خالفة لما ْ الكيفية. و نه إذا وجدت المقدمات مهله الصفة. » فمن 
الاضطرار أن يكون في هذا الشكل قياس. 

وتبين من هذا أن كل قياس يكون في هذا الشكل فهو غير كامل» إذ كان إنما 
يبين أنه قياس إذا زيد فيه أشياء أخر إما من الأمور اللاحقة باضطرار لمقدماتهاء 
مثل انعكاسها ورجوعها إلى الشكل الأول» وإما باستعمال بيان الخلف في ذلك . 

وهوبين أنه لا يكون في هذا الشكل نتيجة موجبة» وإنها تكون سالبة: كلية أو 
جزئية . 


>2 
الشكل الثالث 
وإذا كان الحد الأوسط موضوعاً لطرفي المطلوب, والطرفان محمولان عليه 
فإنه يسمى هذا الشكل الشكل الثالث. مثل أن تكون أ . ج محمولتين على ب . 
وهو بين أن هذا الشكل أيضاً شكل طبيعي » وذلك أنه قد يقول القائل إن ج هي 
ألكون ب هي ج وهي أ . ومن المواد: الجسم محدثى لأن الجائط جسمء ولأن 
الحائط محدث. 
والمقدمة التي فيها موضوع المطلوب تسمى الصغرى» وهو الذي يسمى الحد 
الأصغر؛ والتي فيها محمول المطلوب. الذي هوالطرف الأكيرء تسمى الكبرى. 
وليكن مثال الطرف الأصغر: جء والأوسط: 0-0 والأكبراً . ويكون ترتيبها في 
القول بأن نبدأ أو بالحد الأوسط. ثم يليه الأصغر» ثم يليه الأكبر. 
وليس يكون 8 في هذا الشكل قياس كامل. 
وقد يمكن أن يكون فيه قياس إذا كانت مقدمتاه كليتين» أو إحداهما كلية 
فلتكن أولآً المقدمتان كليتين, ولتكن موجبتين. مثال ذلك قولنا: 
كل ب هوج 
وكل ب هوأ 
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فأقول إنه ينتج : بعض ج هوأ لأنه تنعكس الصغرى الكلية وهي قولنا: 
كل ب هوج جزئية» فتصير: بعض ج هوبء ومعنا أن: كل ب هوأء فينتج 
في الشكل الأول أن: بعض ج هوأ على ما تبين هنالك. وقد تبين هذا 
بالخلف. وبالافتراض”©". أما بالخلف فأن نأخذ نقيض النتيجة ونضيف إليها 
إحدى المقدمتين, فيلزم عنها نقيض المقدمة الثانية ‏ ومالزم عنه الكذب فهو 
كذب. ‏ وأما بالافتراض فبأن نفرض: بعض ب هوز. ولأن ج" هوني كل 
بء وزهوجزء من ب» وز ضرورة جزء من ج. ولأن أ في كل ب» وزجزء من 
ب ف ز ضرورة جزء من أ. وقد كانت جرءا من جح فبعفن نج .هوأ 

وكذلك متى كانت المقدمة الكبرى سالبة والصغرى موجبة» فإنه يكون أيضاً 
قياس - مثال © ذلك قولنا: كل ب هوج ء ولا شيء من ب هوأء فأقول إنه 
ينتج : : بعض ج ليس هو أل أعني سالبة جزئية» لأنه إذا عكسنا الموجبة الكلية 
جزئية ائتلف القول هكذا: بعض ج هوبء» ولاثيء من ب أ. فبعضص جد 
.ليس هوأء وذلك في الشكل الأول . وأما إذا كانت الكلية السالبة هي الصغرى؛ 
والكلية الموجبة هي الكبرى. مثل قولنا : ولاشيء من ب هوج ء وكل ب هوأء 
فإنه لا يكون في ذلك قياس ينتج المطلوب» لأنه ينتج المتضادين عند استعماله في 
المواد. فمثال الحدود التي تنتج الموجب: الفرس» والأنسان» والحي . والأصغر 
هو الفرس» والأوسط هو“الإنسان. وذلك أنه : ولا إنسان واحداً فرسء وكل 
إنسان حي - ينتج : وكل فرس حي» وهو موجب صادق. والحدود التي تنتج 
السالب: غير النامي » والانسان» والحي . فالإنسان ليس بغير نام 0( والإنسان 
حي . وينتج أن: غير النامي ليس بحي . 

وأما إذا كانت المقدمتان الكليتان سالبتين» فإنه لا يكون قياسٌ أصلاً. 
فالحدود الي ينتج فيها0» ا موجب: الفرس . وغير النامي » والحي . والفرس هو 
الأصغر» وغير النامي : الأوسط . وذلك أن غير النامي ليس بفرس وليس بحي - 
ينتج : : الفرس حي . ٠‏ والتي تست السالب: الفرس » وغير النامي . والإنسان. 


)١(‏ ل: والافتراضص. 
(0) هو: ناقصة في ف. 
م ذلك: ناقصة في فا. 
(4) هو: ناقصة في ل. 
(ه) فيها: ناقصة في ل. 
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“والفرس: الأصغرء وغير النامي : الأوسطء والإنسان: الأكبر". وذلك أن غير 
النامي ليس بفرسء وغير النامي ليس بإنسان» والفرس ليس بإنسان . 

فقد تبِين متى يكون قياسٌ في هذا الشكل إذا كانت المقدمتان كليتين» ومتى لا 
يكون . وذلك أنه إذا كانتا موجبتين, كان قياس ينتج موجباً جزئياً. وكذلك متى 
كانت الكبرى هي السالبة والصغرى هي الموجبة. كان قياساً ينتج سالبا جزئياً - 
وأما إذا كانتا سالبتين 00 الصغرى الكلية هي السالبة» والكبرى هي 
الموجبة. فإنه لا يكون قياس١‏ 

وأما إذا كانت إحداهما كلية» لو بق أسها اتفق » وكانتا موجبتين» 
فإنه يكون قياس منتج موجبة جزئية. مثال ذلك أنه إذا وضعنا أن كل ب هوج . 
وبعض ب هوأ فأقول إن بعض ج هوأ أعني إذا كانت الصغرى هي الكلية. 
والكبرى الحزئية . وذلك أنه لنعكس عضن نهو آء فيكون معنا يعفن | فز 
بء وكل ب هوج ينتج في الشكل الأول أن : بعض أهوج . ثم نعكس هذه 
النتيجة فينتج المطلوب وهو أن: بعض ج هو أ. وهذا ينتج بعكسين. 

وكذلك آيضا إن كانت الحزئية هي الصغرى, والكلية هي الكبرى» فإنه 
يكون قياس منتج . ومثال ذلك أن نضع أن بعض ب هوج ء وكل ب هوأ 
فأقول إنه ينتج أن بعض ج هوأ وذلك أنه تعكس هذه جرئية. فيكون معنا 
بعض ج هوب وكل ب هوأء فينتج في الشكل الأول ان : بعض ج هوأ . وقل 
تبين هذا بالافتراض . وذلك لأننا إذا افترضنا: بعض ب مثلاً هوزء كان كل ز 
هي ج ء وكل ز هي أ ورجع إلى الذي من كليتين [58 أ] موجبتين في هذا 
الشكل» أعني أنه ينتج : بعض ج هي أ وقد تبين يسياقة الكلام الى المحال©, 
وهوالذي يسمى الخلف . وذلك بأن نأخذ نقيض النتيجة. فنضيف إليها إحدى 
المقدمتين» فيلزم أن تكذب الثانية . مثال ذلك أن نتأخذ : ولا شىء من ج هوأ 
اللي د الحييف ونضيف إليها المقدمة الصغرى وهي قولنا: بعض ب 
هي جا فينتج لنا في الشكل الأول أن: بعض ب ليست ]أ .» وهو نقيضص 
المقدمة الكبرى التي وضعنا وهي أن كل ب هو أ. فقد ساق الكلام - بوضع 


...ل ل: والانسانت» وغير النامي هو الأوسطء وذلك... 

(؟) ل: قياس. 

(1) سياقة الكلام إلى المحال #تدال:ن808 80 ولاعل0ه6 > البرهان بالخلف ‏ أي افتراض النقيض وإثبات بطلانه أو 
تنافيه مع المقدمات الأصلية» مما يبرهن على صحة الاصل . 
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نقيض تلك النتيجة فيه إلى ”“محال. فذلك النقيض إذن محال. فالنتيجة 
صادقة . 

فأما إذا كانت إحداهما موجبة والثانية سالبة» وكانت المقدمة السالبة هى 
الكبرى» والموجبة هي الصغرىء فقد يكون قياس . مثال ذلك أنا نفرض أولاً أن 
السالبة الكبرى هي الجزئية والموجبة الصغرى هي الكلية. مثل أن يكون كل 
ب هوك ) وبعضن نكن ليس ]: فأقول إنه ي: ينتج أن بعض ج ليس هوأء وذلك 
بسياقة الكلام إلى المحال. وذلك إن لم يكن صادقاً قولنا: بعض ج ليس أ 
فليكن الصادق نقيضه وهو5»: كل ج هو أ. فإذا أضفنا إلى هذه: المقدمة 
الصغرى. وهو أن كل ب ج ء أنتج لنا أن كل ب هوأ. وذلك محال» لأنه 
نقيض المقدمة الكبرى» لأنا قد كنا وضعنا أن بعض ب ليس أء فنقيضه هو 
00 وهو أن بعض ج ليس أ. وقد تبين ذلك بالفرض إذا فرض «بعضص 

: شيئاً محسوساً» وليكن مثلا زء فيكون معنا : ولا شثيء من ز هوأء وكل ز 

ال 0 فيعود إلى الصنف المنتج من هذا الشكل» » أعني من 
كليتين: الكبرى سالبة والصغرى موجبة وينتج: بعض ج ليس أ. وهذا 

وكذلك إذا كانت السالبة الكبرى هي الكلية: والموجبة الصغرى هي الحزئية 
فإنه يكون أيضاً قياس منتج . ومثال ذلك : بعض ب هوج ء ولاشيء من ب هو 
أ فينتج : بعض ج ليس هوأ . وذلك أنا إذا عكسنا الموجبة الصغرى منه رجع 
إلى الشكل الأول. 

وأما إن كانت المقدمة الكبرى هى الموجبة» والصغرى هى السالبةء فإنه لا 
يكون في ذلك قياس على المطلوب . وهذا صنفان |" الأول أحدهما أن تكون 
الكبرى هي الكلية» والصغرى هي الجحزئية. والصنف الثاني عكس هذا. 
فلنضع أولا الكبرى هي الكلية والصخرى هي الجزئية . مثال ذلك قولنا: بعض 
ب ليس هوج , وكل ب هوأ فقول إن هذغير مت ء وذلك أنه بت في الوا 
المختلفة المتضادين معا. فمثال المواد التي ينتج فيها ا موجب: الإنسان» والحي» 


)١(‏ ل: المجال. 
(9) ل: وهو أن. 
5 الآأول: ناقص في ل. 
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والنامي . والإنسان هو الأصغر» والحي هو الأوسط. والنامي”» هو الأكر. 
٠‏ وذلك أن بعض الحيّ ليس بإنسان . وكل حي نامر . وكل إنسانٍ نام . وأما الحدود 
التي تنتج السالب فليس توجد. إذ كان قد يصدق مع السالبة الحزئية الموجبة 
الجزثية» فيكون بعض ب هوج ء وكل ب هو أء فبعض ج إذن هوأ. فإذن 
ليبس بصدق : ولاشيىء من ج هوأ . لكن هذا الصنف بعيد في غير المنتج » من 
قبل أنه إنما ينتج في بعض الموادء وهي المادة التي تصدق فيهاء مع السالبة 
الجزئيةء الموجبة اللتزئية . 

وكذلك إذا كانت الصغرى هي الكلية» والكبرى هي الجزئية . مثال ذلك أن 
يكون : ولاشىء من ب هوج . وبعض ب هوأ - فأقول إنه غير منتج . فالحدود 
التي تنتتج الموجب: المائي , والانسان» والحي . وذلك أنه ولا مائي واحداً 
انسان. وبعضص المائي حي وكل انسان حي وهي النتيجة . والحدود التي تنتج 
السالب: المائي » والعلمء والحي . وذلك .أنه : : ولا مائي واحدأ©» له 0 
وبعض المائي © له 9كحياة» فلا علم واحداً حياة . 

وكذلك أيضاً لا يكون قياسٌ إذا كانتا »“سالبتين مع أعني الكلية والجحزئية . 
ومثال الحدود التي تنتج السالب» إذا كانت الصغرى هي الكلية : النامي ‏ 

والعلم والحي . والنامي : هو الأوسط. والعلم : هو الأصغر. والحي : 
الأعظم . وذلك أن النموٌ ليس بعلم » ونقيض النمو ليس بحياة. والعلم ليس 
بحياة» وهي النتيجة . - ومثال الحدود التي تنتج الموجب : المائي » والإنسان» 
والحي . وذلك أن المائى ليس بإنسان. وبعض المائئي لبسن تكيوان: وكل انسان 
حيوان. وهي النتيجة . . والحدود التي ت: تنتج السالب إذا كانت المقدمة الكبرى هي 
الكلية: : البياض» والثلج» والغراب . ولك أن : بعض الأبيض ليس بثلج » ولا 
أبيض واحداً غراب ؛ والنتيجة : ولا ثلج واحداً غراب. وأما الحدود الي تنتج 
الموجب فيه 5/43 ب] فليس توجد. للعلة التي تقدمت أعني لأنه قد يصدق فيه مض 
السالبة الجزئية الموجبة الجزئية . وذلك أنه إن كان كل ج هو أ, وقد كان معنا: 


)١(‏ والنامي هو الأكبر: ناقص في ل. 
(؟) له: ناقصة في ل 

(9؟) ف: ماثي 

(5) له: ناقصة في ل. 

(05) ل: السالبتين. 
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بعض ب هوج »2 أنتج لنا أن بعض ب هو أ. وقد وضعنا في مقدمات هذا 
أن ينتج موجبا أصلاء لكن يعلم أنه ليس بقياس» لأنه ليس ينتج نتيجة واحدة 
دائما. وذلك أنه لا يُدرى الموضع الذي يصدق فيه مع السالبة الجزئية: الموجبة 
الجزئية - من الموضع الذي نصدق فيها معها السالبة الكلية. وأما إذا كانت 
المقدمتان في هذا القياس جزئيتين» أو مهملتين» أو إحداهما جزئية والأخرى 
مهملة ‏ موجيتين كانتا معا أو سالبتين معلل أو إحداهما موجبة والأخحرى سالبة. 
فإنه لن يكون في ذلك قياس . والحدود الي تنتج الموجب العامة لهذه الضروب 
كلها: البياضء والإنسان» والحي . والتي تنتج السالب: الأبيض وغير النامي » 
والحيّ. والأبيض هو الحد الأوسط فيهاء والحي هو" الأكبر. 

فقد تبين من هذا القول متى يكون قياس في هذا الشكل» ومتى لا يكون 
قياس ؛ وأنه إذا كانت الصغرى في هذا القياس موجبة» وكانت فيه مقدمة كلية ‏ 
إما الصغرى وإما غيرها ‏ أنه يكون قياس ينتج ؛ وأنه إذا كان قياس ينتج ء فمن 
الاضطرار أن تكون المقدمات مبذه الصفة . 

ونين ايشا ان القياسات في هذا الشكل غير كاملة وأن منها ما تبين بالانعكاس 
والافتراض والخلف. ومنها ما تبين بالافتراض والخلف؛ وأنه ليس يوجد في هذا 
الشكل نتيجة كلية: لا سالبة» ولا موجبة . 

عا 
< رد الأقيسة. . لا وجود لشكل رابع > 

- ولا من جزئيتين ؛ 

ولا من مهملتين؛ 

ولا من مهملة وجزئية. إذ كانت المهملات قوتها قوة الحزئيات. 

وتبين أنه إذا كان في كل واحد من أصناف المقاييس مقدمتان إحداهما كلية 
سالبة والأخرى موجبة ‏ أنه قد يكون قياس منتج دائماء أعني أنه ينتج مطلوباً 
مفروضاء وغير مفروضص: أما المطلوب المفروض فمتى كانت السالبة الكلية هي 
الكبرى في الشكل الأول؛ وأما غير المفروض فمتى كانت الصغرى هي الكلية 
مي ا ا يي ا ل 
)١(‏ هو: ناقصة في ل. 
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السالبة. وكذلك الحال في الشكل الثاني الذي تكون فيه الصغرى كلية 
0 وفي الشكل الثالث الذي تكون الصغرى” فيه سالبة . وذلك 

نه إذا كان: لا شيء من ج هو ب» وكل ب هوأء فإنه"؟ إذا عكست هاتان 
ام بعض أ هوبء ولا شيىء من ب هوج ء فإنه ينتج : بعض أ 
ليس هوج لكن لم تعد أمثال هذه المقاييس في المقاييس المقصودة هاهناء إذ كان 
المطلوب هاهنا إنما هو القياس الذي - عليه الفكرة ة بالطبع بالإضافة إلى 
المطلوب المحدود. فأما القياس الذي ب ينتج غير المطلوب. فليس تعتمده القوة 
الفكرية بالطبع ولا تؤلفه أصلاء لأنه 5 إذا طلبنا: هل أ في ج فقلنا : أفي 
ج لأن أ في ب وب في ج ء كان ذلك قياساً طبيعياً موجوداً في كلام الناس 
كثيرا. وهذا هو الشكل الآول. 
موجود لنا بالطبع وهذا هو الشكل الثاني وهو موجود كثيرا في كلام الناس 
بالطبع . 

وكذلك إذا قلنا: ! في ج لأآن ] و ج في ب - هذا أيضاً قياس موجود لنا 
بالطبع» وهذا هو الشكل الثالث. 

وأما أن نقول إن أ في ج لأن ج في ب. وب في أ فهو شيء لا يفعله بالطبع 
أحلدى لأن الذي يلزم منه هوغير المطلوب وه وآن ج في أ . فكان هذا بمنزلة من 
قال: أفي ج لأن أ ني ب. وب في ج . وهذا شيء لاتفعله الفكرة ة بالطبع . 
ومن"هنا يبين أن الشكل الرابع الذي يذكره جالينوس ليس بقياس تقع عليه 
الفكرة بالطبع . وذلك أنه" ذا طلينا. : هل ج فيها أ فقلنا : ج فيها أ لآن ب في 
أن وج في ب . فنحن بين أحد أمرين: إما أن نلحظ اللازم عن هذا التأليف 
ونطرح ذلك المطلوب بالجملة وهوأن ج في أ وذلك خخلاف ما طلبنا. وإما أن 
يكون عندما نأتي بهذا التأليف يبقى المطلوب في أذهاننا على ما كان عليه عند 
الطلب. 0 يكون ا موضوع فيه موضوعاًء والمحمول محمولا . وذلك أن كل 
)١(‏ ل: فيه الصغرى. 
(؟) فإنه: ناقصة في ل 
(1) هاهنا تفنيد جيد للقول بوجود شكل رابع للقياسء ولابن رشد فضل عظيم في هذا التفنيد. 


(راجع كتابنا: «المنطق الصوري والرياضي)» ص .)1١7 7٠١‏ 
(4) أنه: ناقصة في ل. 
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مطلوب واحدٍ فالموضوع فيه موضوع بالطبع» والمحمول فيه محمول بالطبع . فإذا 
بقي الموضوع موضوعا عندنا في المطلوب, والمحمول محمولاء وذلك موجود في 
أذهاننا بهذه الصفة مادام المطلوب مطلوباء ثم أتينا بحد أوسط يكون محمولا على 
[9؟ أ] محمول المطلوب وموضوعا لموضوع المطلوب على ما يرى جالينوس أن هذا 
شكل رابع بالإضافة إلى المطلوب . وإلا فم| هاهنا شكل رابع» وإنما هاهنا شكل 
أول إما على المطلوب, وإمًا عل عكسه. 

لكن لننزل هاهنا أن هذا الشكل الرابع إنما نتصوره على هذه الجهة. أعني. 
بالاضافة الى المطلوب المحدود الذي الموضوع فيه موضوعٌ بالطبع؛ والمحمول 
محمول بالطبع - فإنه ليس يتصور شكل رابع إلا على هذا الوجه. فمتى طلبنا 
وجود شيء في شيء . وأخذنا حدًا أوسط فحملناه مرة على محمول المطلوب» ومرة 
حملنا عليه موضوع المطلوب “عاد المطلوب موضوعاً» والموضوع مطلويا 
فانعكس الطلب والقياس» وأنتج العكس”"»! وذلك في غاية الاستكراه. فهذا هو 
السبب في أن لم تؤلفه فكرة بالطبع على مطلوب محدود» حتى يكون هاهنا قياس 
ينتج المطلوب المحدود. بعكسين, كما يراه جالينوس في الشكل الرابع على" ما 
يقال عنه . والفرق بين هذا العكس., والعكس الذي يستعمله أرسطو في رد كثير 
من أصناف الشكل الثاني والثالث إلى الأول أن ذلك العكس هوفي تبيين الإنتاج 
في مقاييس طبيعية. وهذا عكس في تبيين الإنتاج في قياس صناعي » لا طبيعي . 
وإغا ١‏ يلتفت أرسطو إلى المقاييس الصناعية لأنها غير محاكية للوجود وتكاد أن 
تكون غير متناهية . 

ولذلك ظن قوم أنه توجد نتائج كثيرة في كل واحدٍ من الأشكال غير النتائج 
الني ذكرها أرسطو. وذلك إما جزئياتهاء وإما عكوسها. وتلك إن جعلت 
مطلوبات» ثم أنتجت بتوسط النتائج الأولى ‏ فذلك إنتاج بطريق غير طبيعي» 
بل صناعي . وأرسطو يبين أن الصنفين الكليين من الشكل المحمول ‏ أعني 
اللذين ينتجان نتيجة كلية ‏ أكمل الأشكال كلهاء لأن جميع أصناف المقاييس 
المنتتجة التي في الشكل الثاني ترجع الكلية منها إلى الكلية في هذا الشكل » وترجع 
الجزئية التي فيها إلى الجزئية» وجميع أصناف الشكل الثالث إلى الجزئية التي في 


(١6...1)يل:‏ المطلوب, فإنه يلزم منه أن يكون الشيء الواحد بعينه كانه محمول على نفسه . فإنه من جهة ما 
يحمل على محمول المطلوب ويوضع لموضوعه يأتيٍ كأنه محمول على نفسه. وذلك. . . 
(؟) على ما يقال عنه: ناقص في ل. 
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الشكل الأول. وذلك أن جميع أصناف الشكل الثالث إنما تنتج جزئية . والجزئية 
التي في الشكل الأول يمكن فيها أن تبين» على طريق الخلف. بالكلية التي الشكل 
الثاني التي تبين بالكلية التي في الشكل الأول» فيكون هذان الصنفان من الشكل 
الأول أكمل من جميع أصناف المقاييس المنتجةء «إد ذ كلها يمكن أن يبين مبذين 
الصنفين". - وأما كيف تبين الحزئية التي في الشكل الأول على طريق الخلف 
بالكلية التي في الشكل الثاني فعلى ما أقول : وذلك أنه إن كانت أ موجودة في كل 
ب» وب في بعض ج ء فأقول إن أ موجودة في بعض ج . فإن لم يكن ذلك 
فنقيضه هو الصادق» وهو أنه : ولا شيء من أ في ج » وقد كان معنا أن أموجودة 
في كل ب» فينتج في الشكل الثاني أن ب غير موجودة في شيء من ج , وقد كنا 
فرضناها في بعض ج ‏ هذا خلف لا يمكن وبمثل هذا يبين إنتاج السالب الجزئي 
في الشكل الأول بالكلي السالب من الشكل الثاني على طريق الخلف. 

فقد تبين من هذا القول أصناف القياسات المطلقة التى توجب إثبات شْىءٍ 
وإبطاله . ْ 

4د 
القول في القياسات الاضطرارية 

قال: ولآن المقدمات المطلقة والاضطرارية والممكنة يخالف بعضها بعضاً في 
الجهة وفي المادة التي تدل عليها الجهة. وذلك أن هاهنا أشياء كثيرة موجودة 
بالفعل من غير أن يكون وجودها باضطرار»ء وهذه هي المطلقة؛ وأشياء ليست 
بمضطرة أن تكون ولا هي موجودة بالفعل» بل هي بمكنة أن توجد في المستقبل 
وألا توجدء وهذه هي الممكنة وأشياء هي موجودة دائياً» وهذه هى المضطرة ‏ فهو . 
أنه يجب أن تكوث القابيس الؤلفة من صنف صنف من هذه ختلفة, من قبل 
اختلاف مقدماتها: فيكون القياس الاضطراري مؤلفاً من حدود اضطرارية» 
والقياس المطلق من حدود مطلقة. والممكن من حدود ممكنة. 

فأما المقاييس التي تأتلف من المقدمات الاضطرارية فقر يبة من المقاييس التي 
تأتلف من المقدمات المطلقة. وذلك أن الأشياء التي تشتر ط في المنتجة من المطلقة 
هي بعينها تشتر ط في المتتجة من الضرورية ؛ والأشياء التي هي سبب عدم الأنتاج 


)١ ... ١(‏ ناقص في ل. 
(؟) ل: كذلك. 
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في غير المنتجة منها هي بعينها سبب عدم الإنتاج في الضرورية؛ إذ كان لا فرق 
بينهها إلا زيادة الاضطرار فقط. ولذلك كانت الأصناف المنتجة من المطلقة وغير 
المنتجة على عدد [79 ب] المنتجة وغير المنتجة من الضرورية. وإنما الفرق بينهما 
في أن المطلقة تقال على ما كان موجودا بالفعل, من غير أن يشترط في ذلك وجود 
ضرورة» “أعني فق جميع الزمان. وذلك أن المطلقة هي التي توجب أن يوجد 
المحمول فيها في كل ا موضوعء مادام الموضوع موضوعا بصفة من الصفات التي 
يمكن أن تفارقه .. والضرورية هي التي يوجد فيها في كل الموضوع من جهة ما 
الموضوع موصوفا بصفة لا تفارقه. فمثال المطلقة الأولى قولنا: كل ماش 
متحرك . ومثال الضرورية: كل إنسان ناطق . وليست المطلقة ما بحكى عن 
الإسكندر. ولا ما حكى عن تاوفرسطس . وقد بينا ذلك في00 مقالة أفردناها 
لذلك“». وأن الضرورية تقال على ما كان موجوداً بالفعل ومشترطاً فيه هذه 
الزيادة. وجهة البيان فيها يأتلف من المنتج في الشكل الأول من الاضطرارية هو 
بعينه جهة البيان فيا يأتلف من المطلقة. وذلك أنه لا فرق بين المقول علي الكل أو 
المقول ولا على شىء ‏ وهو الشرط الذي به يكون القياس الأول منتجا في المادة 
المطلقة أو الضرورية. وذلك أن معنى المقول على الكل فيهما إنما هو أن تكون ] 
مقولة بإيجاب أو سلب على كل ما هو بالفعل ب. سواء كان ماهو بالفعل موجوداً 
بزيادة شرط الضرورة أو بغير زيادة ذلك  .‏ وأما شرط المقول على الكل المستعمل 
في المادة الممكنة فمخالفٌ لشرط المقول على الكل المستعمل في هاتين المادتين. 
وهذا هو الذي هوظاهر كلام أرسطو؛ وهو ا حق في نفسه, على ما سيبين بعد. 

وكذلك جهة البيان فيا يأتلف من انتج في الشكل الثاني والثالث من 
المقدمات الاضطرارية هي بعينها جهة البيان فيا يأتلف من ذلك في الشكل الثاني 
والثالث من المقدمات المطلقة وذلك فيا كان متها يتبين برجوعه إلى الشكل 
الأول بعكس إحدى مقدمتيه. وذلك أن وجود العكس في المقدمات المطلقة 
والضرورية هو واحد. وكذلك ما كان منهها يتبين بالعرض. 

وأما ما كان يتبين" منها بالخلف. وهي متى كانت المقدمة الكلية موجبة 


(* .. . #) ما بينهها ناقص في ل. 

)١(‏ هل المقصود هو: «مقالة من جهة لزوم التتائج للمقاييس المختلطة» ‏ التي وردت ذكرها في ثبت بمؤلفات إبن 
رشد في الاسكوريال (راجع كتابنا سهاو مه واطممومااام .؛وانا ج 7 ص "01/ تحت رقم 4 

(4) ؟ لأننا لم نجد عنواناً آخر أقرب إلى أن يحتوى الكلام على هذه المسألة. 

(؟) ل: منها تبين. 
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والجزئية سالبة - فليس الأمر فيها' واحداً. وذلك أن القياس الذي يؤدي إلى 
الاستحالة يكون مؤلفا من إحدى مقدمتي القياس ومن نقيض النتيجة في الجهة 
والسلب». فيكون مختلطاً من مقدمة ضرورية ومطلقة أو ممكنة . ول يتبين بعد جهة 
النتيجة اللازمة عن هذا التأليف. ولكن الذي تبين بالخلف هنالك يبين هاهنا 
بالافتراض» أن يفرض البعض المسلوب عنه شيثاً مشاراً إليه» ويكون المحمول 
مسلويا عن جميعه. فيرجع إلى الصنف الذي يكون في ذلك الشكل من كليتين 
إحداهما موجبة والثانية سالبة. 
4 
القول في المقاييس المختلطة من الضر ورية والوجودية 

والمقاييس المنتجة في هذه المختلطة هي بعينها المقاييس المنتجة في غير 
المختلطة » إلا آنا ضعفهاء وذلك أن الصّنف الواحد بعينه يكون صنفين . مثال 
ذلك أن الذي من كليتين مثلاً في الشكل الأول يكون صنفين, أحدهما أن تكون 
الكبرى هي الضرورية. والصغرى الوجودية. والصنف الثاني عكس هذا: 
فتكون المقاييس المنتجة في كل شكل هاهنا ضعف النتجة في كل شكل من 
الضرورية. والثىء الذي به يتبين المنتج من غير المنتج هناك هو الذي به يتين 
هاهنال أعني في المختلطة. 

وإنما الذي بقى أن ننظر فيه هاهنا من أمر هذه المختلطة هو جهة نتائجهاء 
أعني لأي جهةٍ تكون تابعة من جهتي المقدمتين. وأرسطاطاليس” يقول إنه إذا 
كانت المقدمة الكبرى في الشكل الأول ضرورية؛ فإن النتيجة تكون ضرورية؛ 
وإن لم تكن ضرورية, لم تكن النتيجة ضرورية. فليكن: كل ما هوج فهوب 
بالفعل؛ وكل ما هوب فهو أ بالضرورة, أو ليس أ بالضرورة. فأقول إن هذين 
الصنفين من الشكل الأول ينتج أحدهما أن أ بالضرورة في كل ج ؛ والآخر: ولا 
شيء من ج بالضرورة هوأ . برهان ذلك أن ج هي جزء من ب. إذ كان من 
شرط الشكل الأول أن تكون الصغرى فيه موجبة» ومن شرط هذا الاختلاط أن 
اس اسل ل م ولاق 
)١(‏ ل: قيه. 


(؟) ل: أرسطو. 
5 ل: الكل . 


التي مها حمل على الكل . وذلك بين بنفسه : فإن الجزء ء منطو في الكل وداخل محته. 
وأما إن كانت الكبرى ليست الضرورية؛ لكن كانت الضرّورية : الصغرىء فإنه 
ليس تكون النتيجة ضرورية. ١[‏ أ] مثال ذلك قولنا: كل ج فهو ب 
باضطرار. وكل ب فهوأ بالفعل» أو: لااشيء من أب بالفعل. فأقول إنه ليبس 
ينتج في هذا التأليف أن كل ج فهو باضطرار» أو: ليس أ باضطرار. وبرهان 
ذلك أنه إن كان ذلك ممكناًء فلنضع أن كل ج هوأ باضطرار. وقد فرضنا أن كل 
ج هوب باضطرار. فينتج لنا في الشكل الأول والثالث أن : بعض ب هوأ 
باضطرار. وقد وضعنا أن كل ب هوأ لا باضطرار - وهذا خلف لا يمكن . وبمثل 
ا ونير . وقد يبن أيضاً ذلك 
الكل ا جدرورة فهى عمولة ل ج يخير ضورف إذ كانت عزدا فنك : . وهو 
أيضا بين من الحدود أن النتيجة ليست ضرورية . مثال ذلك أن نضع عوض أ: 
مشحركاء وعوض ب: نا وعوض اجاء انسانل فنقول كل انسان حي 
باضطرار» وكل حي متحرك لا بالضرورة فتكون النتيجة : كل انسان متحرك لا 
بالضرورة . إلا أن الحدود إنما تعطي أنها ليست تنتج ضرورية دائيا لا أنهاليست 
تنتج ضرورية أصلاء كما يعطي ذلك قياس الخلف ومعنى نى المقول على الكل . وأما 
المقاييس الجرئية في هذا الشكل» أعني التي تنتج نتائج جزئية فإنه إذا كانت 
المقدمة الكلية اضطراريةء وهي الكبرى. فالنتيجة اضطرارية. وإن كانت 
الجزئية» وهي الصغري. اضطرارية. والكبرى ليست باضطرارية» فليست 
النتيجة اضطرارية موجبةٌ كانت الكبرى أو سالبة . واليرهان على ذلك هو البرهان 
على المقاييس الكلية» أعني من جهة المقول على الكل ومن جهة الخلف. ومن 

جهة المواد؛ وذلك إذا وضعنا بدل أ: متحركل. وبدل ب : عن وبدل ج: 
أبيض فيأتلف القياس هكذا: بعض الأبيض حي بالضرورة» وكل حي 
ك لا الفروي ا : بعض الأبيض متحرك لا بالضرورة. فارسطورين 

من أمره أنه يرى في هذا الصنف أن جهة النتيجة تابعة لجهة المقدمة الكبرى : إن 
كانت المقدمة الكبرى مطلقة فالنتيجة مطلقة» وإن كانت ضرورية فالنتيجة 


ضرورية. وثاوفرسطوس وأوديموس”) من قدماء المشائين 5 وثامسطيوس من 


)١(‏ الأول و: ناقص في ل. ش 
)١(‏ 5ماعةام7180 : وله في ارسوس 5880058 في جزيرة لسبوس حوالي سنة *لاثلاق.م؟ وتتلمذ على أفلاطون. 
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متأخرييم ومن معهم يرون أن جهة النتيجة تابعة لأخس الجهتين» أعني أنها 
1 في مثال هذا التأليف تابعة للمقدمة المطلقة : فإن الوجود المطلق أخحس 
من الوجود الضروري. ومن أقوى ما يتمسكون به في ذلك أنهم يرون أن كل 
شيء كان فيه شيء يجرى مجرى الجزء والكل» فإنه مق حمل شيء حملا ما على 
الكل» فيجب أن يحمل على الجزء بتلك الجهة بعينها. ومتى حمل أيضاً الجزء على 
شيء ما حملا بجهةٍ ماء فيجب أن يحمل الكل على ذلك الشيء 0 
بعينها . وما كان كل قياس فيه شيء يجري مجرى الكل ومجرى الجزء. فمتى كانت 
إحدى المقدمتين مطلقة والأخرى ضروريةء فلا يخلو ذلك من أن تكون 
الضرورية هي الصغرى. والمطلقة الكبرى» أو الضرورية هي الكبرى والمطلقة 
هي الصغرى. قالوا: فإن كانت الضرورية هي الصغرىء ففيها شيء يجري 
مجرى الكل وفيها شىء يجري مجرى الجزء. أما الذي يجري محرى الكل فالحد 
الأوسط, وأما الذي يجري غمرى الجزء فالحد الأصغر. فيجب» متى حمل شيء 
بجهة ما على الكل الذي هو الحد الأوسط. أن يكون”' ‏ بتلك الجهة بعينها ‏ 
يحمل على الجزء الذي هو الطرف الأصغر. ومتي كانت الضرورية هي المقدمة 
الكبرى كان الكل والجزء موجودين”" فيها أيضا. أما الذي يجري مجرى الكل 
فالطرف الأكبر. وأما الذي يجري مجرى الجزء فالحد الأوسط . فيجب - متى حمل 
الجزء الذي هو الحد الأوسط على الطرف الأصغر بجهة ما أن تكون تلك الجهة 
بعينها هي جهة حمل الكل الذي هو الطرف الأكبر عليه . قالوا»: فكيفما كان» 


سد لكن بعد وفاة أفلاطون (سنة 1761 ق . م) لق بأرسطو في أسوس 85805 وبعد وفاة أرسطو صار رئيساً للوقيون في 
سنة 717 ق.م. وبقي حتى وفاته حوالي سنة 147 ق.م ينشر ويدافع عن تعاليم أستاذه أرسطو. وبقي لناس 
مؤلفاته : وطباع النبات» ووعلل الثبات» (نشرهما]:10! في جزئين سنة 1415 مع ترجمة في مجموعة 060!)» ودمابعد 
الطبيعة) (نشره. 8055 , 50:65 .8.5.11.للا سنة 154 )١9‏ و«الأخلاق» (نشره وترجمه ولعه0ع ./ا.ل في مجموعة 
مهما 
5 من جزيرة رودس» وتلميذ أرسطو, وهو الذي نشر ما يعرف باسم : «الأخلاق إلى أوديموس» تاليف 
أرسطو. وبقيت لدينا شذرات من مؤلفاته في الفلك والرياضيات. من ل: اذمهش. 
)١(‏ ل: تكون تلك, 
(؟) فءل: موجوداً. 
(1) يذكر لنا الاسكندر الافروديسي في شرحه على (أنا لوطيقا الأول» أن ثاوفرسطس وأوزيموس أجريا تعديلات 
كثيرة على آراء أرسطوفي القياس. ثم إن ثامسطيوس فسّر كل كتاب «أنا لوطيقا الأول» وقد بقي لنا النص اليوناني 
لتفسير الاسكندر. وثامسطيوس. إلى جانب تفسير يحبى النحوي وياكيوس . غير أن المصادر العربية لا تذكر لنا 
هل ترجمت هذه التفاسير إلى العربية . وذكر إبن رشد للاسكندر وثلمسطيوس لا يكفي وحده للتدليل على أن 
شرحيههما قد ترجم إلى العربية» فلعله ذكر ذلك عن كاتب عرض آراءههما. 
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يجب أن تكون جهة الحمل في النتيجة تابعة لجهة المقدمة المطلقة. وهذا القول 
الاختلال فيه بين. وذلك أن اعتبار الكل والجزء في القياس من جهة ما هو قياس 
منتج في حال الأول بحسب المقول على الكل إنما هو في المقدمة الصغرى. 
ولذلك اشتر ترط فيها ان تكون موجبة» واشترط في الكبرى أن تكون كلية» ولم 

يشترط فيها أن تكون موجبة. وإذا كان ذلك كذلك فلا اعتبار للكل والجزء 
الموجود في المقدمة الكبرى إن وجد: سواء كان ضروريا أولم يكن» بل الواجب 
اعتبار الكل والجزء في الموضع الذي هو شرط في وجود القياس 7١1‏ ب] وهو 
الكل والجزء الموجود في المقدمة الصغرى. وإذا كان ذلك كذلك فتكون جهة 
النتيجة تابعة لجهة المقدمة الكبرى» على ما يراه أرسطو. ولوسلمنا لهم أن الجزء 
والكل يعتبر في كل واحدة من المقدمتين» لم يكن لنا أن نجعل في موضع الاعتبار 
بالجزء والكل الذي يكون في المقدمة الصغرى. وفي موضع الاعتبار بالجزء والكل 
الموجود في الكبرى» حتى يتحكم على القياس هذا التحكم . - وأيضاً متى اعتبرنا 
الجزء والكل في المقدمة الكبرى. ولم نعتبره في الصغرى». م يكن قياس إلا 
بالعرض» لأنه ليس يجب أن يكون الطرف الأصغر منطوياً في الحمل تحت المقدمة 
الكبرى. وذلك بين بنفسه. 


وأمًا ما يجحتجون به من أنه يجب أن تكون جهة النتيجة تابعة لأخسٌ جهتي 
المقدمتين» كالحال ف الإيجاب والسلب» أعني أنه متى كانت احدى المقدمتين 
موجبة والأخرى سالية ٠‏ أن النتييجة تتبع السالبة التي هي أخسّ - فإن هذا قياس 
شبهي . وذلك أن النتيجة ليست تتبع المقدمة السالبة دون ا موجبة» من جهة أن 
السالبة أحس من ا موجبة. بل من جهه ة ما هي سالبة + والمطلقة؟ وإن كانت 
أخسء فهي موجبة لا سالبة ٍ- واختلال هذا القول ظاهر بنفسه 


وأما ما يحتجون به أيضاً من أنه قد يوجد في , كلس راذنا مت ازا 
مؤلف من مطلقة صغرى وضرورية كبرى ‏ مثال ذلك قولنا: : كل إنسان يمثي. 
أي بالفعل ؛ وكل ماش متحرك باضطرار. فكل انسان متحرك لا باضطرارفإن 
وجه التغليط في ذلك أن اماي ليس هو متحرك باضطرار من جهة ما هو انسان» 
وإنما هومن جهة ما هو ماش . فإذا اشترط هذا الشرط المأخوذ في المقدمة الكبرى 
في النتيجة كانت ضرورية» وهو أن كل انسان متحرك باضطرار من جهة ما هو 
ماش . 

وليس ينبغي أن يجاب في هذا بأن يقال: إنما عرض في هذا التأليف أن تكون 


نذا 


النتيجة مطلقة والكبرى ضرورية من أجل أن هذه المقدمة الضرورية ليس يوجد 
فيها شرط المقول على الكل الذي استعمله أرسطو على العموم في هذا الكتاب. 
وهو أن تكون محمولة بالضرورة على كل ما يوصف ب ب. بايجاب كان موصوفا ب 
ب بالفعل» أو بالضرورة. أو بإمكان - فإنه لا فائدة في هذا الاشتراط إذا لم يكن 
صادقاً في جميع المواد . وإنما ينبغي أن يشترط الشيء الصادق في جميع المواد. ونحن 
إذا استقرينا المواد» ظهر لنا أن قولنا: كل ما هوب هوأ بالضرورة» أو هوأ 
بإطلاق» أن في بعض المواد معناه: كل ما هو ب بالفعل فهو أ باضطرارء مثل 
قولنا: كل ماش متحرك باضطرارء وف بعض المواد معناه: كل ما هوب بالقوة أو 
بالفعل فهو أ باضطرارء مثل قولنا: كل متحرك جسم. وكذلك الأمر في 
القضية المطلقة . 

وإذا كان الأمر هكذا . فإذن القول على الكل الصادق في كل مادة في المقدمة 
الضرورية والمطلقة هو أن تكون أ موجودة بالضرورة» أو بإطلاق على كل" ما هو 
بالفعل ب» إذ كان في بعض المواد يصدق على كل” ما هو بالقوة والفعل ب. وفي 
بعضها على ما هو بالفعل فقط. لأن أ إذا صدقت على كل ماهو بالقوة ب فهي 
تصدق على كل ما هو بالقوة ب . ولهذا” ما يجب أن يكون شرط المقول على الكل 
في الضرورية والمطلقة أن يكون الطرف الأكبر محمولاً على كل ما هو الحد الأوسط 
بالفعل» أعني على كل ما يحمل عليه الحد الأوسط بالفعلء لا بالإمكان. ولذلك 
متى كانت المقدمة الصغرى ممكنة» والكبرى ضرورية أو مطلقة. » لم يكن القياس 
منتجا بحسب المقول على الكل في كل مادتهاء على ما صرح به أرسطو بعد لأنه 
نما يكون منتجاً بحسب المقول على الكل في بعض المواد» وهي التي يصدق فيها 
أن أ بإطلاق» أو بالضرورة على كل ما هوب بالفعل أو بالقوة . وما يكون من قبل 
المواد فغير معتير هاهنا. فتأمل هذاء فإن أبانصر©» قد وهم على أرسطو فيه. 

وأما المقدمة الممكنة الكبرى فإنه يوجد فيها في جميع المواد الشرط الذي ظن به 
أبونصر أنه شرط أرسطوفي المقول على الكل في جميع أصناف المقدمات . وذلك أن 


)١(‏ أ: ناقص في ل. 

(؟) كل: ناقصة في ل. 

) ما: زائدة. 

(5) أبو نصر - - الفاراي. وللفارابي «شرح كتاب القياس لأرسطوطاليس»» ومنه نسخة خطية في مكتبة مجلس 
شوراي مل في طهران برقم 159, وأخرى في مكتبة مل في طهران» برقم 77١‏ . وله أيضا «تعليقات أنا لوطيقا 
الأولى لأرسطوطاليس» 
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قولنا: كل ما هوب فهوأ بإمكان يصدق على ما كان بالقوة أو بالفعل ب . ولذلك 
متى كانت الكبرى بمكنة كانت النتيجة ممكنة في أي ضرب كان من الاختلاط 
على ما سيتبين بعد. "١1[‏ أ] فليس | إذن شرط المقول على الكل في جيمع المقدمات 
الثلاث : أعنى المطلقة. والضرورية» والممكنة ‏ هو واحد على ما ظنه أبونصر من 
أن يكون المحمول بإطلاق أو بالضرورة أو بإمكان على كل ما هوب - بأيّ واحد 
كان من هذه الأصناف الثلاثة» أعني : بإمكان» أو باضطرارء أو بالفعل. ولاهو 
أبقا ماذكره عن الاسكندر من أن شرط المقول على الكل المستعمل في هذا 
لكتاب هو أن تكون أ محمولة باضطرارء أو بإمكان» أو بالفعل ‏ على كل ما هو 
بالفعل ب فقط. فإنه لو كان الأمر هكذاء لم تنتج التى من الممكنتين بحسب 
المقول على الكل. وهذا واضح » فتدبره. والاستقراء شاهد لمذهب أرسطوء فإنه 
لا فائدة في شرط لا يطابق الموادٌ ‏ على ماذهب إليه أبونصر, ولا في شرطٍ لا يعم 
جميع أصناف المقدمات ‏ على ما ذهب إليه الاسكندر. 

ويهذا تنحل الحيرة التي عرضت للناس في مذهب أرسطو في اختلاط الممكن 
مع الوجودي والضروري, على ما سيبين من قولنا إذا وصلنا إلى ذلك الموضع ‏ 
إن شاء الله. 

فقد تبين أن الحكم في اختلاط الضرورية مع المطلقة للمقدمة الكبرى في 
الشكل الأول. 

عاك 
في اختلاط المطلقة والضرورية في الشكل الثاني 

وأما الشكل الثاني فانه متى كانت المقدمة السالبة فيه هي الضرورية» فإت 
النتيجة ضرورية. وإن كانت الموجبة اضطرارية» فليست النتيجة اضطرارية . 
فلتكن أول السالبة الكلية الكبرى اضطرارية» والموجبة الكلية الصغرى مطلقة - 
مثال ذلك قولنا : كل ج هو بالفعل بء ولا شيء من أ هوب بالضرورة ‏ فلآن 
السالبة تنعكس » ”" يرجع هذا الضرب إلى الصنف من الشكل الأول الذي كبراه 
سالبة ضرورية وصغراه مطلقة فالنتيجة لا محالة ضرورية؛ على ما تبين. 

وكذلك يعرض هذا بعيئه إن صَيّرت السالبة الكلية الاضطرارية صغرى» 
والمطلقة كبرى» لأنه ينعكس قولنا: ولا شىء من ج هوب» فيصير معنا : ولا 


)١(‏ ل: يعود, 
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شىء من ب هوج بالضرورة. وكل أ هوب بإطلاق» فينتج ج في الشكل الأول: 
ولاشيء من أ هوج بالضرورة» على ما تبين قبل . فإذا د 
حصل المطلوب . 


فإن كانت المقدمة”») الموجبة هي الاضطرارية. وكانت السالبة هي المطلقة. 
أنتجت مطلقة. لأن السالبة المطلقة هي التي تكون إذا انعكست كبرى في الشكل 
الأول . وقد تبين أنه إذا كانت الكبرى في الشكل الأول غير ضرورية» أن النتيجة 
تكون غير ضرورية بل مطلقة. وقد تبين بطريق الخلف أن النتيجة ليست 
ضرورية» بل مطلقة» متى كانت الموجبة هي الضرورية . وذلك أنه إن وضع أن 
نتيجة هذا القياس هي : ولا شيء من ج هو أ :بالضرورة؛ وقد كان معنا في 
مقدمات هذا القياس أن كل ج هوب بالضرورة. فإذا عكسنا الموجبة الكلية 
كان معنا : بعض ب هوج ء ولا شيء من ج هوأ بالضرورة. فالنتيجة على ما 
تبين في الشكل الأول: أن عفن ننهوه كا ولا شيء من ج ليس هوأ 
بالضرورة» وقد كان معنا أن أ ليس هوب بإطلاق. فإذن عكسها صادق أيضاء 
وهوأن ب ليس هوأ بإطلاق. وإذا كانت ب ليست هي أ بإطلاق» فقد يمكن أن 
يكون: كل ب هوأ بإطلاق. لأن المطلق من طبيعة الممكن وقد كانت النتيجة 
أن: بعض ب ليست أ بالضرورة ‏ وهذا خلف لا يمكن. 


ومهذا البيان بعينة يبين ذلك متى كانت الاضطرارية الموجبة هي الكبرى. 
والسالبة المطلقة : الصغرى» وهو الذي ينتج بعكسين. وكذلك يبين أيضا من 
الحدود أن النتيجة في كل من الصنقين ليست اضطرارية. فليكن بدل أ: 
أبيض » وبدل ب: : حي »2 وبدل ج:ٍ انسان. فيأتلف القياس هكذا : كل إنسان 
بالضرورة حي ولا أبييض واحداً بالفعل حيح2 فينتج : : ولا إنسان واحداً 
أبيض . وذلك ليس بضروري» لأنه قد يمكن الإنسان أن :يكون أبيض وألا 
يكون. وكذلك توجد جهة» النتيجة في القياسين الجزئيين في هذا الشكل تابعة 
جهة المقدمة السالبة. وبيان ذلك بهذه الطريق بعينهاء أعني بالعكس. وبالخلف 


)١(‏ الذي هو العكس وبالخلف ‏ وما أثبتناه في ل. 

(؟) ف: المقدمة الكبرى لأن تلك المقدمة هي بالقرة. . . 
(”) ل: هي بالقوة الكبرى في الشكل الأول. 

(5) ل: قد تكون. 


او 


فى الموضع الذى”" استعمل فيه الخلف فى القياسين الكليين من هذا الك 
يت د ِ من 
وبتلك الحدود. 


اأدكآأاه 
تأليف الوجودي والاضطراري في الشكل الثالث 

وأما الشكل الثالث فإن جهة النتيجة تكون فيه أبداً تابعة لجهة المقدمة" التي 
لا تنعكس.ء لأن تلك المقدمة هي بالقوة المقدمة الكبرى في الشكل الأول. وقد 
تبين أن جهة النتيجة في الشكل الأول تابعة للمقدمة الكبرى» بخلاف ما عليه 
الأمر 7١[‏ ب] في الشكل الثاني أعني أن جهة النتيجة فيه تابعة لجهة المقدمة 
المنعكسةء إذ كانت المنعكسة في هذا الشكل هي" الكبرى في الشكل الأول 
بالقوة . وذلك أن الصغرى في الشكل الثاني هي بعينها كما هي في الشكل الأول» 
والكبرى هي التي تنعكس فيه. والكبرى في الشكل الثالث هي بعينها ىا في 
الشكل الأول» والصغرى هي الى تنعكس فيه. وهذا القانون مطرد فيها يبين 
منها | انتاجه بالعكس. وما يتبين بالافتراض . فإن الأصناف التي تتبين بالافتراض 
أيضاً قوتها قوة الأصناف التي تتبين بالعكس . 

فإذا صحت لنا هذه الحملة» فإنه متى كانت المقدمتان في هذا الشكل» ىما 
يقول أرسطوء كلية وموجبة» فأيها كانت ضرورية فإن النتيجة تكون”» ضرورية» 
وذلك بتعمد عكسنا المطلقة الكلية جزئية» فيصير في الشكل الأول كبراه كلية 
ضرورية» وصغراه مطلقة جزئية ينتج نتيجة جزئية ضرورية على ما تبين. فإن 
كان الي عجينا في المخرك رفن 112 شكلم وذلك إذا كانت الضرورية هي 
الكبرى منه. فالأمر في ذلك بين أعني أنه ينتج تج من غير عكسنا للنتيجة. وإن 
عكسنا الكبرى لكونها مطلقة. فكانت الكلية لية "لضم ورية في هذا الشكل هي 
الصغرى» تبين ذلك بعكسين: عكس المقدمة. وعكس النتيجة. على ما تبين . 

وإن كانت احدى الكليتين موجبة والأخرى سالبة فجهة النتيجة تابعة ضرورة 
لجهة السالبة. لأن العكس إنما يكون في الموجبة. فتصير السالبة كبرى في الشكل, 


(0) الذي هو العكس وبالخلف ‏ وما أثبتناه في ل. 
)١(‏ ف: المقدمة الكبرى لآن تلك المقدمة هي بالقوة. . 
(9) ل: هي بالقوة الكبرى في الشكل الأول. 

(4) ل: قد تكون. 
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الأول. فإن كانت ضرورية» كانت النتيجة ضرورية على ما تبين» وإن كانت 

وإن كانت إحدى المقدمتين في هذا الشكل» أعني في المنتج منها كلية والأخرى 
جزئية وكانتا موجبتين» فإن النتيجة تابعة للكلية منبها» لأنما التي لا تنعكس في 
ار لأنها إن انعكست» كان القياس من جزئيتين» وقد تبين أنه غير 

منتج . وإذا لم تنعكس فهي التي تكون كبرى في الشكل الأول. وإن كانت 
إحداها موجبة » والأخرىٍ سالبة» فإن جهة النتيجة ايحم ججهة السالبة» لأن 
كانت الصغرى لا يمكن أن تكون في الشكل الأول سالبة؛ وإن كانت الجزئية» 
فقوتها عند البيان بالافتراض قوة السالبة الكلية على ما تبين من أنها”" افتراض . 
١"‏ - 
القول في المقايبس التي تأنلف من المقدمات الممكنة 

قال: ويئبغى الآن أن يقال متى يكون القياس من مقدمات متمكئة.» وكيف 
يكون» وبماذا يكون. 

والممكن. بالجملة, هو الذي ليس بالضروري ؛ ومتى وضع موجوداً لم يعرض 
من ذلك محال. ويعني بالذي ليس بضروري هاهنا ما يشمل الشيء الموجود 
بالفعل» والمعدوم ؛ وبالضروري : جميع أصناف ما يقال عليه الضروري , أعني 
الضروري المطلق» والضروري بالإضافة إلى وقت ما إما في الماضي وإما في 
الحاضر» وإما ف المستقبل "الموجب من كل هذه والبالييف لاما يقال عليه 
الضروري باشتراط الاسم وهوالممكن الذي قصدنا حده هاهنا . فأما أن هذا 
هو حد الممكن» فذلك يظهر من أنه ليس يمكن أن يصدق المتناقضان معأ لأن 
القول بأن الشيء لا يمكن أن يكون. ومحال أن يكون. وباضطرار آلآ يكون - 
مناقضة قولنا : يمكن أن يكون»ر وليس الا أن يكون» ولا باضطرار ألا يكون. 
وذلك أن هذه يلزم بعضها بعضاًء أعني أنه يلزم قولنا: لا يمكن أن يكون _قولنا : 
محال أن يكون, وقولنا: باضطرار ألا يكون. كا يلزم قولنا: ممكن أن يكون. 
ليس بمحال أن يكون, ولا ضروري ألا يكون. 
)١(‏ أنها: ناقصة في ل. 


... ؟) ناقص في ل. 
(؟) هاهنا: ناقص في ل 
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وإذا كان ذلك كذلك؛. وكان كل واحد من الأشياء واجباً إما أن تصدق عليه 
السالبة أو الموجبة ‏ فإذن قولنا «ممكن أن يكون» واجب أن يصدق عليه قولئا: 
ليس بالضرورة يكون”"؛ إذ كان يكذب عليه قولنا: بالضرورة يكون. ولذلك 
ينعكس هذا حين” نقول: كل جمكن فليس بضروري” أن يكون وألا يكون. وما 
ليس بضروري أن يكون وألا يكون فهو ممكن". ولذلك يشبه أن يكون جنس 
هذا الحلٌ مايدل عليه لفظ «الذي». وهو الشىء الذي يشمل ا موجود والمعدوم كا 
قلنا. وفَضّله قولنا: ليس بضروري [”إذ كان فهو الدائم الوجود والدائم 
العدم»] ويكون ما زيد فيه من أنه إذا وضع موجودا لم يلزم عنه محال خاصة من 
خواص الممكن» لا فصلا من فصوله. وهذا هو مذهب أبي نصر في هذا الأمر"», 
ويحتمل أن يكون هذا القول هو الفصل الأخيرفي الحد. ويكون المفهوم من قوله : 
وما ليبس بضروري»: أي ليس وجوده في المستقبل بالضرورة» مثل كسوف 
القمرء٠‏ ولأن قولك : «ليس لضن أ وجوده بالضرورة يصدق على الممتنع» زيد 
فيه: «ومتى أنزل موجودا لم يعرض عنه محال». فيكون على هذا جنس الممكن 
هو: «المعدوم»), والفصل الذي يخصه هو: «إذا وضع موجودا م يلزم عنه محال» . 
وهذا هو مذهب جل المفسرين من المشائين. 

ومما يخص المقدمة الممكنة أن الموجبة منها تلزم السالبة والسالبة تلزم ا موجبة 
أعني السالبة الممكئة. لا سالبة الممكن وهي التي توجب الإمكان وتسلب 
الوجود. لاالتى تسلب الإمكان» لأن تلك هى المناقضة للممكنة. على ماتبين في 
«باري ارمئياس». وذلك أنه يلزم قولنا: «ممكن أن يكون» قولنا: «ممكن ألا 
.يكون»» إذ كانت هذه هى طبيعة الممكن» أعنى أنه يتهيأ أن يواجد الثشىء وألا 
أيوجد. وهذا اللزوم موجود في جيمع أصناف المتقابلة الموجودة في هذه المادة. 
اوذلك أنه يلزم قولنا: «يمكن أن يكون في كل شيء» : «همكن ألا يكون في شيء 
'منهوء وقولنا: «يمكن أن يكون في كله» قولنا: «يمكن ألا يكون في بعضه». 


اوعكس هذين. 

والبرهان على ذلك هو أن «الممكن» هوما ليس بضروري الوجود. وما ليس 
)١(‏ ف: لاا يكون. 
(9) ل.ف: حق 


(' ... ”) ل: بضروري. وما ليس بضروري فهو ممكن. 
(؟ ... 5) موجود في ب وغير موجوف في ل: ولا ل الترجمة اللاتيئية؛ ويجب حذفه. 
(5) ل: الحد. 
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بضروري الوجود فيمكن ألا يوجد . فإذن ما يمكن أن يوجد يمكن ألا يوجد . وما 
يمكن آلا يوجد يمكن أن يوجدل» إذ كان ليبس بضروري ألا يوجد. 

وهذه المقدمات التى تعد هاهنا سوالب هى في الحقيقة موجبات معدولة» على 
ما تبين في «باري أرمنياس» إذ كان حرف «لا» لايقرن فيها بالجهة. وإنما يقرن 
بالكلمة الوجوديةء وذلك مثل| يقرن بالموضوع في القضايا التي ليست بذات 
جهة . 

والممكن يقال على ثلاثة أضرب : أحدها: الممكن على الأكثر, مثل أن يشيب 
الانسان في سن الشيخوخة» وينمى في سن الشباب. والثاني: الممكن”" على 
الأقل» وهو الذي يقابل الممكن على الأكثر» مثل أن لا يشيب الانسان في مسن 
الاكتهال ولا ينمى في سن الشباب. والثالث: الممكن على التساوي ‏ وهو الذي 
يمكن أن يكون ولا يكون على التساوي , مثل عَرْق هذا الثوب أو لا رقه. 

فأما الممكن الذى على التساوي فإنه تلزم الموجبة منه السالبة. والسالبة منه 
الموجبة على التساوي . وأما الذي على الأكثر فإنه يلزم الموجبة منه السالبة والسالبة 
الموجبة على الأقل. وأما الذي على الأقل فإنه تلزم الموجبة منه السالبة» والسالبة 
منه الموجبة على الأكثر. وذلك أنه إن كان يمكن ا يشيب الانسان على الأكثر في 
سن الاكتهال فيمكن ألا يشيب على الأقل. 

والممكن الذي على الأقل» وعلى التساوي». فليس تستعمله صناعة البرهان. 
وقد تستعمله)| صنائع كثيرة مثل الخطابة فإنها قد تستعمل الممكن على التساوي ؛ 
وأما الزجر والتكهرة» فإنها قد تستعمل الذي”© على الأقل. 

والغرض هاهنا إنما هو القول في تعريف متى يكون قياس» ومتى لا يكون من 
المقدمات الممكنة بإطلاق» أي من جهة ما هي ممكنة سواء كانت في الأكثر أو 


في الذي على التساوي. أوفي الأقل - إذ كان هذا الكتاب إنما ينظر فيه في صورة 
القياس» لا ف مادثه . 


)١(‏ على: ناقصة في ف. 
زف الزجر و التكهن - وملأهداناأل , متأووايا : التنبؤ بالغيب. 
5) ف: البي. 
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< تأليف الممكن في الشكل الأول >> 
ردقه رو هذا «اطلقن وق العامين الى أتلب بين الات الماك بي 
الشكل الأول ولنبدا من هذه أولاً بالصرفة» ثم بالمختلطة. 
فنقول إن عدد المقاييس الكاملة المنتجة في هذه المادة هي بأعيانها عدد المقاييس 
المنتجة في المادة المطلقة. والضرورية. وذلك أنه إن كان كل ما هوج فهو ب 
بإمكان, وكل ما هوب فهو أ بإمكان. فواجب أن يكون كل ج هوأ بإمكان. 
وذلك بين أيضاً من معنى المقول على الكل أو المسلوب عن الكل" . وذلك أن 
ل ا كل د أ لمكن أي كل ما رميق و ب ركان باشل جات 
كل ما هوب بالفعل أو بالقوة ‏ فإنه أ بإمكان» أي فإن أ محمولة عليه بإمكان . فإذا 
وضعنا أن ج موصوفة, ب بإمكان. فيجب أن تكون ج هي أ بإمكان. 
وكذلك إن كانت المقدمة الكبرى كلية سالبة ‏ والصغرى موجبة كلية» مثل 
قولنا : كل ج هوب بإمكان» ولا شيء من ب هوأ بإمكان. فإنه يجب أيضاً -من 
حية إن حجن بإمكان ليت ان كرت | مسلوية عن كل دييكا . وأما إذا 
كانت الموجبة من المقدمتين الكليتين الكبرى» والسالبة الصغرى» فإنه لا يكون 
قياس إذ كان لا يوجد فيها شرط المقول على الكل وهو أن يكون الطرف الأصغر 
متصفاً بالأوسط أعني متصفاً بالأوسط وصف إيجاب» على ما قيل . - وأما من جهة 
لزوم المقدمة" الموجبة في هذه المادة عن السالبة. فقد يكون قياس إلا أنه غيرتام 
[؟“ ب] إذ كان تين بشيء زائد على المقول على الكل. وهو اللزوم©» الذي 
يسميه أرسطو في هذه المادة: عكساً . وذلك أنه إذا وضعنا بدل المقدمة السالبة 
اللازم فيهاء وهي الموجبة» كان واجباً أن يكون من ذلك الصنف الأول في هذا 
الشكل» وهو الذي يكون من موجبتين كليتين. وأكثر ما ينتفع بمثل هذا القياس 
إذا كانت السالبة الكلية أقلية» فإنها تنعكس إلى الأكثرية وهي المستعملة أكثر 
: 0 . وكذلك إذا كانت المقدمتان الكليتان في هذا الشكل سالبتين فلن يكون 
تام» إذ كان ليس يوجد فيها معنى المقول على الكل . وقد يكون قياس غير 
0 ذا ا السالبتين إلى الموجبتين اللازمة لها» أوعكسنا السالبة الصغرى إلى 


)١(‏ ف: كل. 
(؟) ف: لزوم النتيجة المقدمة الموجية. 
زفة اللزوم : ناقصة في ف. 


فى 


الموجبة اللازمة لها. وأكثر ما ينتفع بهذا العكس إذا كانت السوالب أقلية. فإن 
أمثال هذه المقاييس هي نافعة ف الحدل» وهي حيلة جيدة في تلك الصئاعة 
وذلك أن السائل قد يقصد أن يتسلم مقدمات موجبة أكثرية لينتج منها موجبة 
أكثرية» فيخاف. إن هو طرح بالسؤال عن المقدمات التي ينتج له تلك النتيجة» 
ألا سلحها له امبجيب فيسآل دن سوالها الأقلية قلا مشعر المجيي تا بارع عن 
ذلك فيسلمها. 1 

وأما إذا كانت احدى المقدمتين في هذه المادة كلية» والثانية جزئية» وكانت 
الكلية هي الكبرى» والصغرى هي الجحزئية» فإنه إذا كانت الصغرى موجبة 
يكون قياس تام كانت الكلية الكبرى سالبة أو موجبة. وذلك بين من معنى 
المقول على الكل . وأما إذا كانت الصغرى سالبة فإنه لايكون قياس تام . لكن 
يكون غير تام إذا عكست الصغرى إلى الموجبة اللازمة عنها. 


وأما إذا كانت المقدمة الكبرى جزئية والصغرى كلية. فإنه لا يكون قياس 
بِه: لا تام ولا غير تام موجبتين كانتا معاً أو سالبتين» أو إحداهما موجبة 
والأخرى سالبة . وذلك أنه لا يوجد فيهما معنى المقول مع الكل : لا بانعكاس. 
ولا من نفس المقدمات. وذلك أنه إذا قلنا: كل ج هو ب,» وبعض ب هوأء لم 
يمتنع أن تكون ج داخلة تحت البعض الذي تفضل به ب على أ أعني الذي 
يُسلب عن | سلباً ضرورياًء فلا يلزم لذلك أن يكون كل ج هوأ بإمكان, ولا ألا 
يكون في شيء منها بإمكان. لأنه إذا لم يكن كل ج أ بإمكان. فليس يصدق كل 
ج ليس هو أ بإمكان. وكذلك إذا لم يصدق أيضاً أن يكون بعض ج هوأ 
بإمكان» فلن يصدق أيضاً أن بعض ج ليس هو أ بإمكان. 


وقد تبين في جبيع هذه الأصناف أنها غير منتجة جزئيتين كانتا معأء أوالكبرى 
جرثية ة والصغرى كلية من الحدود. لأنها تنتج المومعجب تارة. والسالب تارة. 
أعني السالب الضروري والموجب الضروري . فالحدود التي تنتج الموجب2"2, 
مثل : الانسان» والأبيض» والحي . وذلك أن: بعض الانسان أبيض بإمكان.» 
وبعض الأبيض حي بإمكان» وبعض الناس ‏ وهو النتيجة حي بالضرورة. - 
والتي تنتج السالب: : الثوب» والأبيضء والحي . وذلك أن بعضصس الثياب ب أبيض 


زهة ف ال موهجب والسالب. 


يف 


بإمكان. وبعض الأبيض حيّ بإمكان, ولا ثوب" واحداأ حي وهي 


وكذلك يعرض متى أخذنا الصغرى كلية» مثل أن نقول: كل إنسان ممكن أن 
يكون أبيض» وبعض الأبيض ممكن أن يكون حي فكل إنسان حي وكل ثوب 
ممكن أن يكون أبيض, وبعض الأبيض حي بإمكان, ولا ثوب واحدأ حي -وهي 


وكون الحدود المأخوذة في هذا التأليف تنتج مرة موجبة ضرورية» ومرةٌ سالبة 
ضرورية ‏ يدل أن هذا التأليف ليس بقياس أصلا لنتيجة من النتائج من أي مادة 
كانت» أعني مطلقة فرضت أو ضرورية تارة تدل أو ممكنة. وذلك أن بإنتاجه 
السالب الضروري تارة» والموجب الضروري تارة يدل على أنه ليس ينتج نتيجة 
واحدة ضرورية؛ وبكونه" ينتج الضروري يدل على أنه ليس ينتج لا نتيجة 
مطلقة ولا ممكنة. لأن المطلقة والممكنة ليست بضرورية©. 


فتكون المقاييس المنتجة في هذا الشكل في هذه المادة ثمانية أصناف» إذا لم تعد 
المهملة غير الحزئية : أربعة تامة ‏ وهي التي تنتج في المواد الأخرء وأربعة غير تامة 
وهى الخاصة مهذه المادة . وما يقوله ثامسطيوس في أن هله الأربعة الغير تامة لا 
غناء لها أصلا» لأنه إن كانت السوالب التي وضعت أولاٌ أكثرية انعكست إلى 
الأقلية» وتلك لا تستعمل في صناعة أصلاء وإن كانت أقلية فتلك مقدمات غير 
مسئول عنها في صناعة [7 أ] من الصنائع التي تضع المقدمات بالسؤال» ولا 
موضوعة أيضا ابتداءً في الصنائع التي لا تستعمل السؤال ‏ فهو" قول باطل» لأنا 
قد بينا الوجه الذي به تستعمل وينتفع بها في صناعة الجدل. هذا إن سلمنا أن 
المقدمات الأقلية لا تستعملها صناعة» فإنه يشبه أن يكون الذي يفحص عن هذه 
الطبيعة يحتاج إلى استعماهاء وذلك هو صاحب العلم الإلي . 


(01)ف: واحداً أبيض حي . 

(؟7) ل: ولكونه. 

زفة ل: الضرورية. 

(1) خير قوله: «وما يقوله ثامسطيوس. . »٠.‏ 


رف 
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تأليف الممكن والوجودي ني الشكل الأول 

ونقول إنه إذا كانت احدى المقدمتين مطلقة» والثانية بمكنة. فإن كانت المقدمة 
الكبرى هي الممكنة. والصغرى هي المطلقة) فإن أصناف المقايبس التي توجد في 
هذا التركيب تكون تامّة أي بِيّنة الإنتاج بحسب المقول على الكل » وهي أربعة 
أصناف, أعني : التي تنتج الموجب الكلي, والسالب الكلي. والجزئي السالب. 
والجزئي الموجب. وتكون نتائجها ممكنة يقينية. 

وأما إذا كانت الكبرى هي المطلقة. والصغرى هي الممكنة. فإن المقاييس 
المنتتجة في هذا النوع من الاختلاط تكون في هذا الشكل غير تامة» وتكون النتيجة 
الموجبة منها نمكنة : كانت كلية أو جزئية. والسالبة إما ممكلة وإما ضرورية: 
جزئية كانت أو كلية . فلتكن أولاً الكبرى هي الممكنةق والصغرى هي المطلقة 
ولتكونا كليتين فأقول | إنها تنتج نتيجة ممكنة. مثال ذلك أن يكون كل ج هو ب 
بالفعل. وكل ما هوب فهو] بإمكان . فهذا ينتج أن كل ج هوأ بإمكان وذلك أن 
معنى قولنا: كل ما هوب فهو] بإمكان» أي كل ما هوب بالقوة أو بالفعل فهوأ 
بإمكان. وذلك أن هذا هو شرط المقول على الكل المأخوذ في المقدمة الكبرى 
الممكنة» بخلاف شرط المقول على الكل المأخوذ في الكبرى الوجودية أو 
الاضطرارية. وذلك أنه متى قلنا إن كل ب هوأ بالفعل أو بالضرورة فهو بين أن 
في كثير من المواد نما تصدق هذه المقدمات على كل ما هو بالفعل فقط. مثل قولنا: 
كل إنسان يمثي وكل انسان ناطق. فإن هاتين المقدمتين إغما تصدقان على ما هو 
إنسان بالفعل» لا على ما هو إنسان بالقوة. وفي كثير منها يصدق على الأمرين 
حميعاً أعني على كل ما هو بالقوة» وما هو بالفعل» وسخاصة الضرورية» مثل 
قولنا : كل متحرك جسم» فإنه يصدق على المتحرك بالفعل والمتحرك بالقوة . فإذا 
كان الأمر كذلك, فالعام في كل مادة في هاتين المقدمتين. أعني الضرورية 
والمطلقة إغاهوأن يكون المحمول موجوداً لما هو بالفعل الحدٌ الأوسط» أعني أن 
تكون أ موجودة بالضرورة؛ أو بالفعل؛ لكل ما هوب بالفعل. فإذن” ليس في 
هذا التأليف مقول على الكلء, لأن المقول هو الذي يوجد دائما في كل مادة من 
التأليف الواحد بعينه. فقول أبي نصر إنه قد يوجد في هذا التأليف مقول على 


)ع ل: الوجودية . 
5 ؟) ما بينهها ناقص في ل. 
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الكل لا معنى له". ولذلك ما يقول أرسطو في هذا الاختلاط أنه متى كانت 
الكبرى مطلقة والصغرى ممكنة : إن القياسات تكون غير تامة. لأن الصغرى إذا 
كانت ممكنة. والكبرى مطلقة أو ضرورية لم يتضمنها شرط المقول على الكل العام 
في كل مادة. فوجب أن يتجنب ما ينتج بحسب بعض المواد» كما يتجنب إنتاج 
الموجبتين في الشكل الثاني وإن كانت قد تنتج في بعض المواد. 

فأما المقدمة الممكنة فالأمر فيها بخلاف ذلك ٠‏ أعني أنه في كل مادة يصدق فيها 
أن أ مقولة بإمكان على كل ما هوب بالقوة أو بالفعل . وذلك أن قولنا: كل ما هو 
إنسان فهو ممكن أن يمثبي ‏ يصدق على ما هو إنسان بالقوة وإنسان بالفعل. 
وكذلك الأمر في سائر المواد. وهذا أمر ظاهر بنفسه من استقراء المواد. ولا أدري 
كيف خفي هذا على المفسّرين» والأمر في ذلك في غاية البيان. 

وإذ تقرر هذا نقول إنه متى كان معنى قولنا إن كل ب هوأ بإمكان» أي إن كل 
ما هوب بالفعل أو بالقوة فإن أ محمولة عليه بإمكان ‏ فإن”» وضعنا أن ج هوب 
الكلية الممكنة سالبة» والصغرى المطلقة موجبة كلية ان النتيجة تكون سالبة ممكنة 
من معنى المقول على الكل بعينه المشترط في المقدمة الكبرى السالبة الممكلة. 
وذلك أن معنى قولنا إنه : ولا شيء من ب هوأ بإمكان. أي : ولا شيء ما هو 
جزء ب : : بالقوة كان أو بالفعل هوأ بإمكان ثم نضع أن ج هوب [ ب] 
بالفعل . فيجب أن يكون ج ليس شيئاً من أ بإمكان. 

وأما إذا كانت الكبرى هى المطلقة والصغرى هى الممكنة. فإنه لا يكون 
قياس تام لأن شرط الحمل المطلق الصادق في كل مادة» كما قلناء هو أن يكون 
على أشياء موجودة بالفعل لا بالقوة. فمتى وضعنا أن كل ب هوأ بالفعل» أي : 
أن ج ليست داخلة تحت شرط المقول على الكل» وأن هذا النوع من المقاييس غير 
بين الإنتاج بنفسه, أعني من المقدمات أنفسهاء بل من شيء آخر. ولكن هو 
مأخوذ من المقدمات الموضوعة فيه. وهذا هو شرط القياسات الغير كاملة. 
فلذلك ما قال أرسطو في أصناف المقاييس التي تكون الكبرى فيها في هذا 


)1١(‏ ل: ثم وضعنا. 
)١(‏ ل: مما هوا ب. 
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الاختلاط مطلقة والصغرى ممكنة أنها مقاييس غير تامة» ورام بيانها بالخلف وهو 
يوطىء لبيان إنتاج هذه المقاييس الغير تامة أن الكذب الال سن ارم عن 
الكذب الممكن 9 أو لبيان هذا العنى أنه متى كان شيثان يلزم 
وجود الحدقنا عق الآخر. أي الثاني عن الأول» مثل لزوم النتيجة عن القياس» 
أعني أنه يجب ضرورة متى وجدت المقدمات أن توجد النتيجةء فإنه يلزم ف 
ذينك”" الشيئين إذا وجد الأول فيه| بالضرورة الذي هو متبوع ) فإن الثاني يوجد 
الذي هو تابع بالضرورة. وإذا وجد الأول بإمكان. فإن اللازم يوجل أنضياً 
بإمكان» أعني بالإمكان العام . وهو الذي يقابل الممتنع . مثال ذلك أنه إذا فرضنا 
أنه متى كانت أ موجودة» فإن ب تكون موجودة بالذات عن وجود أ وتومنا بدل 
أمثاد : القياس المنتج. وبدل ب: : النتيجة. فأقول إنه متى كان وجود أ ضرورياً 
كان وجود ب ضرورياء ومتى كان وجود أ مكنا كان وجود ب ممكناً ومتى'كانت أ 
موجودة فإن سب موجودة . فلتكن | أولاً ممكنة. فأقول إن ب» اللازم وجودها عن 
وجود أ تكون ممكنة . برهان ذلك أنه إن كانت ب غير تمكنة» وأعني هاهنا ب «غير 
نمكنئة» رفع جميع المعاني التي يدل عليها اسم الممكن وهو السالب”» الذي يصدق 

على الممتنع . وكان الممكن في وقت ما هو ممكن هو الذي يجوز أن يخرج إلى 
الفعل: وغير الممكن هو الذي لا يجوز أن يخرج إلى الفعل » فإن أ إذا فرضناها 
بمكنة » وب غير ممكنة فإنه قد يمكن أن توجد أ وتخرج إلى الفعل من غير أن توجد 
ب . وقد كنا وضعنا أنه إذا وجدت أ وجدت ب . فيجب أن تكون ب موجودة 
وغير موجودة معاً هذا خلف لا يمكن. فإذن واجب متى كانت أ ممكنة أن تكون 
ب ممكنة. أعني أي نوع اتفق مما يقال عليه اسم الممكن. 

وإذا تقرر هذا فنقول إنه ليس يلزم عن الكذب الممكن كذب مستحيل . 
ومثال ذلك7© إذا وضعنا وجود أ كاذباً ممكناء وهو الممكن الذيٍ ينزل موجوداً ف 
الوقت الذي هو غير موجود. فأقول إن وجود ب يكون كاذياً مكنا لا كاذباً 
ممتنعاً» وهو الدائم الكذب. ومثال لذلك أن تكون مقدمات القياس أو 
إحداهما كاذبة ممكنة, فإنه ليس يمكن أن تكون النتيجة كاذبة مستحيلة. وذلك 
أن أ إذا كانت كاذبة فهي في وقت كذبها ممكنة حقيقية. وقد كنا فرضنا أن أ 


1 ف: ذلك, 
(؟) السالب: ناقصة في ل. 
") ل: أنا إذا فرضنا 


كار 


إذا كانت ممكنة حقيقية"' أن ب تكون ممكنة ؛ والممكن ليس بكاذب مستحيل» 
فتكون ب مكنة غير مكنة معأ وذلك خلف لا يمكن . فإذن متى كانت إحدى 
مقدمات القياس أو كلتاهما كاذبة بمكنة» فليس تكون النتيجة كاذبة مستحيلة» 
بل كاذبة ممكنة. 

فإذا تقرر هذاء فلنضع مقدمتين كليتين كبراهما موجبة مطلقة» وصغراهها 
موجبة بمكنة ‏ مثل أن يكون كل ج هو ب بإمكان. وكل ب هي | بالفعل . فأقول 
إن هذا التأليف ينتج دائما أن ج ممكنة أن تكون أ. برهان ذلك أنه إن لم تكن كل 
ج ممكنة أن تكون أء فليكن نقيضها وهو قولنا: ليس يمكن أن يكون كل ج 
أومعنا أن كل ج مكنة أن تكون ب. فإذا أنزلنا هذه المقدمات موجودة 
بالفعل, وهي أن كل ج هي ب بالفعلء كانت كذباً غير محال. فإذا 
أضفناها إلى اللازم عن قولنا: ليس يمكن أن يكون كل ج أ أنتج لنا في 
الشكل الثالث أن:”"' بعض ب بالضرورة ليست في أء لأن قولنا: « ليس 
يمكن أن يكون كل ج أ ؛ يصدق معه قولنا: « بعض ج ليس أ بالضرورة » 
فيكون معئافي الشكل الثالشث مقدمتان: إحداهما وجودية موجبة, والثالية 
سالبة ضرورية جزئية. فهي تنتج ضرورة سالبة [ 4 ] ضرورية جزئية؛ 
على ما تقدم. وهو: بعض ب ليس أ بالضسرورة. لكن قد كان موضوعا لنا 
أن: كل ب هوأ بالفعل» وهو نقيض النتيجة ‏ هذا خلف لا يمكن . فالكذب 
المحال نما لزم ضرورة عن المقدمة التى أضفناها إلى المقدمة الكاذبة الممكنة. وهي 
قولنا: ليس يمكن أن يكون كل ج أ باضطرارء إذ كان الكاذب الممكن لا يلزم 
عنه كاذب مستحيل ) عل ما ثبين. ومالزم عنه محال فهو محال. وإذا كب 
قولنا: بعض ج ليس | باضطرارء اللازم عن قولنا: ليس يمكن أن يكون كل ج 
أ فقولنا إنه ليس يمكن أن يكون كل ج  !‏ كاذب . وإذا كان هذا كاذباء فنقيضه 
هو الصادق وهو قولنا: كل ج ممكنة أن تكون أ. فقد تبين من هذا أن نتيجة هذا 
القياس هي ممكنة. وإنما يعرض هذا التأليف أن يكون مئتجا ببذه الجهة, أعني 
ألا ينتج مرة الؤيجاب الضروري وهرة السلب الضروري» كالحال في المقاييس 
الغير منتجة متى أخذت المطلقة الحقيقية» وهي التى يصح فيها الحمل الكل 
المطلق ”مادام الموضوع بصفة مخصوصة كا تقدم. ويمكن أن ترتفع عنه تلك 
)١(‏ فا: حقيقة. ‏ وهي ناقصة في ل. 
)١(‏ ل: كل وهو خطأ واضح لان الشكل الثالث لا ينتج إلا جزئيات. 
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الصفة . وكذلك الأمر في الباقية التي في هذا الجنس. وبخاصة مع الممكنة“, كما 
ل حي اا ور اي 
كما لا يعمل في الممكنة الأقلية قياس . وهذه المطلقةع أعني التي لا بصح فيها 
الحمل الكلي إلا في زمان معين» متى أخذت الكبرى والصغرى ممكنة » فإنها توجد 
مرة تند تنتج الموجب». ومرة تنتج السالب. والسبب في ذلك أن هذه المطلقة إنا 
تصدق الكلية فيها في الزمان الحاضي: والمقدمة الصغرى من جهة ما هي ممكنة 
ليست بمنطوية تحت الكبرى إذا كان الممكن هو الموجود في الزمان المستقبل . 


فهذا هو عندي معنى إيصاء أرسطو أن تكون المقدمات الكلية المأخوذة 
صادقة على الأزمنة الثلاثة©, لا ما يظنه أبونصر من أن هذه الموجبة هي في 
معنى المقول على الكل فإنه ليس يمكن أن يوجد المقول على الكل في المقدمة 
الكبرى الوجودية الحقيقية تماماً في الأزمنة الثلاثة"© إلا في بعض المواد. هي 
التي يصدق فيها أن أ موجودة بالفعل لكل ما هو ب بالقوة أو بالفعل. وإذا 
وجل الأمر سهذه الصفة فالتأليف من ذلك يكون منتجا ييحسب المقول على 
الكل. فإن كان أرسطو وصى ألا تستعمل المقدمات المطلقة إلا في هذه المادة, 
فا باله قد قال إنها غير منتجة بحسب المقول على الكل. أعني المطلقة إذا 
اختلطت سِ الممكنة. وبين إنتاجها بالخلف؟! وما باله قد قال أيضاً» إنها تنج 
الموجب مرةء والسالب أخرى؟ فإذن واجب أن تكون هذه المطلقة هي غير 
المطلقة الي بين أنها تنتج بطريق الخلف؛ ؛ ويكون السبب عن إعراضه عن 
ا صدقها يكون في بعض المواد لا في 
: كلها. وليس هذه الوصية أنضا نما يفهم منها أن المقدمة الوجودية عنده هى 
(* . . . #) بدل هذا النص الوارد في ف يرد في ل مايلي : الكلي المطلق, أعني التي تشاهد بالحس وجزء المحمول 
فيها الجميع الموضوع في جميع الزمان, أو في أكثره. وهذه هي المقدمات التي تنش عن الأستقراء الذي يستوفي فيه 
جميع الحزئيات» مثل أن: كل غراب أسود. وكل ثلج أبيض. والفرق بينهها وبين الضرورية أن هذه يخطر بالبال 
إمكان عدمها في الأقل من الزمان المستقبل» والضرورية لا يخطر ذلك متها بالبال لآن الذهن يشعر منيا بالنسية 
الذاتية التي من المحمول والموضوع. ومن هذه المطلقة» كا يقول أرسطو. . . 
)١(‏ على الأزمنة الثلاثة: ناقص في ف. 
(1) في الازمنة الثلاثة: ناقص في ف. 
”7 ل: فيها. 
(:) ل: الكل العام صدقه في بعض المواد. 
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الي تشمل الضروري والممكن. ٠‏ كا فهم ذلك عنه"» تأمسطيوس ؛ فإن هذه 
المقدمة. أعني المطلقة التي بهذه الصفة ليست" موجودة خارج الذهن. 
والقصد هاهنا إما هو إحصاء جهات المقدمات المطابقة لأصناف الوجود أو 
للمعارف الأول. فأما إن كان قصد أرسطو بالجهات إحصاء فصول المقدمات 
من جهة الوجود والمعرفة, فليس ينتفع بالمطلقة على رأي ثاوفرسطس”» 
وثامسطيوس . وإن كان أراد إحصاءها من جهة المعارف الأول التي لنا بالطبع» 
فقد ينتفع بها : فنا كثيراً ما نعلم أن المحمول موجود للموضوعء ونجهل هل 
هو موجود بإمكان, أو باضطرار» ويشيه أن يكون قصد بالمطلقة الأمرين 
عا أعني المطلقة بحسب المعرفة والمطلقة بحسب ' الوجود والمعرفة. ورهي 
التي حددناء لا التي يذكرها الإسكندرء, فإن تلك لا يأتلف منبا قياس إلا 
بالعرضن ؛ أي في وقت مخصوص . وإذا خلطت مع الممكن فليس يأتلف منبها 
قياس أصلاء أعنى أن تكون الصخرى ممكنة. 

فعلى هذا التأويل نحل الشكوك 0 0 كلام هذا الرجل”, 2 أنه 
التأويل الحق اللائق بمذهبه ف هذه 

وارسطو يبين من الحدود المأخوذة 0 7 د أنه إذا أخذت» في مل هذا 
الاختلاط. المطلقة©» فوعطوداً لا في زمان معين بالفعل» أنه لايكون قياس منتج 
أصلاء لأنه ينتج [:“ ب] حيئاً سالباً ضرورياء وحيئاً موجباً ضرورياً. 
والحدودالتي تنتج السالب هي الإنسان» والمتحرك» والفرس . والأصغر هو 
الإونسان» والأوسط هو المتحرك» والأكبر هو الفرس وذلك أن كل انسان يمكن 
أن يكون متحركاء وكل متحرك قد يكون في وقت ما فرساً إذا لم يوجد شيء 
متحرك إلا فرس. والنتيجة سالبة ضرورية وهي : ولا إنسان واحدا فرس. - 
والحدود التي تنتج الموجب: الانسان» والمتحرك, والحي . فإن كل إنسان يمكن 
أن يكون متحركاء وكل متحرك في وقت ما قد يكون حياً إذا توهمنا أنه لا 
يتحرك ف ذلك الوقت شيء إلا الحيوان. والنتيجة موجبة ضرورية وهي أن: 
كل إنسان حي . 
وإذا كان الأمر هكذاء فلتكن المطلقة المأخوذة هاهنا هي التي لا تختص 


)١(‏ عنه: ناقص في ف. 

(5) ل: لها وجود خارج الذهن. 

(؟) ف: افرسطس ‏ 

(5) أي: أرسطو. 

(6) ل: الموجودة في الاقل من الزمان بالفعل. 
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بزمان دون زمان ”وسواء علم من أمرها أنها ليست ضرورية أو جهل ذلك 
فإن أكثر المقدمات هذه هى حاها." ولتكن المقدمة الكلية الكبرى سالبة 
مطلقة؛ والصغرى الكلية: موجبة بمكنة ‏ فأقول إنه ينتج سالبة مطلقة باشتراك 
الاسم أعني الي تقال على الممكنة والضرورية ومعى قولنا في أمثال هذه 
المقاييس إنها منتجة . أي ليس تنتج ال مومجب مرة والسالب مرة بل إنما تنتج إما 
ا موجب فقط. وإما السالب. لكن السالب والموجب فيها هو مقول على أكثر 
من معنى واحد. فهذا هو أحد الأسباب التي من أجلها قيل فيها إنها غير تامة؛ 
مثال ذلك قولنا: كل ج فهو ب بإمكان» ولا شىء من ب هو أ بإطلاق. 
فأقول إنه ينتج هذا أنه: ولا شيء من ج هوأ بإمكان. فمرة تكون النتيجة : 
ولا ثىء من ج هوأ بالضرورة؛ ومرة تكون: ولا شىء من ج هوأ بإمكان. 

برهان ذلك أنه إن لم يكن الصادق قولنا إنه يمكن أن يكون ولا شيء من ج 
هوأء فليكن نقيضه هو الصادق وهو أنه: ليس يمكن أن يكون ولا شيء من 
جا هوأ. وإذا لم يمكين أن يكون: ولا شيء من ج هو أ فبعض ج هوأ 
بالضرورة. وذلك بين اللزوم بنفسه. فإذا كان معنا أن بعض ج هوأ 
بالضرورة, وأن كل ج هو ب بالفعل وذلك بنقل المقدمة الممكنة في هذا 
الشكل إلى الوجودية ‏ كان معنا قياس في الشكل الثالث من مقدمتين موجبتين 
إحداهما جزئية ضرورية كبرىء والثانية كلية مطلقة صغرى. وقد تبين أن هذا 
قد ينتج جزئية ضرورية بالافتراض. وذلك أنه يرجع من موجبتين كليتين في 
الشكل الثالث كبراهما ضرورية؛ وهي أن بعض ب هي أ باضطرار. وقد كان 
موضوعاً لنا في القياس أنه : ولاشىء من ب ١‏ هذا خلف لا يمكن . والخلف 
لم يلزم عن الكذب الممكن. وإثما لزم عن وضعنا أن بعضشس ج أ بالضرورة 
لكن إذا كذب هذا فنقيضه هو الصادق» وهو قولنا: ليس بالضرورة بعض”») 
ج هوأ. وهذا يصدق معه أن يكون ج ليس أ بإمكان وبالضرورة. فلذلك 
تكون نتيجة هذا القياس مرة سالبة ضرورية» ومرةً سالبة ممكنة . وقد تبين هذا 
المعنى من الحدود. فليكن بدل ج: انسان. وبدل ب: مفكرء وبدل أ: 
غراب - فيآتلف من هذا: كل إنسان يمكن أن يكون مفكراًء ولا مفكر واحداً. 
غراب» ينتج : ولا إنسان واحدأ غراب ‏ وهي سالبة ضرورية. وليكن ج 
)١ ... ١(‏ ناقص في ف. 


: (1) بعض: ناقصة في ل. 
(7) ل: وليس أ بالضرورة. 


أيضاً: انساناء وب: عالء وا: متحركاً - فيأتلف القياس هكذا: كل إنسان 
يمكن أن يكون عالماء ولا عالم واحدا متحرك بعلمهة. فتكون النتيجة : كل 

وقد “شك أبونصر في هذا المثال لا اعتقد أن الوجودية هي التى يوجد 
المحمول فيها لكل الموضوع في زمانٍ مشار إليه» مثل ما حكاه عن الإسكندرء 
وقال: إن قولك : ولا مفكر واحدا هو ضروري» لا وجودي . إلا أن يريد 
بالتفكر: التخيل. وهذا كله لعدم التفاته إلى الفرق بين المطلقة والضرورية 
عند أرسطو. لأن الضروري عند أرسطو هو الذاتي. وليس امتناع الفكرة من 
الغراب: من الواجب الضروري عند جميع الناس مثل سلب الانسان عن 
الغراب. والوجودية هي الصادقة عنده فقط. والصادق أيضاً هو غير 
الضروري عنده. وبالحملة. إذا أخذ الفكر بالفعل كانت المقدمة ضرورية 
بالعرض» مطلقة بالذات". 

فإن كانت الصغرى في هذا الشكل سالبة ممكنة» فإنه لا يكون قياس تام . 
إذ كان من شرط الإنتاج في هذا الشكل أن تكون الصغرى موجبة. لكن إذا 
عكسثت السالبة الممكنة إلى موجبة ممكنةء كان القياس الذي تقدم. 

وكذلك يعرض متى كانت المقدمتان قٍِ هذا الاختلاط سالبتين وكانت 
الصغرى هي الممكنة, أعني أنه لا ينتج شيئا حتى تعكس الممكنة إلى موجبة. ' 
فإن كانت الصغرى في هذا الشكل سالبة مطلقة» فإنه لن يكون قياس [0" أ] 
منتج كانت الكبرى سالبة ممكنة أو موجبة ممكنة. 

والحدود الي تنتج الموجب الضروري هي : الثلج ‏ والحي» والأبيض . 
وذلك أنه : ولا ثلج واحدا حي» وكل حي يمكن أن يكون أبيض » والنتيجة : 
كل تلج أييض - وهي موجبة ضرورية. والحدود التي تنتج السالب هي : 
القارء والحي . والأبيض . وذلك أن كل قارٍ ليس بحي » وكل حي يمكن أن 
يكون أبيض» والنتيجة: ولا قار واحدا يمكن أن يكون أبيض - وهي سالبة 
ضرورية. 

فقد تبينء إذا كانت المقدمتان كليتين في هذا الاختلاطء متى يكون قياس 


)١ ... ١(‏ ما بينهها ناقص في ل ويوجد بدلا منه: وينبغي إذا أريد أن يحصل من هذا يقين أوما يقارب اليقين 
أن يستقري الأمر في هذا التأليف في أكثر من مادة واحدة؛ فإنه سيوجد الأمر فيه هكذا: أعني أنه ينتج مرةٌ سالبة 
ضرورية» ومرة سالبة ممكنة. 


مام 


تج ومتى لا يكون. وإذا كان » فيا منه تام وما منه غير تام و نا بكرن 
بين ا من غير التام بقياس الخلف. وما يكون بينا بالانعكاس. فأمًا إذا 
كانت احدى المقدمتين من هذا الاختلاط كليةع والأخرى جزئية , وكانت 
المقدمة الكبرى ممكنة كلية ‏ سالبة كانت أو موجبة - والصغرى الحزئية موجبة. 
فإنه يكون قياس تام على نحو ما كان الأمر إذا كانت المقدمتان كليتين» وكانت 
الكبرى ممكنة. والصغرى مطلقة. وتكون جهة النتيجة هي جهة تلك النتيجة 
بعينها أعني ممكنة إلا أن هذه جرئية. وتلك كلية. ذلك بن هو مدي 
المقول على الكل. كيا كان الأمر في تلك . فإن كانت المقدمة الكبرى كلية 
ومطلقة غير ممكنة. وكانت المقدمة الصغرى جزئية ممكنة» كانت المقدمتان 
موجبتين أو إحداهما موجبة. والأخرى سالبة ‏ فإنه يكون عن ذلك قياسات 
منتجة غير تامة. منبا ما يبين بالخلف» وهي نظير ما بان”' بالخلف في هذا 
الاختلاط الذي فيه المقدمتان كليتان؛ وتيا ها يبين بالعكس » ٠‏ وهي متى كانت 
الصغرى الجزئية سالبة ممكنة» كالحال فيها إذا كانت سالبة كلية. وأما إذا كانت 
الصغرى سالبة مطلقة» فإنه لن يكون قياس. والحدود التي تنتج الموجب هي : 
الثلج والحي , والأبيض . وذلك أن بعض الثلج ليس بحي » وكل حي يمكن 
أن يكو أبيض ؛ والنتيجة : بعض الثلج أبيض . والقي تنتج السالب: فالقار. 
والحي , والأبيض . وذلك أن بعض القار ليبس بحي » وكل حي يمكن أن يكون 
أبيضن: والنتيجة : بعض القار ليس بأبيض» وهي سالبة ضرورية جزئية . وإذا 
أخذت هذه ادو مهملة. قامت مقام الحرئية وم توهم ما توهم الحزئية في 
مثل قولنا: بعض الثلج ليس بحي» أو بعضه حي . وهذا شيء ينبغي أن 
يعتمد في الحو التي تؤخذ عامة للجزئية والمهملة. 


فإن كانت القضية" الكلية هي الصغرى. والحزئية هي الكبرى - سالبة كانت 
أو موجبة» ممكنة أو مطلقة. فإنه ليس يكون عن ذلك قياس. وكذلك إذا كانت 
المقدمتان جزئيتين أو مهملتين فإنه لا يكون قياس - كانت الكبرى هي المطلقة 
والصغرى هي الممكنة ٠‏ أو بالعكس . والبرعان على ذلك هوالبرهان المتقدم على 
هذه الأصناف في المواد الغير المختلطة. والحدود الي تنتج تج الموجبة الضرورية في 


)١(‏ ل: ما يأتي بالخلف, 
(؟) ل: المقدمة. 


ذه 


هذه إذا كانت الكبرى جزئية: الإنسان. والأبيض والحيئ. والأصغر هو 
الإنسان, والأبيض: الأوسط. والحي : الأكبر. وأما التي تنتج السالبة فهي : 
الثوب» والأبيض» والحي . 

وقد تبين من هذا ما انتج في هذا النوع من الاختلاط في هذا الشكل. ٠‏ أعني 
الأول» وما < هو >> غير منتج. وما كان من المنتج تاماء وما لم يكن تاماً. 


كا 
القول في تأليف الضروري والممكن في الشكل الأول 

وإذا كانت إحدى مقدمتي القياس ممكنة والثانية اضطرارية» فإن أنواع 
المقاييس المنتجة تكون على عدد المقاييس المنتجة في المختلط من الممكن 
والوجودي التأمة منها وغير التامة . والتامة تكون هاهنا إذا كانت المقدمة الكبرى 
هي المختلطة الممكنة.» ى) كانت هنالك. وغير التامة إذا كانت الكبرى هي 
الضرورية والصغرى هي الممكنة . وأما النتائج هاهنا فتكون إذا كانت المقدمتان 
موجبتين - ممكنة تامة كانت المقاييس » أو غيرتامة» كلية كانت النتائج أو جزئية . 
وأما إن كانت إحدى المقدمتين موجبة ة والأخرى سالبة» وكانث الموجبة اضطرارية 
والسالبة ممكنة. فإنه تكون النتيجة ممكنة . فإن كانت المقدمة السالبة اضطرارية, 
تكون النتيجة مرة ة سالبة ممكنة ومرة ة سالبة مطلقة . كما أنه إذا كانت السالبة في 
اختلاط الممكن والوجودي وجودية, كانت النتيجة مره ة سالبة ضرورية. ومرة 
سالبة ممكنة . وهذا كله سواء كانت المقدمتان كليتين» أو إحداهما كلية والأخرى 
جزئية» أعني إذا كانت الكلية هي الكبرى [05؟ ب] والجزئية ة: الصغرى. فإنه 
إذا كانت الحرئية هي الكبرى» م يكن منتجاً أصلا. وم يقل إن هاهنا قياساً 
ينتج سالية ضرورية. لأن ذلك جزئي وف بعض المواد. وإن كان يوجد قياس 
ينتج سالبة الاضطرار» فإن سالبة الاضطرار غير السالبة الاضطرارية . كذلك 


)١(‏ هنا نقص في فء ل. ويناظره في الترجمة اللاتينية مايل 
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5 7 ل: كيا أنه‎ )7١( 
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لم يقل إن هاهنا قياساً.ينتج موجبة ضرورية» فإن ذلك أيضاً جزئي وفي بعض 
المواد, كالحال في إنتاج الشكل الثاني موجبة . فلتكن المقدمتان موجبتين كليتين. 
ولتكن الكبرى هي الضرورية» والصغرى هي الممكنة. فأقول إنه ينتج نتيجة 
ممكنة» لا ضرورية» وإن القياس في ذلك يكون غيرتام ‏ مثال ذلك قولنا: كل ج 
هو ب بإمكان. وكل ب هو أ بالضرورة. فأقول إنه" ينتج : كل ج هي أ 
بإمكان» وإنه قياس غير تام لأن شرط المقول على الكل في المقدمة الضرورية أن 
تكون أ محمولة على ما هوب بالفعلء لا بالقوة . فأمَا ما به يتبين أن النتيجة ممكنة- 
فقياس الخلف على النحو الذي بان في نظير هذ! من الاختلاط الآخر. وذلك بأن 
نأخذ نقيض النتيجة ‏ وهي سالبة ضرورية» لأن غير الممكن يصدق على السالبة 
الضرورية ‏ ونضيف إليها المقدمة الممكنة من القياس. وهي الصغرى» بعد أن 
ننقلها إلى الوجود. فيلزم عنه نقيض المقدمة الكبرى» وهي السالبة الضرورية» 
لأن الكبرى كانت موجبة ضرورية . فأما إذا كانت الكبرى هي الممكنة والصغرى 
الضرورية» فإنه يكون في ذلك قياس تام . وذلك بين من معنى المقول على الكل . 
على ما تقدم وتكون النتيجة ممكنة . فإن كانت إحدى المقدمتين الكليتين موجبة» 
والأخرى سالبة» وكانت السالبة اضطرارية وكبرى» والصغرى ممكنة. فإنه 
يكون قياس منتج غير تام ينتج" نتيجتين : إحداهما سالبة مطلقة. والثانية سالبة 
ممكنة. ولم يقل إنه ينتج سالبة ضرورية. اذ ذلك إنما يمكن إذا كان الطرف 
الأصغر داخلا بالقوة تحت الأوسط. وذلك لا يصدق إلا في بعض المواد. ولكن 
يبين أيضا بقياس سالب" ينتج نتيجة مطلقة سالبة وبمكنة. فليكن معنا أن كل 
ج هوب بإمكان» وأنه ولا شيء من ب هوأ بالضرورة. فأقول إنه ينتج : ولا 
شيء من ج هو أ بالفعل أو بإمكان. برهان ذلك أنه إن لم تكن هذه النتيجة 
صادقة» فليكن نقيضها هو الصادق؛ وهو أن بعض ج هوأ باضطرار. وذلك أن 
هذه هي المناقضة للنتيجة في الكيفية والكمية والجهة. ولنضف إليها المقدمة 
السالبة الكلية الضرورية من القياس. وهما أن ب ليس أ بالضرورة. فينتج في 
الشكل الثاني أن: ب غير ممكنة أن تكون في بعض ج . وقد كان موضوعاً لنا أن 
كل ج هوب بإمكان ‏ هذا خلف لا يمكن. وإذا كذبت الموجبة الضرورية. 


. ل: فأقول إن النتيجة هي‎ )١( 
(؟) مكررة في ف.‎ 
. ل) بقياس الخلف أنه ينتج‎ )7( 
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صدقٌ نقيضها وهي السالبة المطلقة. فإذا صدقت السالبة الوجودية أمكن أن 
تصدق معها السالبة الممكنة, إذ المطلق ممكن الوجود . فإن كانت المقدمة الكبرى 
سالبة تممكنة» والصغرى موجبة اضطرارية» فإنه يكون قياس تام . وتكون النتيجة 
ممكنة على ما تبين من معنى المقول على الكل . وأرسطو يقول إنه ليس يمكن أن 
يتبين بقياس الخلف أنه ينتج المطلقة. فإن كانت المقدمة السالبة صغرى» وكانت 
مكنة» فإنه لا يكون قياس تام لكن يكون قياس غيرتام بعكس السالبة الممكنة 
إلى ا موجبة» على ما تقدم . فإن كانت الصغرى السالبة اضطرارية» م يكن 
قياس » ولا إذا كانتا جميعاً سالبتين» وكانت الصغرى هي الاضطرارية . والخدود 
التي تنج الموجب: الثلج والحي» والأبيض . وذلك أنه لا ثلج واحداً حي ء 
والحي أبيض بإمكان» والنتيجة موجبة ضروية وهي أن : كل ثلج أبيض . 
والحدود الي تنتج السالبة: القار. والحي ؛ والأبيض. وذلك أن النتيجة: ولا 
قار واحدا أبيض» وهي سالبة. وكذلك إذا أخذنا سالبتين» وذلك أن القار ليس 
بحي ء والحي ليس بأبيض» والقار ليس بأبيض . وأيضاً فإن الثلج ليس بحي » 
والحي ليس بأبيض بإمكان» والثلج أبيض . 

وأما إذا كانت إحدى المقدمتين جزئية. وكانت الكبرى ضرورية وسالبة» فإن 
الصغرى جزئية وف وضرورية كات ا ممكنة فإن النتيجة 
تكون ممكنة جرثية. وذلك بين من معنى المقول عل الكل. وأما") إذا كانتا 
موجبتين معاء وكانت الكبرى كلية وضرورية» فإن النتيجة تكون ممكنة. 

والبرهان 5 أ] على ذلك هو البرهان الذي تقدم إذا كانتا معأ كليتين. فإن 
كانت المقدمة الكلية هى الصغرى» والحرئية هى الكبرى» وكانت الحرئية 
اضطرارية» والكلية بمكنة ‏ موجبة كانت أو سالبة ‏ فإنه لا يكون قياس . والحدود 
الي تنتج الموجب: الإنسان» والأبيض » والحي . وذلك أن كل إنسان يمكن أن 
يكون أبيض» وبعض الأبيض ليس بحي . والإنسان حي بالضرورة . والانسان 
يمكن ألا يكون أيضاً أبييض . وبعض الأبيض حي » فالإنسان حيّ بالضرورة . 5 
وأما الحدود التي تنتج السالب: فالثوب» والأبيض» والحي . وذلك أن الثوب 
يمكن أن يكون أبيض» وبعض الأبيض ليس بحي » والثوب ليس بحي . وأيضاً 


)١(‏ أما: ناقصة في ف. - معاً: ناقصة في ف. 
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فإن الثوب يمكن آلا يكون أبيض». وبعض الأبيض حيء, والثوب لا يمكن أن 
يكوناه) -ميواء كانت المتخرى اله أو مرجيقع إذا كانت كلية وبمكنة فإنها غير 
منتجة . وكذلك إذا كانت الصغرى كلية”» واضطرارية. سالبة كانت أو موجية» 
والكبرى نمكنة جزئية ة فإنه لا بشع أصلا. والحدود التي تنتج المومجب إذا كانت 
سالبة: الغراب» والأبيض ء والحي . وذلك أن الغرات ليس بأبيضن بالضرورة: 
وبعض الأبيض حي نَّ بإمكان. والغراب حي نّ بالضرورة» وهي النتيجة. وأما 
الحدود التي تنتج السالب: فالقار والحي والأبيض . وذلك أن القار ليس بأييض» 
وبعض الأبيض حي . والقار ليس بحي . وأما الخدود الي تن تنتج الموجب إذا كانت 
الصغرى كلية موجبة واضطرارية فهي : الققنس» ا والحي ؛ وذلك أن 
كل ققنس أبيض بالضرورةء وبعض الأبيض حي. فالثلج ليس بحي 
بالضرورة» وهي النتيجة . وكذلك لا يكون قياس في هذا الصنف أيضاً إذا كانت 
المقدمتان مهملتين أو جزئيتين» أو إحداهما مهملة والأخرى جزئية» وكانت 
الكبرى هي الممكنة. والصغرى هي الضرورية» أو بالعكس . والحدود العامة 
هذه الأصناف كلها: : أما التي تنتج الموجب : فالإنسان» والأبيض » والحي . وأما 
التي تنتج السالب: فالغير متنفس. والأبيض» والحي . وتركيبها قريب على من 
تأملههما. 

فقد تبين من هذا القول أن أصناف اللمقاييس المركبة في هذا الشكل من 
اختلاط الممكن والمطلق هي مساوية لأصناف المقاييس المركبة من الممكن 
والضروري : انتج منها للمتتجء وغير انتج لخير اتج » والمتج التام لمنتج 
التامء والمنتج غير التام لغير التام . والطريق الذي يبين به غير التام هو فيه| واحد 

وتبين أن النتائج منها في الموجبات ممكنةء وكذلك في السوالب إذا كانت 
المقدمات الى لاع الممكنة . وأما إذا كانت الضرورية أو الوجودية» فإنها 
تكون : أما في المختلطة من الممكنة والوجودية فسالبة ضرورية ة أو ممكنة ؛ وأما في 
المختلطة من الممكنة والضرورية » فسالبة مطلقة أو سالبة ممكنة. 

** وقد يسأل سائل فيقول: كيف قال أرسطوفي المقاييس المختلطة التي كبراها 
)١(‏ الواو: ناقصة في ل. 


جو ا 2 #> ما بين الحلالين ورد في نسخة ليدن وحدهاء ولم يرد في نسخة فيرنتسه ولا في الترجمة 
اللاتينية . وهو قطعاً لابن رشد» وليس مقحياً من غيره . وهذه الزيادة تدل على أن نسخة ل مستقلة عن نسخة ف - - 
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سالبة مطلقة وصغراها موجبة ممكنة ‏ وهي السالبة الغير تامة في هذا الاختلاط - 
أنها تنتج نتيجتين إحداهما سالبة ممكنة. والثانية سالبة ضرورية, أو أنها تنتج مع 
السالبة الممكئة السالبة الضرورية» وسكت عن النتيجة المطلقة وهو قد ينتجها؟ - 
وبرهان الخلف الذي استعمل أرسطو في بيان أنه ينتج سالبة ضرورية وممكنة, 
يقتضي أنه قد تنتج المطلقة وبالجملة : سالبة ممكنة باشتراك الاسم أعني [4؟ ب 
في مخطوط ل] الممكن المقول على الثلاث جهات. وكيف قال في المقاييس التي 
0 وصغراها موجبة تمكنة. وهي الغيرتامة في هذا الاختلاط 
أنها تنتج تنتج أيضا نتيجتين : إحداهما سالبة مطلقة» والأخرى سالبة ممكنة؛ وقالإنه 
ابسن رحد هذا الع برهان على أنه ينتج السالب الضروري . وتبين من 
أمره أنه قد ينتج الضروري. وبرهان الخلف الذي استعمل في بيان إنتاجه 
السالب الممكن والسالب المطلق يدل على إمكان ذلك . وهل في هذا كله فرق بين 
الموجبات والسوالب في هذا الاختلاط الذي سماه غير تام وهوالذي لا تكون 
الكبرى فيه تمكنة . فإن الذي فهم عنه من ذلك المفسرون الذين وصلتنا أقوالهم 
هو أن التأليفات ا موجبة ف هذين الئوعين من الاختلاط بخلااف السوالب» وأن 
الموجبات منها تنتج ممكنات حقيقية . وهذا الذي قاله المفسرون هو الذي يقتضيه 
ظاهر ألفاظه ؛ أو ليس في ذلك فرق بين الموجبات والسوالب» بل كلا الصنفين 
نتج نتائج ممكنة باشتراك الاسم على ظاهر ما يقتضيه برهان الخلف المستعمل 
ف ذلك. وعلى ظاهر ما يذهب إليه أبونصر في تفسيره هذا الموضع . 


فنقول نحن الآن إن الانتاج بالجملة إن أن يكون سبب الانطواء, وإما أن 
يكون سبب الاتصال. وأعني بالانطواء: تضمّن المقول على الكل كون الحد 
الأوسط محمولا بإيجاب على الأصغر فقط. من غير أن يتضمن الجهة, أعني جهة 
المقدمة الصغرى. وإنما يتضمن جنسها وهو الإيجاب فقط . والاتصال : منه تام 
وهو أن تكون كلتا المقدمتين موجبتين؛ ومنه غير تام » وهو أن تكون الكبرى كلية 
سالبة» والصغرى موجبة فقط. فأرسطو لا نظر في هذه المختلطات وجد منها ما 
ينتج بحسب الانطواء دائياً وفي كل مادة» أعني أن المقدمة الكبرى فيه تتضمن 
جهة النتيجة. فحكم في هذه حك جَزْماً أن جهة النتيجة تابعة للمقدمة الكبرى, 
وذلك في اختلاط الوجودي مع الضروري, وفي اختلاط الممكن مع الضروري» 
والوجودي في الصنف التام منهء أعني إذا كانت المقدمة 0 الممكنة ؛ فإنَ 


حت وليست إحداها منقولة عن الأخرى؛ كا تدل على أن ترجمة بورانا اللاتينية قد تمت على أساس مخطوط فيرنتسه. 


عم 


الانطواء موجود في هذه التأليفات» على ما تبين من قولنا . ولا نظر في الصنف من 
اختلاط الممكن مع الضروري والوجودي الذي تكون المقدمات الصغرى فيها 
مكنق وجل الانطواء منها جزئياً» أعني ف بعض المواد» فرفضص الانتاج الذي 
يكون في هذا الاختلاط من قبل الانطواء» وعاد إلى تبيين الإنتاج الذي يكون في 
هذه من قبل الاتصال» إذ كان هو الدائم . ومعنى دوامه أنه إذا رفعت نتيجة عن 
القياس » لم يكن بعد قياساً ولزم عنه الخلف. وفعل ذلك في الصنفين من 
الاتصال حجميعل أعني التام وهو الصنف الموجبء» والناقص وهو 0 
السالب. وعرّف ما يلزم كل :واحد بها من النتائج من جهة الاتصال وما لا 
يلزمه» وأن الموجب في ذلك بخلاف السالب. فابتدأ فعرف في الموجب الذي 
يأتلف من مقدمة كبرق مطلقة.» وصغرى ممكنة» أن النتيجة بحسب الاتصال 
يجب أن تكون ممكنة حقيقية» وأنه ليس يمكن أن يكون غير ذلك.» إذ الونتاج لهذا 
الضرب إنما هو من جهة الاتصال. وذلك بأن يتبين انه متى وضعت نتيجة هذا 
القياس سالبة ضرورية كلية ‏ أنه يعرض عن ذلك محال. وإذا كذبت السالبة 
الكلية الضرورية» أمكن أن تصدق الموجبة الممكنة الكلية» والموجبة المطلقة 
والضرورية؛ لكن اطرح المطلقة لأنها إغا تكون بحسنا الانطواء. وسقطت 
الضرورية لأن الاتصال تام وليس في المقدمتين جهة ضرورية» فبقي أن تكون 
ممكنة حقيقية . 


وليس ينبغي أن يفهم هذا الموضع عاماً على ما يقتضيه ظاهر برهانه» من أنه لما 
أخحذ نقيض النتيجة الممكنة. » وهي غير الممكئة» خلزم منها الضروري السالب - 
بين كذب السالب. فلا تبين كذب السالب» كذب الذي لزم غنه السالب 
الضروري, وهو غير الممكن. وإذا كذب غير الممكن» صدق [*: أ في مخطوط 
ليدن] الممكن العام فتكون النتيجة على هذا ممكنة باشتراك الاسم فإن هذا 
الفهم محال» وذلك أنه إذا كانت أ محمولة على كل ب بإطلاق» وب محمولة على 
كل ج بإمكان» فأقول إنه ليس يمكن أن يحمل أ على ج باضطرار» لآنه إن كان 
ف هذا الحمل انطواء, فأ موجودة ل ج من الاضطرار وبإطلاق معأ وذلك 
خلف. فإن المطلق من طبيعة الممكن على ما تبين. وإن لم يوجد فيها غير معنى 
الاتصال فظاهرٌ أيضاً أن أ موجودة ل ج بإمكان . لأنه إذا كانت أ موجودة لكل ب 
بالفعل» و ب موجودة لكل ج بإمكان, فإن أ بالضرورة تكون موجودة ل ج 
بإمكان _لا بأنها وجحدت لج بتوسط وجود ب هال وب وجدت لا بإمكان. فأ 
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موجودة لها ضرورة بإمكان. وذلك أنه لو وجدت أ بالضرورة ل ج من جهة 
مشاركتها ل ب لوجب في ب أن تكون موجودة بالضرورة ل ج . وقد كانت 
فرضت بإمكان . 

وكذلك يبين أيضاً أنها لا تنتج من قبل الاتصال مطلقة, لأن النتيجة تكون 
أبداً في الانتاج الذي بحسب الاتصال التام تابعة لأخس المقدمتين» لأنه لما كانت 
النسبة التي بين الحد الأوسط والأصغر هي نسية ة الكل إلى الجزء, فظاهر: مق 
عل حير ع الكل عبد خالنا. بي ل الكل ال 1ه - 41 1 كان ذلك 
الحمل أنقص جهةٌ من حمل الكل على الحزء أنه يحمل على الحزء بالجهة التي مل 
على الكل . فإن كان حمل الكل على الجزء أنقص جهة من مل ذلك الشيء على 
الكل أن ذلك الشيء يحمل على الجزء حمل الكل على الجزء . وهذا هوالذي ظهر 
لأوديمس وثاوفرسطس من قدماء المشائيين من أن النتيجة تكون أبداً في المختلطة 
جهتها تابعة لأخس جهتى المقدمتين. وما قالوه صحيح في الإنتاج الذي يكون 
بحسب الاتصال » أعني التام» لا بحسب الانطواء, وهوالذي ذهب على القوم . 

فقد تبين من هذا أن هذا الاختلاط ليس ينتج أصلا نتيجة ضرورية ولا مطلقة 
من جهة الاتصال الذي قصد أرسطوبيانه إذ كان لذلك جزئياء وفي بعض المواد 
فكأنه بضرب من العرض» إذ كان ذلك إثما يكون من قبل الانطواء, والانطواء 
أمر عارض هذا التأليف. وبمثل هذا بين في الاختلاط الذي يكون من كبرى 
فترورية موضبة وشكرئ مك موجية أن الحيعة تكون أيضاً من قبل الاتصال 
تمكنة حقيقية, أعني بذلك النرع من برهان اللفه: واطرح الضرورية لأنها 
في إحدى جهتي المقدمتين والاتصال تام . تإذن كا فيعة قزر الخانين عق أن 
النتائج في هذه المختلطات الموجبات الموجبات ممكنة حقيقية هو الصحيح . وأما 
الأقيسة السالية في هذا النوع من الاختلاط, وهوالذي اتصاطا غير تام من قبل 
أن الكبرى فيه سالبة, ا د - فإن أرسطو أيضاً نظر في 
جهات نتائجها من قبل الاتصال. لامن قبل الانطواء. إد كان عارضاً ف هذا 
النوع من الاختلاط أيضاً فبين في الاختلاط الذي يكون من كبرى سالبة مطلقا 
وصغرى موجبة ممكنة أن جهة النتيجة في هذا الضرب من الاختلاط مرة تكون 
نمكنة حقيقية, أعني سالبة» ومرة تكون سالبة ضرورية. وذلك بأن بين أنه مى 
وضعت نتيجة هذا الشكل موجبة جزئية ضرورية أنه يعرض عن ذلك محال. 
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وإذا كذبت الموجبة الجزئية الضرورية أمكن أن تصدق السالبة الكلية الضرورية, 
وأمكن أن تصدق السالبة الممكنة والسالبة المطلقة. وهذا شىء عرض لهذا 
التأليف من قبل نقصان الاتصال, أعني أنه ينتج جهة ليست هي جهة واحدة من 
المقدمتين المأخوذة فيه . وذلك أنه ليس يمتنع أن يوجد شيء واحد مسلوب عن 
شيئين أحدهما باضطرار, والآخر بإطلاق» وأحد الشيئين موجود للآخر بإمكان» 
إذا لم يوجد فيها الانطواء. مثل أن يكون أ غير موجودة لج باضطرار» ولب 
بإطلاق. وب لج بإمكان وسكت هاهنا عن السالبة المطلقة. لأنها إنما تلزم عن 
الانطواء . 


وأما الاختلاط الذي يكون من سالبة كبرى ضرورية» وموجية ممكنة. فإنه 
قال فيه أيضاً بحسب الاتصال أنه ينتج سالبة مطلقة وسالبة ممكنة . فإن تبين أنه 
متى وضعت في هذا الشكل موجبة جزئية ضرورية لزم عنها محال وتبين أنه متى 
كذبت الحزئية الموجبة الضرورية أنه يمكن أن تصدق السالبة المطلقة والسالبة 
الممكنة والسالبة الضرورية :٠[‏ ب في مخطوط ليدن] إلا أنه اطرح السالبة 
الضرورية إذ كانت إثما تنتج بحسب الانطواء وهو جزثئي . ولذلك قال إنه ليس 
رجد قياس يبين به أن هذا اليف يتح سالباً رودي - يريد دائا - كما يبيين 
وجود السالب الممكن دائا حيث يوجد الانطواء دائياء أ عنني الضرب التام من 
هذا الاختلاط . وليس الأمر في هذا البيان الذي ل 
أنه إذا كذبت الموجبة الجزئية الاضطرارية صدقت السالبة الممكنة» فإن ذلك غير 
صادق . وقد تبين ذلك أرسطو عندما فحص عن عكس السالبة الممكنة فخص 
المقدمتينء والأخرى برانية» أعني ذات جهة غير موافقة لإحدى جهتي المقدمتين 
المأخوذة في القياس. 


وتحصيل جهات هذه النتائج على مذهب أرسطو أن التأليف لا يخلو أن يوجد 
فيه معنىق الانطواء دائياء أو للا يوجد فيه معنى الانطواء دائما . فإن ؛ وجد فيه معنى 
الانطواء دائا فجهة ة النتيجة تابعة لجهة المقدمة الكبرى وذلك دائيأ وإن لم يوجد 
فيه معى الانطواء دائياً» وإغا وجد فيه معى الاتصال فجهة ة النتيجة تابعة عنده 
لحك الاتصال لالحكم الانطواء فإن كان الاتصال تاماً فجهة ة النتيجة موافقة 
لأخحس جهىق مقدمتي القياس . وإن كان ناقصاً فجهة ة النتيجة هرة ة تكون موافقة 


لمأن 


لأخس جهتي المقدمتين, ومرة تكون برانية» أعني غير موافقة بجهتها لإحدى 
جهتي مقدمتي القياس . 

فهكذا ين ينبغي أن يفهم الأمر عن أرسطو في هذه النتائج . وأحسب أن هذا 
المقصد من التفسير هوشيء ذهب على جميع يع المفسرين» اللهم إلا الاسكندر. فإنه 
لم تصل إلينا أقواله في هذه الأشياء» والررجل عظيم القدر جدا . وأما تامسطيوس 
فإنا نجده قد ذهب عليه هذا الأمرء ى) ذهب على قدماء المشائيين. وكذلك يشبه 
أن يكون هذا المعنى ذهب على أبي نصرء وذلك تبِينُ من شرحه لهذا الموضع 

فا أعجب شأن هذا الرجل» وما أشد مباينة فطرته للفطر الإنسانية. انه 
الذي أبرزته العناية الإلاهية لتوقفناء معشر الناس» على وجود الكمال الأقصى في 
النوع الإنسانٍ بويا وتخارا إليه بما هو إنسانٌ؛ ولذلك كان القدماء يسمونه : 
«الإلاهي» . 

ونحن في تلخيصنا هذه المواضع قدياً أجرينا العبارة فيها على ما يعطيه مفهوم 
قوله في بادي الرأي ؛ وهو الذي فهمه المفسرونء لنجد بذلك سبيلا إلى حل 
الشكوك الواردة فيه . إلى أن ظهر لنا فيها هذا القول . فمن أحب أن يحول العبارة 
فيها إلى مالا يتطرق إليه شكء» فليفعل. وإن أمهل الله في العمرء فسنشرح هذا 
الموضع من كلامه على اللفظ» فان هذا الموضع إلى هذه الغاية ‏ فيا أحسب - لم 
يشرح شرحا تاما"” . 


لاد 
القول في تأليف الممكن في الشكل الثاني 

وإذا كانت كلتا المقدمتين ممكنة في الشكل الثاني» فإنه لن يكون قياس منتج - 
موجبتين كانتا أم سالبتين» أم إحداهما موجبة والثانية سالبة» كليتين كانتا أو 
جركين فعا أو إحداهما كلية والأخرى جزئية. - وأما إذا كانت إحداهما مطلقة 
والأخرى ممكنة. فإنه إن كانت الموجبة هي المطلقة. والسالبة هي الممكنة. » فإنه لا 
يكون قياس منتج . 

وأما إذا كانت السالبة المطلقة وكانت كلية» فإنه يكون قياس منتج . ومثل هذا 
يعرض إذا كانت إحدى المقدمتين أيضاً ضرورية» والأخرى تمكنة. والممكن 
هاهنا ينبغي أن يقهم في نتائج هذه المقاييس على نحو ما فهم في| تقدم. 
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وينبغى أن يبين هاهنا أولا أن الكلية السالبة الممكنة لا تنعكس محفوظة الكمية 
والكيفية مثل| تنعكس السالبة الضرورية والسالبة المطلقة . فلنضع أولاً أن كل 
ج يمكن ألا يكون شيئاً من أ. فأقول إنه ليس يلزم عن هذا أن تكون كل أ ممكنة 
ألا تكون شيئاً من ج . برهان ذلك أنه إن أمكن ذلك». فستصدق معها الموجبة 
الممكنة الكلية» وهي هاهنا”: كل أ يمكن أن يكون ج » لأن الموجبات الممكنة 
ترجع على سوالبها: الكلية للكلية. والحزئية للجزئيةء وذلك لأن© 
قولنا: كل ج يمكن ألا يكون شيئا من أ تصدق معها الموجبة المضادة لها وهي 
قولنا: كل ج يمكن أن تكون أ. فإذن يصدق مع قولنا: كل ج يمكن أن تكون أ- 
قولنا: كل أ يمكن أن تكون ج . فالموجبة الممكنة الكلية تنعكس كلية. وقد تبين 
17 ب] أنها لا تنعكس - هذا خلف لا يمكن . وأيضاً فإن كوه" لا تنعكس دائم] 
يظهر من المواد. وذلك أنه إذا كان كل ج يمكن ألا يكون شيئاً من أ فقد يمكن 
أن يكون بعض أ ليس هوج بالضرورة. مثال ذلك أن كل إنسان يمكن ألا يكون 
أبيض» وبعض الأبيض ليس هو إنسان بالضرورة » مثل الثلج وفقنس . وإن 
أمكن أن يكون بعض أ بالضرورة ليسن هوج » فليس يصدق مع ذلك أن كل أ 
يمكن ألا يكون جاء لأن بعضه واجب وضروري ألا يكون. 

قال: وقد يظن أن السالبة الممكنة قد تبين انعكاسها بطريق الخلف. ومثال 
ذلك أن يقول قائل: إن قول القائل كل أ يمكن ألا تكون شيئاً من ب ينعكس 
صادقاً. وهو أن كل ب يمكن ألا يكون شيئاً من أ. برهان ذلك أنه إن لم يكن 
صادقا قولنا: «كل ب يمكن ألا يكون أ» فنقيضه إذن هو الصادق وهو: «كل ب 
غير ممكن ألا تكون أ». ولما كان قولنا: «كل ب غير ممكن ألا يكون أ» يلزمه أن 
«بعض ب بالضرورة أى وكان هذا قد تبين أنه ينعكس إذ كانت جرثية 
ضرورية» «فبعض أ ب بالضرورة» ‏ وقد كنا فرضنا أن «كل أ يمكن ألا يكون 
ب» ‏ هذا خلف لا يمكن . لكن في هذا" القول مغالطة, وذلك أنه ليس اللازم 
عن قولنا: «كل ب غير ممكن ألا يكون في شيء من أ» قولنا إن «بعض ب 
بالضرورة أ» - بل وقد يلزمه أن بعض ب بالضرورة ليست أء لأنه يناقض قولنا : 


)١(‏ ل: قولنا. 

.)| ف: على سوالبها الممكئة. والجزئية للجزئية . وما أثبتناه ورد في ل وفي الترجمة اللاتيئية (ورقة "ا5‎ )١( 
ل: أن.‎ 5 

(:) ل: قولنا. 

(6) هذا: ناقصة في ل. 
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«كل ب بمكن ألا يكون أ» قولنا وبعض ب بالضرورة ليست أك. كما يناقض قولنا 
«بعض ب بالضرورة أ» قولنا: «كل ب يمكن أن تكون أ». ولما كان قولنا إن «كل 
ب يمكن أن تكون أ» يلزمه أن «كل ب ممكن ألا يكون أ». وكان قولنا وكل ب 
ممكن أن يكون أ» يناقضه قولنا: «بعض ب بالضرورة أ»» وقولنا وكل ب يمكن 
ألا يكون أ» يناقضه قولنا «بعض ب بالضرورة ليست أ» فإذن قولنا: وكل ب 
ممكن أن يكون أ» يناقضه قولنا: «بعض ب بالضرورة أ» ووبعض ب بالضرورة 
ليست أ». وكذلك يناقض هاتين الجزئيتين المقدمة السالبة الممكنة وهى قولنا: 
دكل ب يمكن ألا يكون أ». والذي يناقض هذا يلزم نقيضه. فإذن قولنا: «كل 
ب يمكن ألا يكون أ يناقضه شيئان: أحدهما: «وبعض ب بالضرورة ليست أ» 
والثاني : «بعض ب بالضرورة هوأ» . فقولنا في قياس الخلف: «دكل ب غير ممكن 
أ ل يكون .)هقد يلزمه مرة أن «بعض ب بالضرورة أى ومرة أن «بعض ب 
بالضرورة ليست أ». فإن كان اللازم هو السالبة الجزئية الضرورية» ل يُقْضٍ 
القول إلى محال» لأنه ليس تنعكس السالبة الضرورية» بل قد تكون «كل أ يمكن 
ألا يكون ب» و«بعض ب ليست بالضرورة أ . مثل قولنا : «كل انسان يمكن أن 
يكون أبيض» و«بعض الأبيض ليس هو إنساناً بالضرورة» مثل الثلج وققنس . 


فإذ قد تبين أن السوالب الممكنة لا تنعكس» ٠»‏ فلنضع مقدمتين كليتين مكنتين 
إحداهما موجبة والأخرى سالبة في الشكل الثاني» مثل قولنا: «كل ج هي ب 
بإمكان» ودكل أ يمكن ألا يكون ب بإمكان©, فإن هذا التأليف لا ينتج شيئاً» 
لأنه لا يمكن أن تنعكس السالبة الممكنةء كى) أمكن ذلك في المادة المطلقة 
والضرورية . ولا بقياس الخلف تبين أيضاً أنه يكون قياس. لأنه إن أخذنا نقيض 
النتيجة الموجبة الممكنة الحقيقية» لم يعرض عن ذلك محال» إذ كانتا متلازمتين. 
أعنى الموجبة الممكنة» والممكنة السالبة. ‏ وكذلك إن أحذنا النقيض جرثية 
ضرورية ‏ موجية أو سالبة. وبالحملة, إن كان عن هذا التأليف قياس» فإنه إغا 
ضرورية إذ كان ليس في هذا القياس مقدمة مبذه الصفة. فإن كان ينتج نتيجة 
مكنة فإما أن تكون سالبة ممكنة » وإمًا موجية ممكنة . ولكن تبين من الحدود أنها 
تننج مرة سالبة صرورية. ومرة موجبة ضرورية. وبكل واحدة من هاتين 
النتيجتين يبطل أن 2 سالية ممكنة أو موجبة ممكنة . وذلك أن السالبة 


)١(‏ ل: يكون ب فأقول إن هذا التاليف. 
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الضرورية تناقض الممكنة الموجبة» والسالبة الممكتة. وكذلك الموجبة الضرورية 
تناقض كلتيهها. فالحدود الى تنتج في هذه الملدة سالبة: الانسان» والأبيض » 
والفرس . والأبيض هو الحد الأوسط» والإنسان: الأصغر. ويأتلف هكذا: كل 
إنسان يمكن أن يكون أبيض وكل فرس يمكن ألا يكون أبيض . والنتيجة : ولا 
إنسان واححداً فرس» وهي سالبة ضرورية. ”'وإذا كانت أ مسلوبة عن ب 
باضطرارء لم يصدق أن كل أ ممكنه أن تكون في ج , ولا كل أ ممكنة ألا تكون في 
جا لأنها تنعكس على الموجبة. 

فمن هاهنا يبين أن هذا التأليف ليس بمنتج نتيجة ممكنة, لا سالبة ولا موجبة 
وقد تبين [/151 أ] ذلك أيضاً من أنه ينتج في بعض المواد موجبة ضرورية . وذلك 
إذا أخذنا بدل الفرس : الحي . وذلك أنه ينتج : كل إنسان حي » وهي موجبة 
ضرورية. وليس يمكن أن يصدق معها لا الموجبة الممكنة» ولا السالبة الممكنة . 
وذلك أن مناقضتها للسالية الممكنة بين بنفسه. ومناقضتها للموجبة الممكنة من 
أجل لزومها للسالبة الممكنة. 

وكذلك تبين أنه لا يكون قياس في هذا الشكل وإن غير مكان السالبة» أعني 
إن جعلت صغرى بعد أن كانت كبرى» أو بالعكس. 

وكذلك تبين أنه لا يكون قياس وإِن أحذت كلتا المقدمتين موجبتين أو 
سالبتين. والبرهان على ذلك بهذه الحدود بأعياههاء ولن يعسر ذلك على من 
تأملها. 


-18- 
تأليف الوجودي والممكن فق الشكل الثاني 
وإذا كانت إحدى المقدمتين في هذا الشكل مطلقة والأخرى ممكنة. وكانت 
السالبة هي الممكنة. ٠‏ فإنه لا يكون عن ذلك قياس أصلاٌ - كلية كانت كلتا 
المقدمتين معأ أو جزئية © . والبرهان على ذلك هو البرهان الذي استعمل إذا كانتا 
معأ مكنتين» وبتلك الحدود” بعينهاء ؛ أعني أنها توجد مرةٌ تنتج سالبة ضرورية» 


)1١(‏ ك: وإذا كانت مسلوبة عن ج باضطرار لم يصدق أن كل ب يمكن أن تكون في ج ء 
؟5)ف: ممكنتين أم جزئية . 
(”) ل: بأعياتها. 
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ور موجبة ضرورية. فإن كانت المقدمة السالبة هي المطلقة. والموجبة هي 
الممكنة. وكانتا ف كليتين» فإنه يكون قياس . وذلك أن السالية المطلقة 
تنعكس »2 فيكون الشكل الأول على ما تقدم وسواء كانت السالبة هي الكبرى أو 
الصغرى. لكن إذا كانت الصغرى تبين ذلك بعكسين : عكس المقدمة» وعكس 
النتيجة» على ما سلف . فإن كانت كلتاهماء أعنى الكليتين”» سالبتين» وكانت 
إحداهما مكنةء والأخرى مطلقة. فإنه يكون قياس غير تام إذا انعكست السالبة 
الممكنة إلى الموجبة التي تلزمهاء لأنه يكون مؤتلفا من مقدمتين: مطلقة سالبة 
ومكلة مرطية- 

وإن كانت كلتا المقدمتين موجبتين. فإنه لن يكون قياس . وذلك بين من أنها 
تنتج مرة موجبةق ومرة ة سالبة . أما الحدود الي ت: تنتج الموجبة فهي : : الإونسان» 
والصحة والحي . وذلك أن كل دعي ار سسا وكل حي هو 
صحيح . » وكل إنسان حي باضطرار - وهي النتيجة . وأما لني تنتج السالب: 
فالإنسان» والصحة. والفرس . وذلك أن : كل إنسان يمكن أن يكون صحيحاً» 
وكل فرس هو 00 والتتيجة: ا إنسان واحداً فرسء وهي سالبة 
الع ا 0 أعني أن 17 المت فيها هو 
شرط المنتج في تلك وغير المنتج فيها هو غير المنتج في هذه . وذلك أنه متى كانت 
الموجبة هي المطلقة الكلية كانت أو الجزئية - فإنه لن يكون في ذلك قياس . وذلك 
يبين كا يبين ذلك إذا كانتا كليتين» وبتلك الحدود بأعيانها. وأما إذا كانت الكلية 
هي المطلقة وكانت سالبة» فإنه يكون قياس بالعكس إلى الشكل الأول. وإن 
كانت كلتاهما سالبتين, وكانت إحداهما مطلقةء فإنه يكون" أيضاً قياس غير 

تام إذا انعكست السالبة الممكنة إلى الموجبة الممكنةء على ما تبين. ‏ فإن كانت 
ا المطلقة جزئية» فإنه لا يكون قياس موجبة كانت المقدمة الأخرى أو 
سالية . وكذلك لا يكون قياس» | إذا كانت كلتا المقدمتين مهملتين. أو جزئيتين» 
أو إحداهما مهملة والثانية جزئية موجبتين كانتا معاً أم سالبتين. والبرهان عل 
ذلك هو البرهان المتقدم وبحدود واحدة بأعيانا . 


)١(‏ ل: كليتين. 
)١(‏ ل: ذلك 
(؟) ل: قياس أيضا. 
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-1١4- 
تأليف الممكن والاضطراري في الشكل الثانٍ‎ 

وإذا كانت احدى المقدمتين في هزا الشكل ممكنة والثانية اضطرارية» وكانتا 
كليتين معاء وكانت السالبة هي الضرورية. فإنه يكون قياس بعكس السالبة إلى 
الشكل الأول الذي كيراه سالبة ضرورية. وصغراه موجبة ممكنة . وقد تبين أن 
هلا ينتج سالبة مطلقة. وممكنة سالبة. وسواء كانت السالبة الضرورية هي 
الكبرى أو الصغرى. فأما إذا كانت الموجبة هي الضرورية. فإنه لا يكون 
قياس . وبيان ذلك من الحدود أن نفرض الطرف الأصغر: إنساناء والأوسط: 
أبيض ١‏ والأكبر ققنس . وذلك أن كل إنسان يمكن ألا يكرن أبيض » وكل ققنس 
هو أبيض بالضرورة ؛ والنتيجة أنه : : ولا إنسان واحدا ققنس » وهي سالبة 
صرورية. -وما ينتج سالبة ضرورية. فليس يمكن أن ينتج دائاً مكنةء لا موجبة 
[/الا بع ولا سالية. 

وهوبين أيضاً أنه لا ينتج نتيجة سالبة ضرورية دائيأء لأن الضرورية إنماتكون 
عن مقدمتين ضروريتين» أو عن قياسٍ تكون الضرورية فيه سالبة» والموجبة 
وجودية لا ممكنة على ما تبين. 

وكذلك تبين أيضاً أنه لا ينتج مطلقةء لأن المطلقة من طبيعة الممكن . وقد 
يظهر أيضاً من الحدود أنه لا ينتج سالبة ضرورية» فإنه مرة ينتج سالبة ضرورية» 
ومرة موجبة ضرورية. فالحدود التي تنتج سالبة ضرورية هي التي تقدمت . وأما 
التي تنتج موجبة ضرورية فهي : اليقظان» والمتحرك, والحي . وذلك أن 
يقظان متحرك بالضرورة. وكل حيّ مكن آلآ يكون متحركاء .وكل يقظان حي 
بالضرورة. فإذن لو يكون ف هذا التأليف قياس منتاج أصلا. وسواء كانت 
ا موجبة الضرورية هي الصغرى أو الكبرى. فإن كانت المقدمتان متشابهتين في 
الكيفية ‏ فإنها إن كانتا سالبتين» فإنه يكون قياس إذا انعكست السالبة الممكنة 
إلى الموجبة التي تلزمهل. لأنه يكون تأليفاً من مقدمتين : الموجبة ممكنةق والسالبة 
ضرورية. وقد تبين أن هذا منتج 2 وسواء كانت السالبة هي الصغرى أو 
الكبرى. 

فإن كانت المقدمتان الكليتان© موجبتين» فإنه لن يكون قياس, لأنه بين أن 


)١(‏ الكليتان: ناقصة في ف. 
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النتيجة لا يمكن”" أن تكون سالية: لا مطلقة. ولا اضطرارية لأنه لم يؤحذ في 
القياس مقدمة سالبة: لا اضطرارية. ولا مطلقة, ولا ها سالبة ممكنة ولا 
موجية اسطرارية ؟ لآنه تين من الحدود انها تضع سالبة منزورية) وما يج سالية 
ضرورية فليس يمكن أن ي: ينتج دائما: لا موجبة ضرورية.» ولا نمكنة ولا مطلقة. 
وكذلك لا يمكن أن ينتج سالبة ممكنة. فأما الحدود التي تنتج السالب الضروري : 
فالإنسان» والأبيضء, والققنس . فإن كل إنسان يمكن أن يكون أبيضء» وكل 
ققنس أبيض . والنتيجة : ولا إنسان واحداً ققنس . 

فهذه هى الضروب المنتجة في هذا الشكل في هذا الضرب من الاختلاط. 
وغير المنتجة. إذا كانت المقدمتان كليتين. 

فإن كانت إحداهما كلية والأخرى جزئية» فإنه إن كانت المقدمة السالبة هي 
كلية واضطرارية» فإنه يكون قياس ينتج إما سالبة ممكنة » وإما سالبة مطلقة 
لأن السالبة الاضطرارية تنعكس فترجع إلى الشكل الأول الذي يأتلف من 
موجبة ممكنة صغرى2 وسالبة كبرى ضرورية. وأما إذا كانت الموجبة هي 
الاضطرارية. فإنه لا يكون ابقنا قياس ألبتة. والبرهان على ذلك هو البرهان 
بعينه إذا كانتا كليتين» وبتلك الحدود بأعيانها التى سلفت. وكذلك قد يكون 
قياس إذا كانتا كلتاهما موجبتين. والبيان في ذلك هو البيان الذي تقدم إذا كانتا 

فإن كانت كلتا المقدمتين» أعني الكلية والحزئية سالبتين» وكانت إحداههما 
كلية اضطرارية» فإنه يكون في ذلك قياس غير تام. وذلك أنه إذا انعكست 
المكنة الصالية إل الموجية »: فإنه يكو قيامن ؛ كما يكون إذا كانتا كليتين» على ما 
ذلك هو البرهان الذي استعمل فيها تقدم وبتلك الحدود بأعياتها. 

فقد تبين أنه متى وضعت المقدمة السالبة كلية”» اضطرارية» أنه يكون ضرورةٌ 


)١(‏ ل: ليس يمكن. 
59) ل: نتج . 
(”) ل: الكلية,. 
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قياس ينتج إما سالبة مطلقة. وإما سالبة ممكنة وأنه مى وضعت الموجبة 
اضطرارية أنه لا يكون قياس. 

يحي الا عيب ولحد لاسنو لازو المطلقة والرور جو قال 
أو لا يكون. 


وهو بين أن هذه المقاييس كلها غير تامة. 


١5د‏ 
تأليف الممكن في الشكل الثالث 

وإذا كانت المقدمتان في هذا الشكل ممكنتين كليتين» فإنه يكون قياس» 
وتكون النتيجة جزئية ممكنة على نحو ما يكون في المظلقة الصرف» والضرورية 
الصرف"., أعنى”" بتلك الشروط بأعيانها. والبرهان على ذلك هو البرهان على 
تلك ب 

ويخص هذه المادة أنه متى كانتا سالبتين» فإنه يكون من جميعها قياس غير تام 
إذا انعكست إحدى السالبتين إلى الموجبة اللازمة لحا لأنه يعود من ممكنتين 
إحداهما موجبة والثانية سالبة. فإن كانت إحداهما كلية والأخرى جرئية. فإن 
المقاييس المنتجة فيها وغير المنتجة تكون ا كانت ف المادة المطلقة والضرورية 
وبتلك الشروط بأعيانها . ويخص هذا أنه إذا كانتا 1 سالبتين» كان قياس 
بالانعكاس » أعني بانعكاس السالبة إلى الموجبة اللازمة لماء لأنه لا يكون قياس 
من سالبتين في شيء من التأليفات : لا البسيطة ولا المركبة . وكذلك” إذا أخذت 
المقدمتان مهملتين أو جزئيتين فإنه لا يكون الفا قياس » لأنه ينتج [58 هر 
موجبة ضرورية. وفرة سالة ضرورية. أما الحدود التي تنتج الموجبة : فإنسان. 
وأبيض ١‏ وحي . وذلك أن بعض الأبيض يمكن أن يكون إنساناء والأبيض 
يمكن أن يكون حياء والانسان بالضرورة حي ٠‏ والتي تنتج السالبة : : الإنسان» 
والأبيض» والفرس . وذلك أن الأبيض يمكن أن 0 إنساناً والأبيض يمكن 
أن يكون فرساً. والنتيجة: ولا إنسان والجذا فرس . 


)١(‏ الصرف: ناقصة في ل. 
زفق ل: وأعني 

ل: وأما إذا. 

(5) ل: ممكن. 
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ومبذه الحدود بأعيانها يتبين ذلك إذا كانتا سالبتين» أو إحداهما موجبة» 
والأخرى سالبة لأنها يمكن أن تؤلف هذا التأليف. 


ات 
تأليف الممكن والوجودي في الشكل الثالث 

وإذا كانت إحدى المقدمتين في هذا الشكل مطلقة.» والثانية تمكنة , وكلتاهماا”"» 
موجبتان كليتانء فإن النتيجة تكون ممكنة جزئية. وذلك يتبين بانعكاس 
الصغرى. فإن كانت هي الممكنة » عادت من الشكل الأول إلى ما صغراه نمكنة. 
وكبراه مطلقة ؛ وقد تبين فيا سلف أن نتيجته ممكنة. اكات المترى عي 
المطلقة. أعادت إلى ماصغراه في الشكل الأول مطلقة وكبراه ممكنة ول نين أن 
هذا يف ينتج ممكنة . فإن كانت إحداها موجبة . والأخحرى سالبةق وكان أي 
اتفق مطلقة. أعني الكبرى أو الصغرىء» وكانت السالية هي الكبرى. فإن 
النتيجة تكون ممكنة. فإن كانت السالبة هي الممكنة. كانت النتيجة ممكنة 
حقيقية . وإن كانت السالبة هي المطلقة. كانت النتيجة سالبة ممكنة باشتراك 
الاسم أعني أنه ينتج نتيجتين : سالبة ضرورية. وسالبة ممكئة. فإن كانت 
السالبة هي الصغرى وكانت ممكنة أو كانت جميعاً سالبتين» فإنه لا يكون قياس 
إلا إذا انعكست الممكنة السالبة إلى الممكنة اللازمة عنها"© لأنه يعود إما إلى ما 
هو من موجبتين» وإمًا إلى ما كبراه سالبة وصغراه موجبة. 

وأما إذا كانت إحدى المقدمتين كلية والأخرى جزئية» وكان كلتاهما”» 
موجبتين .. أوكانت الكلية هي السالبة8» الكبرى» والخزئية : الموجبة » فإنه يكون 
قياس برجوعها إلى الشكل الأول بانعكاس الجزئية الموجبة على ما تبين. ونتيجته 
تكون على نحوما كانت نتيجة المقدمتين الكليتين. فإن كانت الموجبة هي الكلية. 
والسالبة: الجزئية» وكانت الصغرى هى المطلقة الموجبة» والكبرى: السالبة 
الجزئية الممكنة ‏ فإنه يكون قياس . وبيان ذلك يكون بقياس الخلف: فليكن كل 
ب فهوج . وبعض ب ليس هوأ بإمكان. فأقول إن بعض ج ممكن ألا يكون 


(1) فول: وكلاهها. 

(؟) عنها: ناقصة في ل. 

م فءل: كلاهها. 

(5) ل: السالبة والكبرى الجزئية الموجبة ‏ وفي اللاتينية -3/3اقو6م 5أنقابه ايد أن ق/ثلل015أ8 ماقم الله (- أو 
كانت الكيرى موجبة والجزثية سائبة). 
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أ لأنه إن لم يكن هذا صادقاً فنقيضه هو الصادق وهو أن كل ج هوأ بالضرورة 
لأن هذه هى المناقضة في الجهة والكمية. وقد كان هنا أن كل ب فهوج باطلاق . 
فإذن ينتج في الشكل الأول أن كل ب هوأ بالضرورة. وقد كان معنا أن بععض ب 
ليس هو أ بإمكان ‏ هذا خلف لا يمكن. 

وأما إن كانت الكبرى الحزئية هى الوجودية» والصغرى هي الممكنة. فإنه 
يكون قياس يبين بالافتراض . فإن كانت الصغرى هي السالبة» وكانت مطلقة 
فإنه لا يكون قياس لأن خاصة الشكل الثالث ألا تكون صغراه سالبة. وإن كانت 
ممكنة فإنه يكون قياس إذا انعكست إلى الموجبة على ما سلف. 
ذلك هو البرهان المستعمل في الأصناف الكلية في هذا الباب». أعني في الممكن 
الصرف» وبتلك الحدود بأعيانها. 


:57 مس 
تأليف الممكن والاضطراري في الشكل الثالث 

وإذا كانت كلتا المقدمتين كليتين»ء وكانت إحداهما اضطرارية. والأخرى 
ممكنة. وكانتا معا موجبتين» فإنه يكون عن ذلك قياس ينتج نتيجة نمكنة . وذلك 
وكانت الموجبة هي الضرورية وهي الصغرى. فإن النتيجة تكون سالبة ممكنة» 
وذلك بانعكاس الموجبة ورجوع التأليف” من الشكل الأول إلى ما كبراه سالبة 
ممكئة» وصغراه جزئية ضرورية. 

فإن كانت السالبة هي الاضطرارية الكبرى» فإن النتيجة تكون سالبة ممكنة . 
وسالبة ضرورية برجوعها بالعكس إلى ما كبراه في الشكل الأول سالبة ضرورية 
وصغراه موجبة ممكنة . 

فإن كانت الصغرى سالبة ممكنة» والكبرى موجبة ضرورية» فإنه لا يكون 
قياس إلا بعكس السالبة الممكنة إلى الموجية الممكنة. وإن كانت الصغرى سالبة 
ضرورية» فإنه لد يكون قياس . فالحدود التي تنتج الموجبة هي : الانسان» 


)١(‏ ف: بعض ب ليس أ هو ] بإمكان. 
5) ل: في. 


والنائمء والفرس . وذلك أنه : "ولا إنسان واحداً فرس ء وكل إنسان يمكن أن 
يكون نائيأء والنتيجة : فكل فرس يمكن أن يكون نائيا . والحدود التي تنتج 
السالبة9©: : الإنسان اليقظان. والنائم إوالفرس . وذلك أنه : ولا © إنسان يقظان 
فرسح وكل إنسان يمكن أن يكون نائيأ والنتيجة: ولا إنسان واحداً [768'ب] 
يقظان هو نائم . فإن كانت إحدى المقدمتين كليةء والثانية جزئية. وكانت كلتاهها 
موجبتين» فإنه يكون قياس بالرجوع إلى الشكل الأول. وتكون النتيجة ممكنة 
كحاها في الأصناف التي يرجع إليها من الشكل الأول. فإن كانت إحدى 
المقدمتين سالبة والأخرى موجبة» وكانت السالبة هي الكبرىء» فإنه إن كانت 
اضطرارية» فإن النتيجة تكون مطلقة أو ممكنة لأنها ترجع بالعكس إلى الصنف 
الثاني من الشكل الأول الذي ينتج هاتين النتيجتين إن كانت كلية . وإن كانت 
جزئية فبالافتراض والخلف. وإن كانت السالية هي الممكنةق فإنها”» تكون 
النتيجة ممكنة حقيقية» كحاها في الصنف من القياس الذي ترجع إليه في الشكل 
الأول. فأما إن كانت السالية هي الصغرى. فإنه إن كانت ممكنة كان القياس 
بعكسها إلى الموجبة الممكنة. وإن كانت هي الضرورية» لم يكن قياس. وذلك 
يبين على نحو ما تبين إذا كانتا كليتين وبتلك الحدود بأعيانها. 


فقد تبين متى يكون في هذا الضرب قياس.» وكيف يكون,» وأي نتيجة 
أي 7 ا تامة و 5 التي تكون في هذا 3 


رن 5 
< التطبيق الكلي للأشكال. ‏ الرد إلى الشكل الأول >> 
فصل 
قال : ويبين بنحو ما قيل في الأشكال الوجودية أن جميع المقاييس التي في هذه 
الأشكال أيضاً ترتقى إلى الشكل الأول الذي فيها. فأما أن جميع أجناس المقاييس 


(1ع)ل: ولا فرس واحداً إنسان» وكل فرس يمكن أن يكون نائيء والنتيجة : فكل انسان يمكن أن يكون نائياً. - 
وني اللاتينية تصرف في الترجمة. 

(؟) ل: السالب, 

(1) ل: ولا فرس واحداً إنسان يقظان» وكل فرس يمكن أن يكون نائيأء والنتيجة: ولا إنسان واحداً يظان هو 
نائم . 

(5) الثاني: ناقصة في ف. 

(5) كذا في لء.ف. 
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الموجودة على الإطلاق ترجع كلها بأسرها إلى الشكل الأول فذلك يبين إذا تبين 
أن جميع أجناس المقاييس الحملية هي هذه الثلاثة فقط. وأن ماعداها من 
المقاييس التي ليست بحملية فكلّها مضطرة ة إلى الحملية. فنقول إن كل قياس 
بالجملة فهو إما يبن إما أن الثىء موجود. وإما أنه غير موجود. وكل واحد من 
هذين إما أن يكون كلياًء وإما جزئياً. وكل ما يبين أن الشىء موجود أو غير موجود 
فإما أن يبينه على جهة الحمل. وإما أن يبينه على جهة الاشتراط» وإما أن يبينه 
بقياس مركب من هذين» وهو الذي يدعى بقياس الخلف. 

والغرض الآن إنفا هو التكلم في المقاييس الحملية وشروط المنتج منها من غير 
المنتج على الإطلاق. فإنه إذا تبينت هذهء تبينت المقاييس المضطرة” إلى هذه في 
الإنتاج ‏ وهو قياس الخلف. 

والقياس الذي يكون بشريطة فنقول إنه متى احتجنا أن نبين أن شيئاً موجودٌ في 
شيء مثل أن نحتاج أن نبين أن أ محمولة على ب إمّا على جهة السلب. وإمّا على 
جهة الإيجاب. فهو من الظاهر أنه يجب أن تأخذ في بيان ذلك على جهة الحمل أن 
شيئاً موجود لشيء ومحمول على شيء. فإن أخذنا في ذلك أن أ محمولة عل ب 
فمن البن أن قد أخذنا الشيء في بيان نفسه ‏ وذلك مستحيل وغير مفيلٍ عل زائدا 

في المطلوب . وكذلك أيضا إن أخذنا في ذلك قضية مباينة بالمحمول والموضوع 
0 فهو بين أيضاً أنه ليس يلزم عنه شيء في المطلوب : لا إيجاب. ولا 
سلب مثل قولنا" إن أ محمولة على ب» لأن ج محمولة على د . وإذا امتنع هذان 
الوجهانء فلم يبق إلا أن يكون القول المأخوذ في بيان أن أ موجودة في ب "إما 
قول مشارك له في أحد الطرفين. أو مشارك لما معاً. ثم إن كان مشاركاً لأحد 
الطرفين فلا يخلو أن يكون محموله هو محمول المطلوب بعينه» وموضوعه غيره ؛ أو 
يكون موضوعه موضوع المطلوب ومحموله غيره؛ أو يكون محمول المطلوب هو 
موضوعه؛ أو موضوع المطلوب هو محموله ‏ فإنه لا يخلو القول المشارك لأحد 
الطرقين من هذه الأقسام . 

ثم" لا يخلو أيضاً هذا المشارك إما أن يوجد حكاً واحداً بنفسه من غير أن 
)١(‏ ل: المضطرة في الأنتاج إلى هذه. 
(؟) ل: أن نقول. 


(") ف: الا اما قول. 
(5) ل: ثم لا يخلو أيضا هذا المشارك لأحد الطرفين من هذه الأقسام ثم إما أن يوجد حكياً. 
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يشاركه حكم آخر وقضية أخرى» وإما أن يوجد مشاركاً لقضية أخرى» وذلك 
من غير أن يتصل بالمطلوب . فإن أخذ المشارك لأحد طرفي المطلوب الذي هوأو 
ب قضية واحدة فقطء مثل أن نأخذ أن أ مشاركة ل ج يبحمل أحدهما على 
صاحبه - فهو بين أنه ليس يلزم عن ذلك أن تكون أ مشاركة ل بء أي محمولة 
بإيجاب أو بسلب على ب مالم يشارك ج ب . وإن أخذنا أ مشاركة لج » وج 
مشاركة ل د بحمل بعضها على بعض - فهو بين أيضاً أنه يكون ع:© ذلك 
قياس » إلا أنه لا يكون قياس على المطلوب الذي طلب. أعني على وجود أ في 
بء أو سلبها عها ول وأخذنا الأمور المشاركة لأحد الطرفين إلى غير نهائية من غير 
أن تشارك الطرف الآخر”», مثل أن نأخذ أ مشاركة ل ج . وج لد وه انهه 
فإنه ليس يلزم عن ذلك أن : تكون أ مشاركة ل ب : إما بحمل إيجاب أو سلبه» 
مالم يكن المشارك للأالف مشاركاً للباء. فإن القياس الغير محدود إغاً يكون عن 
مقدمات غير محدودة, أعني أن القياس يكون على غير مطلوب محدود. 

”وأما القياس المحدود. أعني الذي يكون على مطلوب محدود” [9” أ] فإنه 
يجب أن يأتلف من مقدمات محدودة مشاركة لطرفي المطلوب . ولذلك ما يجب أن 
يكون أقل القياس المحدود إنما يأتلف من مقدمتين تشتركان بحد ذٌّ أوسط 2 
وتختلفان بطرفي المطلوب . والالم يمكن أن يبين أن شيئاً محمولٌ على شيء من أجل 
حمل شيء على ثيء» مثل أن تكون أ مشاركة لل ج , وال ج مشاركة للذب» 
فحينئذ يجب أن تكون أ مشاركة ل ب. 


فقد تبين من هذا أن كل قياس فإنه يكون من مقدمتين وثلاثة حدود: حد 
أصغر» وأوسط 2 وأكير. 

وأما أن كل قياس حمل مؤلف على مطلوب محدود, فإنه يكون أحد هذه الثلاثة 
الأصناف من المقاييس الحملية. أعني : الشكل الأول والثاني» والثالثء» وأنه 
ليس يوجد شكل رابع - فهو ظاهر من أن الحد الأوسط الذي يؤخذ مشاركاً 
للطرفين مثل أن ناخد الج مشاركة لل ب والألف اللذين هما طرفا المطلوب - 
لا يخلومن ثلاثة أحوال: إما أن يكون موضوعاً للطرف الأكبر محمولاً للأصغرء 
مثل أن تكون أ مقولة على ج . وج مقولة على ب وهذا هوالشكل الأول؛ أو 
)١(‏ ل: عنه. 


(؟) ل: الآخير. 
”5 ... ") مكرر في ف 


كرن عملا عليه بجعا وهذا هو الشكل الثاني؛ أويكون موضوعاً هما وهذا 
هو الشكل الثالث. وأما أن يؤخذ محمولاً على الأكير» موضوعاً للاصغر - فليس 
يمكن» لأن المحمول على الأكبر تحمول على الأصغرء إذ كان الأكبر محمولاً في 
الطلب بالطبع على الأصغرء فيكون الثىء ء بعيئه محمولاً على نفسه وذلك 
مستحيل . هذا إذا اعتير الحد الأوسط بحسب المطلوب المفروض . وأما إذا اعتبر 
بحسب المشاركة . فإنه ينتج غير المطلوب الذي هو عكسه . فهوبهذه الجهة إن عُدَ 
هذا التأليف شكلا رابعا كما يضعه جالينوس فإنها يكون”” صنفاً من 2 
الشكل الأول على مطلوب غير مفروض » لا شكلا رابعاً . ولذلك ليس تقع 
فكرة ة بالطبع» ولا يوجد في كلام قياسي ولا برهاني ولا ظني . 6 
القول أن كل قياس حملي فإنه إنما يكون ضرورة أحد هذه الأصناف الثلاثة. 

وإن كان المطلوب الواحد بعينه يتبين بأوساط كثيرة» مثل أن يبين أن الألف 
موجودة في الاب بوجود أ في ال ج 2( وال ج في الى وال دفي الهم والده 
في ال ب» ‏ فهو ”قياس مركب من واحد من هذه الأشكال الثلاثة, أو من اثنين 
متها أو ثلاثة". 

1 أن قياس الخلف أيضاً مركب من واحد من هذه الأشكال الثلاثة ومن 

س الشرطي - فذلك يبين من أن قياس الخلف إنما يكون بسياقة الكلام فيه 

1 0 بقياس حل ومن أن المطلوب فيه الأول إغا يلزم ويبين بقياس 
شرطي .ء مثل أن نقول: إن القطر إما أن يكون مشاركاً لضلع المربع ٠‏ أو بيانياً له 
م بين المستنى من هذا القياس الشرطي - وهو أنه لا يكون مشاركة بقياس حملي 
يؤدي إلى المحال. وذلك بأن نقول: لأنه إن كان مشاركاء كانت نسبة مرب 
أحدهما إلى الآخر نسبة عدد مربع إلى عدد مربع . فيلزم عن ذلك أن تكون نسبة 
مربع الضلع إلى مربع القطر نسبة عدد مربع إلى عدد مربع . وقد تبين في الأولى 
من «كتابالاسطقسات” ) أن نسبة المربعين أحدهما إلى الآخر ليست نسبة عدد 
مربع إلى عدد مربعء وهي نسبة الأثنين إلى الواحد هذا خلف لا يمكن . فإذا 
)١(‏ ل: فإنما يكون قياساً على غير المطلوب المفروض» ولذلك ليس تقع عليه فكرة بالطبع. . . 
(5 ... 5؟) ما بينبها ناقص في ل. 
() أي المقالة الأولى من كتاب «أصول المندسة» على لاقليدس الاسكندراني (ولد في الاسكندرية حوالي سنة 
7 ق. م)» وعنوانه اليونانٍ 8101761 . ويتألف من خمس مقالات في الهندسة المستوية: ومقالة في النتاسب» 
وثلاث مقالات في خواص الأعداد. ومقالة في المقادير غير المشاركة وثلاث في الندسة الفراغية. وقد ترجمه 
الحجاج بن يوسف بن مطر ترجمتين. ونقله اسحق بن حنين. 


٠١١ 


تبين أنه غير مشارك. استثئينا من القياس الشرطي الذي استعملتاه أولي وهر 
قولنا: القطر إما مباين وإما مشارك فقلنا: لكنه غير مشارك. فهو ضرورة 
مباين. وهذا هو القياس الشرطي المنفصل الذي يأتلف من المتعاندات التامة 
العناد أد الذي متى 8 أحدها 1 الاير على ما قيل في المقاييس 0 طية . 
شرطي . وأما 0 الشرطي 0 
الحمل . وذلك أن القياس الشرطي جنسان أولان : أحدهما القياس المتصل. وهو 
الذي يتركب من المتلازمات ويرتبط بحروف الشرط الي تصطفي” مثل قولنا: 
إن كانت الشمس طالعة فالتبار موجود. والشيء ء الذي يلزم عنه الشيء تسن : 
المقدم , واللازم : التالي . وهو صنفان: أحدهها د يستثنى فيه المقدم بعينه فينتتج 
م مثل قولنا: لكن المق طالعة 0 007 والثاني يق فيه 
يت بطالعة 


والجنس الثاني : الشرطي المنفصل, ؛ وهو يتركب من المعاندة9) التامّة العناد 
وتقسمه”» حروف الشرط التي تدل على الانفصال, مثل قولنا: هذا الوقت إما 
ليل. وإما نهار. وهذه أرق أصناف : وذلك أنه يستكئى فيه المقدم بعينه فينتج 
مقابل التالي ويستثنى فيه التالي [1 ب] بعينه فينتج مقابل المقدم ؟ ويستئني فيه 
مقابل المقدم فينتج التالي ؛ ويستثبى فيه مقابل التالي فينتج المقدم . وذلك 3 
نقول: لكنه ليس بليل» فهو نبار. أو: لكنه ليس بنهارء فهو ليل. أو: لكنه 
ليل فليس بنهار. أو: لكنه نهارء فليس بليل. 

وإذا كانت أجناس القياسات الشرطية الأو ل هي هذان الجنسان, فكلاهما إذا 
تؤمل الأمر فيهما ظهر أن المطلوب فيه) هو الذي يَبينُ فيها بجهة الشرط. وأما 
المستثنى فإنه يحتاج إلى أن يبين بقياس حملي في الشرطي المنفصل والمتصل؛ إذا كان 
التعاند والانفصال فيها بيّناً بنفسه. وذلك أنه إذا كان الاتصال فيها بيناً بنفسه. 
)١(‏ ل: مقابل الثاني. 
زفة أي تختار بين متصلين, وفي الترجمة اللاتيئية 4هادممه (< تختار) ‏ وني ل: التي تعطي الأنصال. 
(؟) ل: التالي بعينه . 
(5) ف: المتعاندة . 
(5) ل: وتقرن به. 


والمستثئق بيناً بنفسهء كان اللازم بين بنفسه. وذلك ظاهر جداً في الشرطي 
المبفصل فإنه إذا كان التعاند بينا بنفسه والمستثى بيئاً بنفسه ) فالمطلوب بين 
بنفسه؛ لأنه إن كان بيئاً أن العالم لا يخلو أن يكون : إِمّا محدثاء وإمًا قديما؛ «) 
وكان بينا بنفسه أنه ليس بقديم» فكونه : وغلثاء د ين بتفسة ضموؤارة 7 

ويشبه أن يكون الأمر كذلك في الشرطي المتصل . فإنه إذا كان وجود الحركة 
بيناً بنفسه. ووجودها عن الطبيعة بيناً بنفسه من غير وسط» فوجود الطبيعة بين 
وكذلك إن كانت أفعال النفس بينة الوجود بنفسهاء وبيئة الوجود عن النفس» 
فالنفس بينة الوجود بنفسها. وكذلك إن كانت ال حركة معلومة الوجود. ومعلوم 
بنفسه وجودها عن مرك فالمحرك معلوم الوجود بنفسه. وإن كان عدم الحركة 
قِ شيء ما بين الوجود بنفسهة فعدم المحرك هنالك بين الوجود بنفسه . 

وبالجملة. فأنت إذا تأملت البراهين التي تخرج مرج الشرط في العلوم - 
وذلك فق المطلوبات بالطبع وجدت إما الاتصال فيها بيئاً بوسطى وإما 
الاستثناء . وهذا إنما يلزم في المقاييس الشرطية التي ليست هي حملية بالقوة.» وهي 
الشرطية الحقيقية . وأما الي هي بالقوة حملية فتلك حملية أخرجت مرج 
الشرط . ولذلك أمكن في هذه أن يبين بها المطلوب بذاتها ومفردة» 0 
وهذا النوع من الشرطيات هو الذي يشارك المقدم التاللي بجزء واحد . وقد تقصينا 
ذلك في قول" أفردناه لذلك. 


وأما إذا كان الأمران في القياس الشرطي معلومين بأنفسههاء فإنه لا يستعمل 
أصلاً في بيان شيء مجهول بالطبع» وإن كانت قد تستعمل في بيان ما هو أقل خفاءً 

من المجهول بالطبع» مثل استعمال الاستقراء وما أشبهه. وليس لقائل أن يقول 
إنه كما قد تكون المقدمتان في القياس الحملٍ معلومتين بأنفسهماء والنتيجة 
مجهولة» كذلك قد يتفق أن يكون الأمر في القياس الشرطي . أعني أن تكون 
المقدمتان معلومتين بأنفسها: الشرطية والمستثناة وتكون النتيجة مجهولة . فإنه 
إنما اتفق أن كانت المقدمتان في القياس ال حمل معلومتين. والنتيجة مجهولة. لأن 
المقدمتين لم تتألفا بعد في الذهن التأليف الذي تلزم عنه النتيجة . .وأما المقدمتان في 


)١(‏ ل: وذلك بينا بنفسه. 
(؟) يشير ابن رشد إلى كتابه: «مقالة في المقاييس الشرطية» ‏ وقد ذكرت في فهرست الاسكوريال الذي يسرد 
أسهاء مؤلفات ابن رشد. ولكن لم يصلنا خطوط لها (راجع كتابنا: «تاريخ الفلسفة في الاسلام؛ ج١‏ ص707) . 


ك1 


القياس الشرطي فإنها ليست محتاجة إلى التأليف ف لزوم ما يلزم منهاء لأن 
“اللزوم هو أحد المقدمات. ولذلك لا يدخحل تحت حد القياس» كا ظَن 
انوطرة إذ اللزوم ف الفيامن الحملي يتولد عن اليم وهو ني القياس 
من مقدمتين» إحداهما المقدم والثاني اللازم لذن يمحي ٠‏ لأن اللزوم ليس هو 
جزءا من القياس» وإنما هو تابع . ولو كان القياس الشرطي قياسال لكان يوجد 
قياس من مقدمة واحدة. لأن اللزوم هو فصل القياس". 

فهكذا ي: ا ا 0 
6 ولا على ما يتشكك في* ذلك عليه ابن سينا اويا ا اد سرام الي 
أن كثيراً ه من الأشياء المعلومة اسيك مثل وجود النفس وغيرها. إغا علمناها 
1ا السوي ايان .وال أن يكون طريق واد تعيتة يستعمل في الوقوف جل 
الاقترانية وهي المؤتلفة من مقدمتين شرطيتين تشتركان بحد أوسط هي مقاييس 
حملية في الحقيقة أخرجت رج الشرط. ”وقد بينا ذلك في غير هذا الموضع“. 

فقد تبين أن جميع أجناس المقاييس إنما يتم بالشكل الأول» وأنها تنحلّ إلى 
الكلية نفسها على ما سلف وذلك أن ماعدا الحملية يتم بالحملية: والحملية تتم 
بالشكل الأول؛ والجزئية التي في الشكل الأول بالمقاييس الكلية التي فيه ['4 أ] 
على ما تبين. 
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وبين أنه واجب أن يكون في كل قياس منتج مقدذمة موجبة» كيف كانت في 

0 روف د ححا كان لي 1 ع" 


)١ ... ١(‏ ناقص في ل. 

(؟) ف: فينبغي . 

5) ف: من. 

(:) في ذلك: ناقصة في ل. 

(5 ... 6) ما بينبها ناقص في ل. 


و1 


تكون المقدمة نفسها هي المطلوب. مثال ذلك: إن كان المطلوب: هل اللذة 
بالموسيقى خير؟ فإن ما يمكن أن يوجد في بيان هذا المطلوب لا يخلو من أن يكون 
المطلوب نفسهء أو غيره . م إن كان غيره» فإنه لا يمخلو من ثلاثة ثة أحوال: إما أن 
تكون المقدمة المأخوذة في ذلك مهملة. وهي أن اللذة خير» أو تكون جزئية وهي 
أن بعض اللذات خير أو تكون كلية وهي أن كل لذة خير. فإن أخذت المقدمة 
مهملة. م الو و 
غير اللذة الموسيقية ‏ فلا يتضمن المطلوب وهو أن اللذة ا موسيقية خير. وكذلك 
إن صرّحنا أيضاً فيهاٍ بالسور ا مدزئي فقلنا: بعض اللذات" خير. ولذلك إن 
انتجت أمثال هذه دائيا فغير المطلوب, مثل أن يكون قولنا: بعض اللذات خير 
صادقاً على لذة العلم . وكذلك المهملة تنت تنتج عن ذلك أن لذة العلم خير. إلا أنه 
ليس هي المطلوب اما إن أخ المطلوب نفسه» فهو بين أنه ليس يكون قياس . 
فلا بد في القياس المنتج من أن يكون الطرف الأصغر منطويا تحت الأوسط انطواء 
الجزئي”" في الكل حتى تكون نسبة إحداهما إلى الأخرى هي نسبة الجزء إلى 
الكل . وذلك بالفعل في الشكل الأول» ويالقوة في الشكل الثاني والثالث. 

ومن هنا يبين أنه واجب أن تكون المقدمة المنطوية تحت المقدمة الكلية موجبة. 
لأنها إن كانت سالبة لم تنطو تحتها. ولا وجدت فيها هذه النسبة . ولذلك كان 

معنى المقول على الكل الذي يتضمن هذه النسبة موجوداً بالفعل في الشكل 

الأول وف الثاني والثالث بالقوة. 

فقد تبين من هذا القول أن كل قياس فواجب أن تكون فيه مقدمة كلية 
موجبة» وأن النتيجة الكلية إنما تبين عن مقدمات كلية, وأن النتيجة الجزئية قد 
تبين عن مقدمتين إحداهما جزئية وذلك في الشكل الآول والثاني؛ وقد تبين عن 
مقدمتين كليتين» وذلك في الشكل الثالث. وإذا كان ذلك كذلك.» فالئنتيجة 
الكلية لا تبين ضرورة إلا عن مقدمتين كليتين . وأما النتائج الجزئية فقد تبين عن 
الصنفين جميعاً أعني عن الكليتين وعن الكلية والحزئية . 

وهوبين أيضاً أنه واجب أن تكون كلتا المقدمتين أو إحداهماء شبيهة في جهتها 
وكيفيتها بالنتيجة. أعنى أنه إن كانت النتيجة ضرورية» أو ممكنة, أو مطلقة 
فإنه إما أن تكون كلتا المقدمتين بتلك الجهة أو إحداهماء وذلك في المقاييس التي 
تنتج نتيجة واحدة. وهي المنتجة يما يتضمن من معنى المقول على الكل . 
)١(‏ ل: الجزء في الكل. اي وبالقوة في الشكل الثاني والثالثك. 


٠١م‎ 


وهو بين أيضا ما قيل: متى يكون قياس منتج » ومتى يكون غير منتج والمنتج 
أيضا متى يكون اقصاء ومق يكون تاما. وأنه متى كان قياس حمل فبالضرورة 
أن تكون الحدود فيه مرتبة أحد تلك الأنحاء الثلاثة التى وصَفئا©. 
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وهو بين أيضاً أن كل نتيجة فإنها تكون بثلائة حدود؛ لا أقل من ذلك ولا 
أكثر, إن لم تكن النتيجة الواحدة بعينها تبين بمقاييس كثيرة» كل واحدٍ منها كاف 
في إنتاج النتيجة» أعني مفردا وبذاته . ولتعلم” أن ذلك ممكن بنحوين: أحدههما 
مثل أن تتبين نتيجة ه مثلا يمقدمتى أب على حدة» وبمقدمتي ج د على حدة. 
أومقدمتى أب على حدة, وبمقدمتى أب على حدة ويمقدمتى :أ ط على حدة» أوب أ 
على حدة ‏ والضرب الثاني أن تكون المقدمتان النتجتان للنتيجة المفروضة نتائج 
عن مقدمات أخر: إما كلتاهما وإما إحداهما. مثال ذلك أن تكون نتيجة ه منتجة 
بمقدمتي أوب, وتكون مقدمة أ منتجة بمقدمتي ده , ومقدمة ب منتجة بمقدمتي 
وز. أو تكون مقدمة أ منتجة بمقدمتى د ه. وتكون مقدمة ب مبيئة بالاستقراء أو 
بينة بنفسها من أول الأمر. فعلى الجهة الأولى تكون المقاييس كثيرة والنتيجة 
واحدة. وعلى هذه الجهة تكون المقاييس كثيرة والنتائج كثيرة» لأنها في هذا المثال 
ثلاثة وهى : ه التى هى التتيجة الأخيرة» وأء ب اللذان هما مقدمتا نتيجة ه 
ونتيجتا مقدمتي د ه » زو. فأما متى ل تكن مقاييس كثيرة نتيجة واحدة» وإنماهو 
قياس واحدء فإنه لا يمكن أن تكون مقايبس كثيرة لنتيجة واحدة» وإنما هو قياس 
واحد. فإنه لا يكن أن تكون نتيجة واحدة في أكثر من حدود ثلاثة» لأنه تبين 
هاهنا أنه لا يكون قياس عن أقل من مقدمتين. فلننزل أنه يكون 6٠1‏ ب] عن 
قياس واحد نتيجة واحدة من أربع مقدمات وستة حدود مثل أن ننزل أن ه 
مثلا منتجة عن مقدمتى أب ومقدمتى ج د ء ولأنه قد تبين أنه إن كان مزمعا أن 
يكون عن مقدمتي أب قياس أن تكون نسبة إحداهما إلى الأخرى نسبة الجزء إلى 
)١(‏ في الترجمة اللاتينية 1:«008ن0150050 (وضعنا)» مما يدل على أن المترجم قرأها: وَضعْنا. ‏ وعلى كل حال فالمعنى 
0 ولتتسلم . 
(”*) ل: للنتيجة. 1 
(5) ل: لأنه قد تبين أنه. . . 


الكل . فإن كانت نسبة إحداهما إلى الأخرى نسبة الخزء إلى الكل فإنه يكون 
عنبيا شير ووة كلييحة . فإن كانت عنها نتيجة. فلا تخلو من ثلاثة أحوال: إما أن 
تكون عنه| نتيجة ه المفروضة؛ وإما أن تكون النتيجة إحدى مقدمتي ج د . 
وإما أن تكون شيئاً آخر غير هذين. 

ثم في كل واحد من هذه الأحوال الثلاثة لقدمتي أ بء لا تخل و أيضاً مقدمتا ج 
د من أن تكون نسبة إحداهما إلى الأخرى نسبة الكل إلى الجزءء أولا تكون . فإن 
كانت» فتحدث عنهها ضرورة: نتيجة . ثم هذه النتيجة أيضاً لا تخلو من تلك 
الثلاثة أحوال: إما أن تكون نتيجة ه المطلوبة» وإما أن تكون النتيجة إحدى 
مقدمتى أ بء وإما أن تكون النتيجة شيئاً آخر غير هذين. فإن كانت النتيجة 
الحادئة عن مقدمتى أ ب هى نتيجة ه المطلوبة» وكانت عن مقدمتى ج د نتيجة 
ما بأن تكون نسبة إحداهما إلى الأخرى نسبة الكل إلى الجزء» فإنه إن كانت تلك 
النتيجة هي نتيجة ه , أوهي إحدى مقدمتي أب فإنه تكون قياسات كثيرة على 
نتيجة واحدة . وذلك شيء غير ممتنم . وإن كانت نتيجة مقدمتي ج د غير نتيجة ه 
بال سوام فإنه تكون مقاييس كثيرة على مطالب كثيرة غير متصل 

وأما إن 5-7 نسبة مقدمتي ج د إحداهما إلى الأخرى نسبة الكل إلى الجزء. 
محر كر واد واشتدر كن جا يد 
المقدمات الي ليست ضرورية في الونتاج » » على أ تبين في الثامنة ه من ”")والجدل». 
فهذا ما يلزم متى فرضنا أن نتيجة مقدمتي أ ب هي هٍ . وأما إن كانت نتيجة 
مقدمتي أب غير ال ه وغير إحدى مقدمتي ج و فإنه أيضاً لا يخلو أن تكون نتيجة 
مقدمتي ج د إما نتيجة ه . وإما إحدى مقدمتي أب وإما أشياء أخر غيرهذين» 
وإما أن تكون مقدمتا ج د غير منتجة أصلا . فإن كانت نتيجة مقدمتي أب غير ه 
وغير احدى مقلمتى ج د . وكانت نتيجة مقدمتي ج د غير ال ه وغير إحدى 
مقدمتي أ ب فإنه ليس يكون قياس على مطلوب واحد فضلاً على المطلوب» 
وتكون مقاييس كثيرة . وإن كانت نتيجة مقدمتي ج د هي ال ها ء فإنه أيضاً 
تكون مقاييس كثيرة على مطالب كثيرة. وإن كانت نتيجة مقدمتي ج د إحدى 
مقدمتي أبء فإنه تكون أيضاً مقاييس كثيرة على مطلوب واحدء إلا أنه غير 


60 أي المقالة الثانية من كتاب «الحدل». 
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المطلوب. وإن كانت مقدمتا ج د غير منتجة, فإنه لا يكون لها غناء في نتيجة 
مقدمتي أبء مع أن نتيجة مقدمتي أب هي غير المطلوب . وأما إن كانت نتيجة 
مقدمتي أ ب إحدى مقدمتي ج دء فإن مقدمتي ج د لا تخلو أيضاً من تلك 
الثلاثة أحوال2©: إما أن تكون نتيجة ل ه »ء وإما لإحدى مقدمتي أب» وإما 
لشىء ء غيرها. فإن كانت نتيجتهها ه .2 فإنه تكون مقاييس كثيرة على المطلوب 
الواحد. وقد تبين أن ذلك غير ممتنع . وإن كانت نتيجته| إحدى مقدمتي أ ب» 
فإنه يكون البيان دوراء ولا يكون هنالك قياس على المطلوب. فإن كانت 
نتيجتهماء أعني مقدمتي ج د غير ال ه وغير احدى مقدمتي أ ب» فإنه تكون 
أيضا مقاييس كثيرة على مطلوب واحدى إلا أنه غير المطلوب. وأما إن كانت 
مقدمتا ج د غير منتجة أصالاء فإنه ليس يكون لا غناء في الإنتاج وتكون باطلا 
ويكون هنالك قياس واحدء لكن على غير المطلوب. 


فقد تبين أن - جميع الوجوه التي يمكن أن نتصور بها أن مطلوباً واحداً يبين عن 
ا م ا مستحيل . وبهذا بعينه يبين أنه لا يمكن 
أن يبين مطلب واحدٌ بقياس واحد هو مركب من أكثر من ثلاثة حدود. وذلك ما 
قصدنا بيانه. 

وإذ تبين أن كل قياس بسيط فإنه لا يكون من أكثر من ثلاثة حدود. وكانت 
الثلاثة ثة حدود هي مقدمتان فقطى فكل قياس لا يكون بأكثر من مقدمتين وثلاثة 
حدود. وقد كان تبين أنه لا يكون بأقل. فكل قياس بسيط فلا يكون بأكثر من 
ثلاثة حدود» ولا بأقل . 

وإذا تبين هذاء فهو بين أيضاً أن كل قياس بسيطء )أو مركيتين مقانيسن 
الأخيرة - فهو مؤلف من مقدمات أزواج» وحدود أنراي لأن الحدود أكثر من 
المقدمات بواحد؛ وأن أي قياس كان بهذه الصفةء ول تكن مقدماته أوزاجاً» فإنه 
غير منتج» إلا أن [41 أ] يكون أخذ فيه مقدمة ليست ضرورية في الإنتاج» أو 
حذف منه بعض المقدمات الضرورية . وخاصة هذا القياس أن تكون النتائح فيه 
نصف المقدمات,. لأن عن كل مقدمتين نتيجة . 


)١(‏ ل: الأحوال. 


< القياس المركب موصول النتائج >> 


والقياس المركب بهذه الصفة يسمى الموصول. وهو الذي يصرح فيه. )ا 
قلناء بجميع المقدمات الضرورية في إنتاج المطلوب. ويصرح فيه بالمقدمات 
الوسط مرتين: مرة من حيث هي نتائج » ومرة من حيث هي مقدمات. وأعني 
بالوسائط المقدمات التي بين المطلوب الأول وبين المقدمات الأول التي أئتلفت منها 
الأقيسة البسائط التي إليها ينحل القياس المركب» وهي المعروفة بنفسهاء مثل أن 
نبين أن أ موجودة في ب بمقدمتي ج و د ونبين كل واحدة من هاتين المقدمتين 
بمقدمتين أيضاً . مثال ذلك أن نبين أن أ موجودة في ب بمقدمتي ه زء ومقدمة د 
بمقدمتي ح ط . وتكون مقدمات ه زح ط الأربعة بيئة بنفسها. فيكون جميع 
مقدمات هذا القياس. ما خلا هذه الأربع. مرة هي نتائج ومرة هي مقدمات» 
أعني نتائج بالإضافة إلى ما تحتهاء مقدمات بالإضافة إلى ما فوقها. 


< القياس المركب مفصول النتائج >> 


وأما القياس المركب الذي يسمى المفصول. وهو الذي إنما يصرح فيه : إما 
المقدمات فقط دون النتائج اللازمة عنباء» وإمًا ببعض المقدمات فإنه من 
0 نه ليس يصر ح فيه بجميع المقدمات تكون خاصته أن الحدود الع فيه تزيد 
أبداً على 0 بواحد. إلا أنه ليس تكون المقدمات أبدأً أزواجا والحدود 
أفرادا كها كانت في القياس المركب الموصول؛ بل خاصة هذا أنه متى كانت 
المقدمات أزواجاً كانت الحدود أفراداً . ٠.‏ وهمى كانت المقدمات أفراداً, كانت 
الحدود أزواجاًء لأن هذه هي خاصة الأعداد التي يزيد أحدها علي الآخر بواحد. 
فمتى كانت المقدمات أفرادا والحدود أزواجاً؛ وزيد هنالك فرد آخر» انعكس 
الأمر فعادت المقدمات أزواجا والحدود أفراداً . ولا كان يلحق هذا القياس أن 
المقدمات فيه يتصل بعضها ببعضء إذ ليس تحول بينهما النتائب ج التي يرح بها في 
القياس الموصول» بل تحذف هاهنا حذفاً وجب أن تحذف فيه مع كل ثلاثة 
حلود ‏ نتيجة : فمنبا ما ها غناء في إنتاج المطلوب» ومنها ماليس لا غناء» وهي 
النتائج المسماة فوائل”" . 


وإذا كان هذا هكذاء كانت النتائج الحادثة في هذا القياس أكثر كثيراً من 


)١(‏ في الترجمة اللاتينية 5061086 - زوائد ‏ وهو الاصح 


1١1 


الحدود والمقدمات», أعني متى كانت الحدود أكثر من أربعة. ومتى زيد حل واحد 
تزيد نتائج أقل من ا حدود التي زيد عليها الحدّ بواحد. لأنه لا يجتمع من الحدٌ 
المزيد ومن الحدٌ الذي يليه نتيجة. وإنما يجتمع منه ومن الحد الثالث. ثم منه ومن 
الرابع؛ وهكذا إلى آخر الحدود. وسواء كان الحد المزيد في الطرف الأسفل» وهو 
أن يكون موضوعا للموضوع الأول أوني الطرف الأعلى. وهو أن يكون محمولا 
الوسط. يحمل أيضا مع الحدود التي فوقه والتي تحته نتائج . ما خلا الحدين اللذين 
يليانه اللذين أحدهما من فوق والآخر من أسفل . مثال ذلك أنه إذا كانت" معه 
حدود أربعة» وهي حدود أب ج د فإنه يكون عن هذه الحدود ثلاث نتائج : 
نتيجة لحدود أ ب ج ونتيجة لحدود أ ج د © ونتيجة الحدود ب ج د. فإن زيد 
عليها حد واحد. وهومثلاً ها حدثت ثلاث نتائج : نتيجة جدود ه د جد » 
ونتيجة حدود ه جاب ونتيجة أيضا لحدود هدأ. فيكون أكثر من الحدود؛ 
وتكون النتائج الحادثة عن الحد المزيد أقل من الحدود التي أضيف إليها الحد المزيد 
بواحد. 

فبهذه السبارات" يمكن أن يوقف على معرفة نوعى القياس المركب الموصول 
والمفصول معاً فإنه إذا لم تلف" هذه الخواص ولم تكن هنالك مقدمات زيدت 
لغرض من الأغراض التي تزاد في المقدمات التي ليس لها غناء في إنتاج المطلوب - 
فهو بين أن القول ليس بقياس مركب أصلا: لا موصولاء ولا مفصولا. وما 
وجدت فيه خواص الموصول فهو موصول؛ وما وجدت فيه خواص المفصول فهو 
مفصول. 


خأ - 


< أنواع القضايا التي تثبت أو تبطل في كل شكل ©> 
فصل 


ولأن ضروب النتائج التي تكون عن المقاييس عندنا معلومة» وثي كم من 
شكل تكون النتيجة الواحدة بعينها» وفي كم من صنففب في ذلك الشكل يكون. 
)1١(‏ ل: معنا. 
0 ل: أب جادء ونتيجة أ ج د . 
(*7) في الترجمة اللاتينية 6005106/800585, الاعتبارات - والسبارات: المعايير 1 
(5) في الترجمة اللاتينية ؟ناأاناتاقء 1م600 - ومعنى هذا أن المترجم قرأها: تؤلف - وهي قراءة خطأ. 


1١117 


فهو يظهر لنا من ذلك أي ضرب من ضروب النتائج والمطلوبات يكون القياس 
عليه أصعب» وأي ضرب من ضروب النتائج يكون وجود القياس عليه أسهل - 
لأنه من البِينْ أن الضرب الذي يتبين عن مقاييس أكثر أشكالاً وأكثر أصنافاً من 
أصناف [41 ب] الشكل الواحد بعينه أسهل من التي تتبين عن مقاييس أقل 
أشكالا وأقل أصنافاً . ٠‏ 

فأما ال مومجب الكل فقد تبين أنه لا بين إلام في الشكل الأول وذلك في 
صنف واحد منه . أما السالب الكل فقد تبين أيضاً أنه يتبين في شكلين : في الأول 
وفي الثاني . ويبين في الأول في صنف واحد فقطء وفي الثاني في صنفين اثنين. وأما 
الموجب الجزئي فقد تبين أيضاً أنه ينتج في الشكل الأول والثالث . أمَا في الشكل 
الأول ففي صنف وأحل منه . وأما في الثالث في ثلاثة أصئاف منه . 

وكذلك تبين أن السالب الجزئي ينتج في الأشكال كلها: أما في الأول ففي 
صنف واحد وأما في الثاني ففي صنفينء وأما في الثالث ففي ثلاثة أصناف. 

وإذا كان هذا كله ما وصفناء فظاهر أن أعسرها إثباتاً هو الموجب الكلى. إذ 
كان يغبت بطريق واحد؛ وأنه أسهلها كلها إبطالاً» إذ كان يبطل بإثبات السالب 
الحزئي . 

والسالب الجزتي أسهلها إثباتاًء وإذ كان يثبت بأكثرها طرقاً. وأيضاً فإنه ينبت 
بالسالب الكل . وبالمئلةء فإبطال الكل أسهل من إثباته. إذ كان يبطل بثبوت 
نقيضه وهو لمزئي ؛ وثبوت مضاده وهو 0 
إثباته وذلك أنه 0 بائبات 0 البع 0 الرعت ويثبت بجهة 
واحدة. وهو إنتاجه نفسه. 

وأما المطلوبات التزئية فإثباتها أسهل من إبطالهاء وذلك أنها تثبت من جهتها 
أنفسها. وهي تتبين بأشكال كثيرة» وفي أصناف كثيرة. ومن جهة إثبات الكل 
الذي يشتمل عليها. وتبطل من جهة الكلى المناقض لا فقط. ولذلك كان 
أعسرها إبطال" هو السالب الجزئي ع إذ كان إنما يبطل بأعسرها اثباتا» وهو 
الموجب الكل . 


)1١(‏ ل: لا يبين له - وهو تحريف. 


>١1 


وبالجملة. فإثبات الموجب أعسر من إثبات السالب. وذلك أن السالب 
الجزئي يتبين بطرق أكثر من «الطرق التي يتبين بها الموجب الجزئي . وكذلك 
السالب الكل يتبين بطرق أكثر من"» التي يتبين مها المومجب الكل ولأن إثبات 
السلب هو إبطال الوجود ‏ فعلى هذه الجهة قد يصسّ أن يقال إن الإبطال أسهل 


من الإثبات. 
وأما إذا أخذ الاثبات والابطال للكلي والجزئي » كان إبطال الكلي أسهل من 
إثباته» والجزئي بالعكس . 


فقد تبين ما قيل كيف يكون ترتيب الحدود في المقاييسء ومن كم من حد. 
ومن كم من مقدمة يكون, وكيف ينبغي أن تكون نسبة المقدمات بعضها إلى 
بعض» وأيّ مطلوب يتبين في أيّ شكل» وما يبين منها في أشكال قليلة» وما يبين 
منها في أشكال كثيرة . 


وهنا انقضى الفصل الأول من هذه المقالة. 


-/؟ - 
< قواعد عامة للأقيسة الحملية >> 
الفصل الثاني 

قال: وقد" ينبغي أن تعلم كيف يستنبط القياس على كل" مطلوب تقصد 
معرفته» وبأيٌ سبيل تؤخذ مقدمات كل قياس. فإنه ليس ينبغي لنا أن تكون 
عالمين بالقياس فقط. بل وأن تكون عندنا قوانين نقدر بها على أن نكون بها 
عاملين للقياس . وذلك يتم بمعرفة صنفين من القوانين: أحدهما مقدمة القوانين 
الي مها يستنبط القياس» والثاني معرفة القوانين الي بها تستخرج مقدمات 
القياس. 


فنقول: إن الأشياء الموجودة : منها ما لا يحمل على شيء ألبتة إلا بالعرض وعى 


٠. 1١)‏ ١)ها‏ بينبا ناقص في ل. 
(؟) قد: ناقصة في ل. 
5 كل: ناقصة في ف 


غير المجرى الطبيعي ‏ وحمل عليها غيرها وهي أشخاص الجواهر المحسوسة . 
مثل زيد وعمرو وخالد. فإنا قد" نقول إن زيدا هذا هو إنسانء وهو حيوان - 
فيحمل عليه غيره ولا نحمله على غيره إلا بالعرض مثل أن نقول إن هذا 
الأبيض هو زيد. 

ومنها ما يحمل عليها ثيء. وتحمل هي على شيء وهذه هي مثل حملنا الأنواع 
على الأشخاص» وحمل الأجناس على الأنواع مثال ذلك حمل الحيوان على 
الإنسان. وحمل الانسان على زيد وعمرو. 

وهذان الصنفان بين وجودهما بنفسه. 

ومنها صنف ثالث وهي الأشياء النى تحمل على شيء» ولا يحمل عليها ثيء 
أصلاء وذلك على المجرى الطبيعي . وسنبين وجود هذا الصنف من المحمولات 
في كتاب «البرهان» فإن هنالك يتبين أن الأشياء المحمولة بعضها على بعض تنتهي 
بالجملة إلى يول أختر لسن حمل عليه مول أضلا. 

وإذا تقرّر هذاء وكان بيناً أن أكثر الفحص والطلب إنما هوفي الأشياء المتوسطة 
بين هذين الطرفين؛ أعني التي تحمل على شيء ويحمل عليها شيء» فهو بين أن 
كل مطلوب يكون في هذا الجنس أن المحمول فيه والموضوع يلحقه أنه يحمل كل 
واحدٍ منهما على شيء. ويحمل عليه شيء. 


وإذا تقرر هذا أيضاًء فالسبيل التي بها نصل في الجملة إلى مقدمات كل 
مطلوب يكون داخلاً في هذا الجنس من الموجودات, أعني المتوسطة”©, إنما يكون 
بأن نقسم أولاً المطلوب إلى حدّيه اللذين هما المحمول والموضوع » » إذكل مطلوب 
ينقسم إلى [57 أ] هذين الحدين . ثم ننظر في الأشياء التي توجد لكل واحدٍ من 
هذين الحدين؛ أعني الأشياء التي توجب لمحمول المطلوب. والتي توجب 
لموضوعه . وتلك هي الحدود والأجناس والفصول والخواص والأعراض اللاحقة 
للشيء ؛ وفي الأشياء أيضاً التي يوجد لها كل واحدٍ من جزئي المطلوب» أعني 
الأشياء الي يوجب لما موضوع المطلوب والأشياء التي يوجب لما محموله وف 
الأشياء أيضاً التي تلت عن كل وعد من هلين الحدين. وهي بأعيانها الأشياء 


)١(‏ قد: ناقصة في ل. 
(؟) انما: ناقصة في ل. ‏ ف: أعني الذي انما يكون. 


لذلا 


التي يسلب منها كل واحدٍ من هذين الحدين. إذ كانت السوالب قد تبين أنها 
تنعكس . 

وينبغي عندما نفعل هذا أن نميز: أي من هذه المحمولات هي حدود لأحد 
الحدين أو لكليهاء وأي هي أجناس » وأي هي خواص وأيّ. هي أعراض 
لاحقة . وكذلك ينبغي أن يز أيضاً أيّ من هذه حدٌ بالحقيقة ارحس أوشافة 
أو عرض» وأي هي منها هو بحسب الرأي المشهور أو جنس» أو خاصة. أو 
عرض - لنستعمل من ذلك اللائق ق بصناعة صناعة . فيا كان من ذلك بالحقيقة» 
استعمل في صناعة البرهان. وما كان من ذلك بحسب الرأي المشهور استعمل في 
صناعة الجدل. وبالجملة» فكلا أكثرنا من اكتساب أنواع المقدمات؛ كان أسرع 
لوجود المطلوب . 

وينبغي ألا يؤخذ من اللواحق إلا اللواحق العامة لكلا الحدين» وهي 
المحمولة على كل واحدٍ منهاء لا اللواحق الخاصة وهي الجزئية» أعني المحمولة 
على بعضها ‏ مثال ذلك أنه إن كان المطلوب: هل الإنسان كذا؟ فإنه ليس ينبغي 
أن نختار ما هو لاحق لإنسان ماء بل ما هو لا حق لكل إنسان. لأنه لا يكون 
قياس إلا من المقدمات الكلية. كا تبين. وكذلك لا ينبغي أن تؤخذ المقدمات 
مهملة؛ لأن المهملة قوّتها قوة الحزئية» على ما تبين» وليس يبين من أمرها: هل 
هي كلية ؛ أم ليست بكلية . وكذلك ينبغي أن نختار من الأشياء التي يلحقها كل 
واحد من الحدين, الأشياء الكلية ‏ مثال ذلك أن نختار ما يلحقه الإنسان: كلهء 
لا بعضه. والسور أبداً إما يجب أن يقرن بموضوع المقدمة المستنبطة لا بمحموطاء 
لأنه إذا قرن بمحموطا كان إِمّا مستحيلاً» وإما غير نافع في القياس» على ما تبين في 
الكتب المتقدمة” . 


وإذا كان أحد الحدين من المطلوب الذي نلتمس أخذ لاحقه محاطاً بأمر كلي» 
فلا فرق في هذا الموضع بين أن نلتمس لا حقه نفسه أو لاحق ذلك الكل المحيط 
به مثال ذلك أنه إذا التمسنا لواحق الإنسان ‏ مثل : الحي ‏ وقد علمنا أن الحي 
محخيط بالإنسان» م يكن في هذا الموضع فرق بين أن نجد لاحقاً من لواحق 
الإنسان, أو لاحقا من لواحق الحي » لأن كل ما لحق المحيط بالإنسان فقد يلحق 
الإنسان . 


(1) في الترجمة اللاتينية هامودوعهه»م ومطناه؛ - في الكتاب المتقدم , وهو الأصمٌ لأنه إنما يشير إلى القسم الأول من 
كتاب «القياس» . 


ولدلا 


وكذلك .أيضاً متى التمسنا لاحق أحد الحدّين» وكان الحد الذي التمس 
لاحقه محيطاً بموضوعات ماء فليس ينبغي أيضاً هاهنا أن نشتغل بتصحيح انها 
هو لاحق لذلك الحد فهو لاحق لموضوعه, إذ كان فغلوما أن 0 الشيء فهو 
لاحق لما يحيط به ذلك الشيء حت اد سب اد ملك للد لدي لد 
لاحقه يحيط بذلك الموضوع . مثال ذلك أنه إذا كان الحي لاحقا للإنسان ومحيطا 
به يزيت أنه لعل كل ما عيطي لان وال الذي بيني أ تسح أذ 
هذا الشىء يحيط به الإنسان, أو ليس يحيط 


وينبغي أن نختار من هذه اللواحق لواحت المناسبة للمطلوب. فإن كان 
المطلوب الممكن الأكثري©, أخذنا من اللواحق الممكنة الأكثرية, لأن قياس 
المطالب التي تكون في الممكنة الأكثرية إنما تكون من مقدمات أكثرية؛ كبا أن 
امن الل ع و مرو و ا 


هي هى القوانين الي مها يلتمس اكتساب المقدمات في كل قياس يقصد 
0 


5 
< قواعد خاصة بالبحث عن الأوسط في الحمليات >> 


وأما القوانين التي يلتمس” بها القياس نفسه. أعنى صورته؛ فهي على ما 
أقوله . وذلك أن كل مطلوب يلتمس القياس عليه فإمًا أن يكون موجباً كلياً» أو 
سالباً كلياًء الامتحا حرناء أوتسالا جرئيا. فإن كان المطلوب وجا كلياًء 
وأردنا إنتاجهء فإنه ينبغي أن ننظر في موضوعات محموله ومحمولاات موضوعه. 
فإن ألفينا بعض موضوعات المحمول فيه هي بأعيانها بعض محمولات موضوعهء 
فبالضرورة ما يكون المحمول منه في كل الموضوع . وذلك بين من أن هذا الوضع 
نفسه هو وضع الشكل الأول : إذ كان الموجب الكل إنما ينتج في هذا الشكل . 
ومثال ذلك أن يكون مطلوينا : هل كل جزء من أجزاء العالم محدث؟ - فنجد العالم 
موضرفاً ب «المؤلف”م؛ ونجد «المؤلف9») موضوعا للمحدث. فياتلف القياس 
هكذا: 


)١(‏ ل: الأكثر. 
(؟) ل: بهايلتمس. 
5 ف: المؤتلف. 
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كل جزء من أجزاء العالم مؤلف 

وكل مؤلف محدث 

ف كل جزء من أجزاء العام محدث 

فإن أردنا أن ننتج موجبة جزئية [47 ب] من مقدمات كلية» فإن ذلك يمكن”" 
بأن نأخذ موضوعات الحدين معا. فإن ألفينا شيئا واحدا بعينه موضوعا لكليهماء 
فبالضرورة ما يجب أن يكون المحمول منه موجودا لبعض الموضوع . وذلك بين 
من وضع الشكلٍ الثالث . مثال ذلك أن يكون مطلوبنا: هل حركة ما أزلية؟ 
فنجد شيئا واحدا موضوعا لهذين الحدّين» وهوالجرم السماوي, فيأتلف القياس 
هكذا: 


الجرم السماوي متحرك 
و الجرم السماوي أزلي 
ينتج : بعض المتحرك أزلي 
وقد يتفق ذلك في الشكل الأول متى أحد موضوعات المحمول هو بعينه أحد 
المحمولات على بعض موضوع المطلوب . فإن أردنا أن ينتج سالبا كلياء فإن ذلك 
يتفق بأحد وجهين: إِمَا بأن ننظر في لواحق موضوع المطلوبء وفيا لايمكن أن 
يكون موضوعاً لمحمول المطلوب. فإن ألفينا لاحق موضوع المطلوب هو بعينه 
الموضوع الذي لايمكن أن يوضع للمحمول» أنتج لنا ذلك ف الشكل الأول أن 
محمول المطلوب ليس يمكن أن يوجد في شيء من موضوع المطلوب . مثال ذلك أن 
يكون مطلوينا: هل النفس غير ماثتة فنجد «المتحرك من تلقائه». : لاحقا من 
لواحق موضوع هذا المطلوب. وهو بعينه الموضوع الذي لا يمكن أن يوجد فيه 
محمولا هذا المطلوب ‏ فيأتلف القياس هكذا: 
كل نفس متحركة من ذاتها 
و لا شىء متحركاً من ذاته مائت 
ينتج عن ذلك أن: كل نفس غير مائتة 


والوجه الثاني: أن ننظر في لواحق الحد المحمول. فإن ألفينا فيها ما هو 
مسلوب عن الموضوع» أنتج لنا عن ذلك في الشكل الثاني أن المحمول مسلوبث 
لير ا 0 


)١(‏ ل: يمكئنا. 


عن جميع الموضوع . مثال ذلك أن يكون مطلوبنا: هل الخلاء أحد الموجودات 
الطبيعية؟ فنعجلك الموجود المحسوس موجبا للموجودات الطبيعية» ومسلوبا عن 
الخلاء. فياتلف القياس هكذا: 


الخلاء ليس بمحسوس 
و الموجودات الطبيعية محسوسة 
التتيجة : فالخلاء ليس واحداً من الموجودات الطبيعية 
فإن أردنا أن ننتج سالبة جزئية» فإن ذلك يتفق على وجوه ثلاثة» إذ قد تبين أن 
هذا المطلوب ينتج في الأشكال الثلاثة : 
أحدها أن ننظر في لواحق الموضوع . وفيا لا يمكن في المحمول. فإن كان 
بعض اللواحق هو بعينه ما لا يمكن أن يكون في المحمول. فإنه ينتج في الشكل 
الثاني أن المحمول ليس في بعض الموضوع . مثال ذلك أن يكون مطلوبنا: هل 
بعض الأنفس غير مائتة؟ ‏ فنجد بعض الأنفس يلحقها أن يكون فعلها 
جوهرها. والمائت ليس فعله جوهره. فياتلف القياس ف الثاني هكذا: 
بعض الأنفس فِعْله جوهره 
وكل مائت ليس فعله جوهره 
فيرجع إلى الشكل الأول بعكس السالبة فينتج فيه أن: بعض الأنفس غير 
مائتة - وقد تبين ذلك في الشكل الثالث بأن تأخذ موضوعات موضوع المطلوب 
والأشياء التي سَلِب عنها المحمول . فإن وجدنا من هذه شيئاً هو واحدٌ بعينه» أنتج 
لنا في الشكل الثالث أن المحمول مسلوبٌ عن بعض الموضوع . وقد يتفق هذا في 
الشكل الأول بأن نجد لواحق الموضوع هي بعينها مالا يمكن أن يوجد فيها 
المحمولء إلا أنه ينتج هذا المطلوب بمقدمات كلية في الشكل الثالث فقط . وقد 
كانت الوصية هاهنا اننا نتخير المصنفات الكلية. 
وينبغي أن نختار من اللواحق للطرفين والموضوعات لها ما هو أكثر عموماً 
وأكثر كلية» لأنه إذا وجد القياس من أمثال هذه المقدمات فقد وٌجد القياس لها هو 
أقل عموما منهاء إذ هو مُنطو فيها. وإذا لم يوجد القياس ما هو أكثر عموماً فقد 
يمكن أن يوجد ما هو اقل عموماء وقد يمكن ألا يوجد . مثال ذلك أنه إذا وجدنا 
القياس على أن الإنسان مركبٌ من الأضداد من جهة أنه مُتَعْذْ فقد وجدنا 
القياس على ذلك من جهة أنه حساس, إذ كان الحسّاس أخصٌ من المتغذى 
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ومنطوياً فيه . . ومتى وجدنا الأضداد في المتغذى فقد وجدناها في الحساس . . ومتىق 
وجدنا المَعْذَي في الحساس. فقد وجدنا المتغذّى ف الإنسان . فإننا متى وجدنا 
الأضداد في الإنسان بتوسط المتغلّي, فقد وجدناها فيه بتوسسّط الحساس . وإن لم 
نجد القياس على ذلك من أنه متغذّ ارو ادا الل لكاي 
جهة أنه حساس . وقد يمكن أل نجد 


وَعَو بين أن هذا ارو ا يكون عمقدمتين وثلاثة حدود. على 
فااتين ع أمن القيافى: وأنه لا يكون قياس إلآ في الأشكال الثلاثة ثة الي ذكرت» 
ومن هذه في المنتجة منها . ولذلك ما ينبغي أن يتجنب في اكتساب المقدمات وأخذ 
اللواحق والموضوعات ما يأتلف منه شكل غير منتج - مثل أنه ليس ينبغي أن تأخذ 
اللاحق ["أ] للطرفين إذا كانا أمرا واحدا بعيئه» لأآنه يكون من ذلك موجبتان 
في الشكل الثاني» وقد تبين أنه غير منتج . وكذلك لا ينبغي أن نأخذ ما هو 
مسلوب عن الطرفين» لأنه قد تبين أنه لا ينتج من سالبتين. وكذلك إذا كان 
موضوع محمول المطلوب وما يسلب© عن موضوع المطلوب شيئا واحداًء فليس 
ينغي أن تأخذه لأنه كون القدمة الصخرى سا في الشكل الأول - وقد تبين أن 
ذلك غير منتج . وهو بين أنه إنما يكون قياس إذا أخذ شيء واحد مكرراً مرتين» 
أعني إذا نسب إلى الحدين نسبة ة حمل أو وضعء وهو الحد الأوسطء وأنه إن كان 
الحد الأوسط شيئين لم يكن قياس إذ لا يكون قياس يوجب أن أحد الطرفين 
موجود للآخر أو مسلوب عنه . وأمًا ما يظن أنه قد يكون قياس إذا أخذ شيئان 
للطرفين مختلفان كالأضداد» وبالحملة مالا يمكن أن يجتمعا في شيء واحد» فإن 
ذلك راجع إلى أن قوة ذلك قوةر أخحل شيء واحد موجب ' لأحدهما ومسلوب عن 
الآخر. ولولا ذلك لم يكن منتجاً. مثال ذلك إن بين مين أن اللذة ليست لغاية 
إنسانية, من قبل أن اللذة شر والغاية الإنسانية خيرٌ فإنه إنما ينتج من هذا أن 
اللذه انيت بغاية [تببانية» من جهة أنه ينتج أولاً أن اللذة ليست بخير من جهة 
أنها شر. فإذا أضاف إلى هذه النتيجة أن الغاية الإنسانية خيرء أنتج له أن اللذة 
ليست لخاية إنسانية . 

فإذن أمثال هذه المقايبس هى أقيسة مركبة من أكثر من شكل واحدء لا أنها 
قياس رابع بسيط . فمن اعتقد في مثل هذا أنه قياس واحد فهو بمنزلة من اعتقد 


(١)اف:‏ وَسلوي عن. 
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< تفقد الأوسط في مقاييس الخلف الخ >> 

وأقيسة الخلف إنما تكون مبذا النحو من النظرء أعني بالأشياء التي تنسب 
إلى كل واحد من الحدينٍ. وهي ثلاثة ى) قلنا : إما أشياء توضع له » وإما أشياء 
تحمل عليه » وإمًا أشياء تَسْلّب عنه إماعلى جهة الحمل» وإمًا على جهة الوضع , 
إذ كان ذلك غير مختلف في السلب على ما قيل . وذلك ظاهر من أن كل مطلوب 
تبن بقياس حملي يمكن أن يبن تلك الحدود بأعيانها بقياس الخلف. وكذلك كل 
مطلوب يبان بقياس الخلف» فيمكن أن يبين »2 يتلك الحدود بأعيانها بقياس 
حمل. مثال ذلك أنه إذا كان عندنا أن ب موجودة في كل أ وغير موجودة في شيء 
من ه وأردنا أن نبين بهاتين المقدمتين أن | غير موجودة في شيء من ه بطريق 
الخلف - قلنا أن أ غير موجودة لشيء ء من هل . وإلآ فلتكن أ موجودة لبعض ه . 
وقد كان معنا أن ب موجودة في كل أ. فينتج لنا أن ب موجودة في بعض ه » وقد 

كانت غير موجودة في شيء من ه - :هذا خلف لا مكن؛ 


وإن أردنا أن ننتج ذلك على طريق الحمل» قلنا إن أ غير موجودة في شيء 
من ها لأن ال ب غير موجودة في شيء من ه . وموجودة في كل أ . وكذلك 
يبين الأمر في جميع المطالب . وذلك أن كلا القياسين» أعني الجزمي”" والسائق إلى 
المحال» إغا يكتسبان يأحد لواحق الطرفين أو بموضوعاتهاء وبأل شىء واحد 
يكرّر فيها. وإِا الفرق بينها أن القياس السائق إلى المحال يأتلف من مقدمتين : 
إحداهما المقدمة الحقٌ. والأخرى كذب. فينتج قيض المقدمة الحق الثانية . 
والقياس الحمل يأتلف من المقدمتين الح لا غير. فلا بُذّ في كل قياسٍ منبا من 
الاعتراف بمقدمتين. وذلك يكون بالطرق التي وصفنا. فإن اكتي عا" كان 
القياس حملياً. وإن أخذٍ نقيض المطلوب وأضيف إليه أحدهماء كان قياس» 
خلف. وسيبين ذلك أكثر إذا تبينت أنواع المقاييس الحملية الواقعة في قياس 
الخلف. 


)١(‏ أي الحمل وهو الاصطلاح الوارد في الترجمة العربية («منطق أرسطوء ح ص 77١١‏ س4 »١‏ الكويت سنة 
14) 
(7) ل : القياس خلف. 
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وكذلك المقاييس الشرطية مضطرة إلى هذا النحومن النظر. إذ قد تبينْ أنه 
لا ييين مطلوب بالطبع بقياس شرطي دون أن يقترن به قياس حملي وهو الذي 
يتبين به: إمَا صَحة المستئنى. وإمًا صحة الاتصال. 

فبهذا النحو من النظر يبين كل مطلوب ‏ كان في مادة ضرورية» أو في مادة 
تمكنة . وهو بين أيضا أنه ليس فقط"" بهذه السبيل يمكن أن يستخرج كل قياس 
بل" وأنه ليس يمكن أن يستخرج قياس بغير هذه السبيل» لأنه قد تبين أن كل 
قياس إثما يكون بواحدٍ من الأشكال الثلاثة» وأن هذه الأشكال الثلاثة إنما تكون 
من الأمور المحمولة على الطرفين والموضوعة للطرفين. فإذن ليس يمكن أن يوجد 
قياس إلا من النظر في هذه الأشياء. أعنى اللاحقة والموضوعة . فإن كان أيضا بين 
أن كل قياس" فقد يكون من النظر في هذه الأشياءء فهو بين من ذلك أن كل 
[49 ب] قياس إنما يكون بواحل من الأشكال الثلاثة ومن مقدمتين وثلاثة 
حدود. 
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< البحث عن الأوسط في الفلسفة وسائر العلوم والصنائع >> 

وهذا الطريق في اكتساب المقدمات والمقاييس عل المطلوبات هوعامٌ في 

جميع الصنائع وفي كل تعليم: كان حقيقياً أو مشهوراء لأنه توجد اللواحق 
والموضوعات في الحقيقي حقيقة» وفي المشهور مشهورة. وبين أن هذا الطريق 
نافع لنا معرفته في اكتساب المقدمات في جميع المطالب. وإلا كنا جُدراءء متى ل 
تكن عندنا هذه الطريق أن نقصد في استنباط أي مطلوب اتفق - إلى أي شىء 
اتفق من المقدمات, وإلى مقدمات واحدة بعينها في المطلوبات الموجبة والمطلوبات 
السالبة. وليس هذا فقط. بل وكان يمكن أن يعرض لنا أن نروم استنباط جميع 
أنواع المطالب الأربعة» أعني الإيجاب الكلي والسالب الكلي, والموجب الحزئي 
والسالب الجزئي ‏ بطريق واحد من مقدمات واحدة بأعيانها . وأما متى كان عندنا 
هذا الطريق» كان قصدنا في مطلوب مطلوب من أشياء محدودة معروفة قليلة 
العدد. وينبغي إذا استعملنا هذا الطريق أن نختار في كل مطلوب المقدمات 


)١(‏ فقط : ناقصة في ف. 
)١(‏ بل : ناقصة في ف, 
5) ل : إنا. 


الخاصة بالجنس الذي فيه ذلك المطلوب المناسبة له مثل أنه إِنْ كان المطلوب 
عملياًء أن نختار المقدمات المناسبة للأمور الارادية, ون كان هيا اعدنا 
الأشياء المناسية للأمور النظرية الخاصة بذلك الجنس الذي تنظر فيه تلك 
الصناعة النظرية. ولذلك ما يحتاج قِ معرفة ة المقدمات الأوائل ف كل جنس »2 
أعني الخاصة به المناسبة لهء إلى التجربة. مثال ذلك أنه يحتاج في معرفة علم 
النجوم , أعني علم الحيتة» إلى التجربة الموقفة على حركات النجوم . ولذلك لا 
علمت بالتجرية والرصد حركات الكواكب المتحيرة. أمكن أن توجل البراهين 
على معرفة أفلاكها. وكذلك الأمر في كل صناعة وفي كل علم : الحاجة فيه إلى 
التجربة ضرورية. " فإنه إذا اكتسبنا بالتجربة جميع الأوائل والمقدمات الموجودة 
في ذلك الجنس» أمكننا بسهولة أن نجد البراهين على جميع الأشياء المطلوبة في 
ذلك الجنسء» وأن نعرف ما يمكن أن يبرهن في ذلك الجنس مما لا يمكن. 

فقد قلنا على العموم كيف ينبغي أن تكتسب المقاييس والمقدمات. وأما 
القول على الاستقصاء والخصوص بجنس جنس من أجناس المطالب» فسيقال 
ف كتاب «الجحدل». © 


"١ 
>> القسمة©‎ < 
قال : وأما طريق القسمة فإنه جزء صغير من هذا النحومن النظرء لأنه قد‎ 
يعين في اكتساب المقدمات التي تكون من الفصول اللاحقة. والسبب في أنه جزء‎ 
صغير كون القسمة كأنها قياس ضعيف» لا قياس حقيقي » لأن الذي يقيس‎ 
بطريق القسمة يضع فيها ما ينبغي أن يبرهن بالقياس. وينتج فيها أبدا شيئا‎ 
خارجا عن المقدمات غير منطو فيها. وذلك بخلاف ماعليه الأمر في القياس.‎ 
قال: والقدماء لما كانوا يظنون بطريق القسمة أنه قياس تبرهن به حدود‎ 


(1) هذه العبارة التي طبعناها بالحروف السوداء ذات أهمية بالغة فيها يتعلق بحاجة العلوم والصنائع إلى التجربة 
بالضرورة . . ومن أجل هذه العبار ينبغي أن ند ابن رشد هو المؤسّس الحقيقي الأول للمنوج التجريي في العلم, 
وذلك قبل روجر بيكون بماثة سنة وقبل فرنسيس بيكون بأكثر من أربعماثة سنة . غير أن فضل الأخير# - فرنسيس 
بيكون ‏ هو في تحديده قواعد المنيج التجريبي » بينا اقتصر ابن رشد على الدعوة إليه. 

زفة راجع والجدل» عاف١,‏ 

(7) أي منيج أفلاطون في القسمة الثائية ‏ راجع محاورة السوفسفطائي ص 1114 ومابمدهاء ومحاورة «السياسي ,» 
ص ١08‏ ب. وراجع كتابتا : «أفلاطون» . 


فل 


الأشياء» كان غلطهم في طريق القسمة في موضعين: أحدهما في ظنهم أن الحدّ 
يبرهن» والثاني في ظنهم أن طريق القسمة قياس. فإذن لم يعلموا ما يمكن أن 
يبرهن ما لا يمكن أن يبرهن» ولا علموا أن ما تبين بالقياس فإئها تبين بهذه 
المقاييس التي ذكرناها. 

وإنما كانت القسمة ليست قياساً في الحقيقة لأن الحد الأوسط في القياس 
يكون أبدأ أاخص من الطرف الأول» والطرف الأوّل - الذي هو محمول المطلوب 
أعم منه. وف القسمة الأمر بالعكس: أعني أن الحد الأوسط أعم من الطرف 
الأعظم الذي هو محمول المطلوبٍ . مثال ذلك : إذا كان عندنا 0 7 الإنسان 
مائت أ وغ عانت؛ وكان مُعلريا عندنا بمقدمتين إحداهما أن الانسان حيوان» 
والمقدمة الثانية أن الحيوان إِما مائت. أو غير مائت ‏ وأردنا”» أن نبينَ من هاتين 
المقدمتين أن الإنسان إما حيوان مائت. وإما غير مائت ‏ أعني أحد هذين 
المتقابلين ليحصل لنا من ذلك حدّه وهو أنه حيوان مائت أو غير مائت فألفنا القول 
هكذا : الانسان حيوان؛ والحيوان إما مائت أو غير مائت ‏ فالذي يلزم عن هاتين 
المقدمتين هو أن الإنسان إمَا مانت أو غير مائت نتن ته لا أنه أحدهما على التحصيل 
الذي كان مطلوباً لناء إلا إن كان ريا بعس او معلرما يقاس من الأقيسة 
المذكورة. فإذن الحد الأوسط ني هذا القياس الذي هو الحيوان أعم من المطلوب 
الذي هو المائت أو غير المائت. وكذلك إن كان 0 عندنا أن الإنسان حيوان 
مائت» وأن المائت منه ذو رجلين» ومنه ذو أرجل كثيرة» رركن انعرف ايدو 
الإنسان من هذين» [4]لم نستفد ذلك من طريق القسمة بوجه من الوجوه . 


فإذن القسمة ليست قياساً بوجه من الوجوه : لا في مطلوب مطلق مثل أن 


الشىء ء موجود» أو غير موجودء ولا في مطلوب مقيّد : هل الشيء عرض أو تحنس 
أو خخاصضة اوعد ولكنها نافعة ف القياس. 


ع 0 وكيف تكتسياء وإلى أي شيء 


)١(‏ ل : فإذا أردنا. 


نردلا 


”3 - 
< قواعد لاختبار المقدمات والحدود والأوسط والشكل 2< 
الفصل الثالث:» 

قال: وقد بقى علينا بعد ذلك أن نقول كيف تكون لنا قدرة على رد 
المقاييس المستعملة في الكتب والمخاطبات إلى هذه الأشكال وتحليلها إليهاء إذ 
كانت ليست تستعمل في الكتب والمخاطبات على الطريق الذي ذكرناه, لأنْ هذا 
هو الأمر الثالث الذي بقى علينا أن ننظر فيه من أمر المقأييس. لأنه إذا عرفنا 
أنواع المقاأييس» وكانت لنا قدرة على عملها. وقدرة على أن نردٌ جميع ما يقع منها 
في الكلام والمخاطبة إلى الأدخال اللي دكرناها ققد لنانغرعا الآدل ين 
ذكرنا أن تزداد يقيناً بما ها قبل من أن كل قياس نما يكون. بواحد من الاشكال 
هذه الأشكال؛ حل لنا بضره من تار أت هذه الأشكال و 
جد شنا كل رجا جامل ع لامر لوط دن قات فإن الحق كما 
يقول أرسطو”' ‏ شاهدٌ لنفسه ومتفق من كل جهة يعني أنه تشهد منه جهة لجهة . 

فأول ما ينبغي أن يفعله من يريد حل المقاييس إلى هذه الأشكال أن يروم 
وجود المقدمتين في ذلك القول القياسبي . فإن المقدمتين هي أعظم أجزاء القياس. 
وقسمة الشيء إلى أعظم أجزائه أسهل من قسمته إلى أصغر أجزائه. 

ثم من بعد ذلك فينبغي أن نعلم أيما هي المقدمة الكبرى» وأيّ هي 
الصغرى. وذلك بين من طرفي المطلوب», وهل صَرّح بها معاً في ذلك الكلام 
القيامي, أم إغغا صرح بالواحدة منها. وإن كان صرح بواحدة وسكت عن 
واحدة» فأي هي المسكوت عنها المحذوفة : هل الكبرىء أو الصغرى؟ فإنه كثيرا 
ما يعرض في العلام لمتلو والمقروء أن نصرحوا بالكبرى ويحذفوا الصغرى؛ أو 
597 نافعة : لا في إثبات الي ولا في إبطاطهاء. وذلك إمّا للإيضاح» وإما 


(1) الفصل الثالث: موجود أيضاً في الترجمة العربية القديمة («منطق أرسطوة ح ١‏ ص6107) 

'(1) أرسطو: لم يرد في ف ولكن ورد في الترجمة اللاتينية وفي ل . وأرسطويقول في الاصل كما ورد في الترجمة العربية 
القديمة : «لأنه يجب أن يكون الحق شاهداً لنفسه ومتفقاً من كل جهة» («منطق أرسطو ح ١‏ ص771 س١١1-‏ 
س؟12). 


١ك‎ 


للإقناع» وإمًا لغير ذلك من الوجوه التي عُدّدت في الثامنة”' من «الجدل» فينبغى 
لذلك أن نفحص هل أخذ في ذلك القول القيابى مقدمة زائدة, أو نقص” من 
مقدمة ضرورية» لنرفض الزائد ونضع الناقصء حتى نجد المقدمتين اللتين منهما 
ائتلف القياس . لأنه متى لم نجد المقدمتين, لم يمكن أن نرد القول القيامى إلى أحد 
الأشكال المتقدمة . 1 ١‏ 

ومن الكلام القياسي ما تسهل معرفة ما فيه من الزيادة والنقصانء وفيه ما 
يَعْسَرء وفيه ما يظنّ أنه قياس ماء من جهة أنه يلزم منه شيء باضطرار وليس 
بقياس» إذ ليس كل ما يلزم" عن شيء باضطرار فهو لازم لزوما قياسياء بل ما 
لزم باضطرارٍ عن مقدمتين نسبة إحداهما إلى الأخرى نسبة الكل إلى الجزء - فهو 
قياس . 

فمثال ماهو ناقص ويعسر معرفة ما نقص منه قول من يومٌ”" لإنتاج أن : 
أجزاء الجوهر جوهر أن : ببطلان غير الجوهر ليس يَبْطل الجوهر» وببطلان أجزاء 
الجوهر يبطل الجوهر. فإن هذه النتيجة هي لازمة عن هذا القول؛ لكن تنقصه 
المقدمة الكبرى» وهي أن: ما لل الجوهرٌ ببطلانه فهو جوهر. وهذه المقدمة 
هي لازمة عن المقدمة التي صرّح بها في هذا القول. وهي أن: ما ليس بجوهر 
فليس يَبْطل الجوهرٌ ببطلانه. وذلك أنه إذا صحّحت لنا هذه المقدمة, صم لنا 
عكس نقيضها وهو أن: ما يبطل الجوهر ببطلانه فهو جوهر. فإذا أضفنا إلى 
هذه: الصغرى. وهي أن أجزاء الجوهر ‏ يُبُطل ببطلانها الجوهرء أنتج لنا في 
الشكل الأول أن: أجزاء الجوهر جوهر. 

وقد يمكن أن يحل هذا القولُ إلى غير هذا الشكل, مثل أن يقال: أجزاءٌ 
الجوهر ببطلاها يبطل الجوهرء وما هوغير جوهر فلا يبطل ببطلانه الجوهر. فينتج 
في الشكل الثاني أن: أجزاء الجوهر ليست غير جوهر. ثم يضاف إلى هذا: وما 
ليس هو غير جوهر فهو جوهر. فينتج أن أجزاء الجوهر جوهر. 

ومثال ما نقص منه بعض المقدمات. ومعرفة ذلك سهلء قولنا: إن كان 
الإنسان موجوداً فالحيّ موجود. وإن كان الحيّ موجوداً فالجوهر موجود. فإن كان 
)١(‏ ف : الثانية - وما أثبتناه موجود في ل» وفي الترجمة اللائر ية (ص47ب) وهو الصواب 
(؟) ل : منها. 


5) ل : لزم. 
(4) ل : قدم. 


1١ /ا‎ 


'الإنسان موجوداً [5:5 ا فالجوهر موجود. وذلك أنه نقص من هذا: وكل 
إنسان حي, وكل حي جوهر. 

وسبب الغلط في هذا هو آن يظنّ بما لزم باضطرار أنه لازم لزوماً قياسياً 
فإذن متى وجدنا شيئاً قل لزم عن شيء» فليس ينبغي أن نتوهمه قياسا تامأ إلا إذا 
وجدنا فيه المقدمتين معا. فإذا وجدنا"' مقدمتيٍ القياس بهذا الفعل» فينبغي أن 
نقسم المقدمتين أيضاً إلى الثلائة حدود", وغيز الحد الأوسط الذي هو الحلٌ 
المشترك للحدين اللذين هما طرفا المطلوب. فإنه لا بُدّ في كل قياس من حدّ 
أوسط . فإن ألفينا الحد الأوسط عبيولا عل الأصدووه ضيوع للأكيرء أو محمولا 
عل الأصخر ومسلوباً عن الأكبر فإنه يكون الشكل الأول. فإن كان الحد الأوسط 
ف ل ع ار على جهة الحمل لا على جهة الوضع ‏ فإنه 
يكون الشكل الثاني. وإن كان الحد الأوسط موضوعا للطرفين: إِمَا على طريق 
الإيجاب, أو لأحدهما على طريق الإيجاب. وللثاني على طريق السلب ‏ فإنه يكون 
الشكل الثالث. لأنه قد تبرهن أنه ليس ها هنا نسبة رابعة للحد الأوسط إلى 
الطرفين». والطرفان على المجرى الطبيعي في الحمل. وسواء كانت المقدمتان 
كليتين. أو كانت إحداهما كلية والثانية جزئية» مالم تقع الحزئية كبرى في 
الشكل الأول والثانٍ. فإن الحد الأوسط وضعه في ذلك واحد. 


وإذا كان هذا هكذا. فهو بين أن أيّ قول, لم يوجد فيه شيء واحد مكرر 
مرتين ‏ “أن ذلك القول ليس بقياس» لآنه إذا لم يوجد فيه حدٌ واحد مكرر 
مرثين “», فليس فيه حد أوسط. وإذا لم يكن هنالك حدّ أوسط. فليس هنالك 
قبا 

ولآنه فك تين أنه أنه ليس يبين كل مطلوب في كل شكلء وأن منها ما يبين في 
ا وعو الكل الوجي» 0 دوفر السالب الكل 
الك ا ل 


)١(‏ ل : وجدنا فيه. 

(؟) ل: الحدود. 

(؟) فءل: كلية. 

(أ نا 4) ما بينهها ناقص في ل. 


1١58 


به. فكل ما كان من المطلوبات” يبين بأكثر من شكل واحدء فإئما يعرف الشكل 
الذي به يبين: بوضع الحد الأوسط فيه من الطرفين. وكل ما كان إنما يبي في 
شكل مخصوصء فقد يعرف الشكل الذي يبين به من المطلوب" نفسهء كيا 
نعرفه من وضع الحدٌ الأوسط . وما كان فيها يبين في شكلين» فإنا نلتمس فيه أن 
نجد وضع الخد الأوسط فيه الوضع الذي يكون في ذينك" الشكلين فقط . فهذه 

هي التي منها يمكن أن نقف على شكل القياس الذي به أنتج المطلوب في القول 
القيامي المكتوب أو المتلو. 


0 5 
< الكم في المقدمات >> 

وقد يَعْرض لنا مراراً كثيرة الغلط والخدعة بأن نظن عند تحليل القول فيها 
ليس بقياس أنه قياس. وعكس ذلك, لأسباب شتى: أحدها إذا ظئنا أن 
المقدمات كلية» وليست في الحقيقة كلية. وذلك يغرض إذا أخجذت مهملة, فإن 
شكل القياس يغلطنا في ذلك مثل أن تأخذ أن الإنسان حيوان» وأن الحيوان 
غير كائن ولا فاسد. فيظن أنه يلزم عن ذلك أن الانسان غير كائن ولا فاسد. 
وذلك كذب. والمقدمة الصغرى صادقة بالكل وهى أن الانسان حيوان» وأما 
الكبرى فإنما هي صادقة بالجزء. لا بالكل. وذلك أنه ليس كل حيوان هو غير 
كائن ولا فاسد. وإنما يصدق ذلك على الحيوان الكلي المعقول, لا على كل واحد 
من أشخاص الحيوان. 


"اك 
< الحدود المجردة والحدود العيئية >> 
وقد يعرض الكذب والخدعة من قبل فساد نسبة الحدود بعضها إلى بعنض 
في الوضع . حتى فيا هو قياس أنه ليس بقياس» وذلك بأن تؤخبذ علي الجهة التي 
هي بها غير صادقة ‏ مثال ذلك أن يقول قائل إن : كل إنساق قابل للمرضء 
والمرض ليس يمكن أن يقبل الصّحةء فالونسان ليس يمكن أن يقبل الصحة. 


)١(‏ ل : المطلوب. 

(؟) ل : المطلويات نفسه. 
5 ل.ءف: ذلك. 

(5) أن: ناقصة في ل. 


اخريل 


وذلك كذب. وسبب ذلك أن الحدود في هذه المقدمات لم تؤخذ في الحمل على ما 
ينبغي . وذلك أنه أخذ بدل موضوع الصحة والمرض: الصحة والمرض نفسه» 
أعني أنه أخذ بدل قولنا: «صحيح»: «صحة». وبدل قولنا: «مريض»: 

«مرض». ولذلك إذا غيرنا ذلك فقلنا: الونسان يمكن أن يكون 10 
والمريض يمكن أن يصح أنتج لنا أمراً صادقاً وهو أن الإنسان يمكن أن يصح 

فمتى لم يتحفظ بهذا في أمثال هذه المقدمات» فلن يكون قياس . فإنه إذا الات 
الأحوال والملكات بدل2"): القابل للملكات. فليس يظن أنه ليبس قياساً ف 
الشكل الأول فقطى بل ولا ف الثلاثة الأشكال» لأنه قد يقول قائل : الإنسان 
يمكن أن يقبل الصحة. والمرض ليس يمكن أن يقبل الصحة. وهذا تأليف في 
الشكل [5: أ] الثاني غير منتج. إذ كان ينتج كذباً وهو أن : الإنسان ليس يمكن 
أن يقبل المرض . وكذلك يمكن آلآ يوجد لهذا التأليف نتيجة في الشكل الثالث. 

وذلك أن المرض والصحة. » والعلم والجهل يوجدان في ثبيء واحد. وليس يوجد 
أحدهما في الثاني وهذا تأليف الشكل الثالث. فلذلك يظن لهذه العلة أن 
الأشكال الثلاثة غير منتجة. والسبب في ذلك أنه أخذ بدل الموضوع للملكات 
والأحوال : الأحوال أنفسها والملكات . ولذلك كان واجباً في أمثال. هذه المقدمات 
أن تأخذ القابل للحال مع الحال. وحينئذ نصيره عدا موضوعا أو محمولا. 


ه# ل 
< الحدود المركبة >> 


والحدود د التي ينحلٌ إليها القياس. ويخاصة الحد الأوسط. فليس ينبغى 

أن نطلبها أبداً من حيث يدل عليها | ا 0 
مركب وبخاصة إذا كان ذلك الحدٌ ليسر له | مفرد. ولذلك: قد يعسر أن نردٌ 
أمثال هذه الأقاويل إلى الأشكال المتقدمة . ويُغلط في ذلك فيظن أنه قد يكون 
قياس من غير حد أوسط مثال ذلك قولنا: إنما صار المثلث زواياه مساوية 
لقائمتين, لأن الْخارجة منه”») مساوية للداخلتين. فلذلك ما ينبغي ألا يطلب 
الحد الأوسط في كل قياسٍ قولاً ولا لفظاً مفرداء بل أحياناً يكون قولاً» وأحياناً 
يكون لفظأً مفرداً. 


. . . ف : بدل قولنا القابل‎ )١( 
(؟) ل : منها.‎ 


خرل 


تان 
< الحدود في مختلف الأحوال >> 

وأيضاً ليس يجب أن نطلب للحدود الموجودة في القياس إذا مل بعضها 
عل بعض: إما على جهة السلب وإمًا على جهة الإيجاب ‏ نسبة واحدة من 
الحملء مثل أنه إذا أخذنا أن الطرف الأكير موجود في الأوسط. والأوسط في 
الأخير. فإنه ليس ينبغي أن يفهم من ذلك في كل موضع أن الأول صفة 
للأوسط. والأوسط صفة للآخير. فإن الأول ف الأخير ايضاً صفة . 

وكذلك متى سلبنا حدّاً عن حد. فليس ينبغي أن نفهم منه سلبه على أنه . 
صفة وموصوف» بل إنما ينبغي أن نفهم من ذلك واحداً من أنحاء النسب التي بها 
نوجب شيئا لشيىء ء أو نسلب شيئاً من شيء أو أكثر من نحو واحدٍ منهاء إن كان 
يوجد منها أكثر من نحو واحدٍ من أنحاء النسب. مثال ذلك أنه يصدق قولنا: 
للأضداد علم واحد. وقولنا: الأضداد علمها واحد. وليس يصدق قولنا: 
الأضداد علم واحد. 

وقد يتفق أن يكون الطرف الأول صفة للأوسطء ولا يكون الأوسط صفة 
للثالث ‏ مثال ذلك قولنا: الحكمة علم, والحكمة للفاضل . والنتيجة: أن العلم 
للفاضل . 

وقد يكون عكس هذاء أعني أن يكون الحد الأوسط صفة للأخير» والأول 
غير صفة للأوسط - مثل أنه : إن وضعنا في كل ضدّ علمأً» والخير ضد. فالنتيجة 
تكون أن في الخير علما. 

وقد يتفق ألا يكون الأول صفة للأوسط, ولا الأوسط للأخير» ويكون 
الأول صِمَة للأخيرء وهي النتيجة ‏ مثال ذلك أن في الخير علياً» والعلم له 
جنس» والخير جنس . 

وعلى هذا ينبغي أن يفهم الأمر ني السلب. فإنه ليس متى سلب شيء عن 
شيء يدل على أن هذا هو غير هذاء بل أحياناً على أن هذا ليس لهذا ٠‏ أوليس في 
هذاء وما أشبه ذلك من ضروب النسب. مثال ذلك أنه يصدق قولنا: ليس 
للحركة حركة. ولا يصدق قولنا: الحركة ليست هي حركة. وكذلك نقول إن 
الكون ليس له كون. ولا نقول: الكون ليس هو كوناً فإذا |أضفنا إلى هذا اللذة 
كونٌ» أنتج أنه ليسن للذة كون. لا أن اللذة ليست كوناً . 


١ 


وقال: بالجملة”' وبالقول الكل أما الحدود الموضوعة فينبغي أن تؤخذ 
على النحو الذي تكون به صادقة : سواء كانت مرفوعة. أو غير مرفوعة . فغير 
مرفوعة مثل قولنا: العشرة ضعفٌ لخمسة. والثوب من كتان. 


ل لا ده 
< أنواع الحمل >> 
والحدود الموجبة للشيء ليست تكون أبدأً مفردة ولا مطلقة» بل قد تكون 
مركيةء كما تكون مقيدة . فينبغي أن يؤخذ كل على النحو الذي هوبه صادق من 
تركيب» أو إفراد. أو إطلاق. أو تقييد. وكذلك الحدود المحمولة على جهة 
البلبية 


-8- 

< تكرار حدّ بعينه >> 
فأما الحدود التي تكرر في المقدمات في بعض المواضع ثلاث مرات فينبغي 
أن تكون الثلاثة مع الحد الأكبر. لا مع الحد الأوسط . مثال ذلك قولنا: الإنسان 
محسوس» والمحسوس يتلف من جهة ما هو محسوس . فالإنسان يتلف من جهة ما 
هو تحسوس . فإنه إن كررنا قولنا «من جهة ما هو تحسوس» مع الحد الأوسط 
فقلنا: الانسان محسوس من جهة ما هو محسوس. كان ذلك كذبا. وكذلك قولنا: 


)١(‏ في الترجمة العربية القديمة (دمنطق أرسطو» حا ص اء ط؟ الكويت) يرد هكذا: «وأما المقدمات فينبغي 
أن تقال على نحو ما يقع به الحقء وذلك قول كلي أن الحدود ينبغي أن توضع كها يسمى كل واحد منها عل 
الأنفراد» مثل انسان أو خير أو أضداد. لا: لإنسان. ولخيرء ولاضداد. وأما المقدمات فينبغي أن تؤخذ على نحو 
ها يكون الحقء كقولك: هذا ضِِعفٌ لهذاء وهذا من هذا وماشاكل ذلك». 

وأما في النص اليوناني فالترجمة الحرفية هي : «لأننا نضع كقاعدة عامة تنطبق دون استئثناء على كل الأمثلة أنه 
بينم| يتبغي أن توضع الحدود دائم) في حالة الرفع » مثل «انسان» أو دخيره ‏ أو أضدادها: لا لإنسان؛ لا لخي لا 
لأضداد ‏ فإنه ينيغي أن تفهم المقدمات بحسب حالة كل حد: إما في حالة ال 08108 مثل ومساو لهذ!», أو في حالة 
ال ونطاندوو, مثل : ضعف هذاء أو في حالة ال وبفاهدرمعم مثل دما يضرب أو يرى هذاك أو في حالة ال 
لاله صأرمم مث «الانسان حيوان»» أو بأية طريقة أخرى يحدث الاسم فيها في المقدمة.» 

فكلمة «مرفوعة» في كلام ابن رشد بمعنى: في حالة الرفع: أي فاعل أو مبتدا الخ. 
وأما الترحمة اللاتينية فاكتفت يترجمة كلام ابن رشد هكذا: 8م مواق ناهعو موأطهكم أناو رواعميام مأ أده عمط 
أي : دأي في النقطة الي تسمى بالعربية: الرفع» 
(1) ل : فينبغي أن تؤخل بالجهة التي بها تؤخذ مفردة ‏ يريد بالرفع» لأنه بهذه الجهة يستدل على المقدمات منها . 
وأما المقدمات فيتبغي أن تؤخذ على النحو الذي تكون به صادقة. 


١ 


العدل خير. والخير يُعْلُم من جهة أنه خير. فالعدلٌ يُعْلّم من جهة أنه خير. فإن 
وضعناهة. مع الحد الأوسط فقلنا: العدل خيرٌ من جهة أنه خيرء كان كذبا وغير 
مفهوم. وإئما يحتاج إلى هذا التكرير لأن به تكون المقدمة صادقة . لأنه متى قلنا إن 
الونسان يتلف. ولم يشترط: من جهة ما هو محسوسء كان كذبا. [0غ4 ب] 


قال : وليس وضع الحدود في مقدمات القياس الذي نتيجته مطلقة مثل 
وضعها في القياس الذي نتيجته مقيدة ومشترط فيها شرط ما. مثال ذلك أنه إذا 
مين أن الخير معلوم » أو أنه معلوم ما بوساطة أنه موجود ‏ فينبغي أن نبنٌ أنه 
معلوم ماء بأن نأخذ في بيان ذلك: 


إنه موجودٌ ما لا موجودٌ على الاطلاق. وذلك أنه متى قلنا: الخير موجودٌ 
ما وذلك الموجود معلوم ‏ كانت النتيجة أن الخير معلوم مل أي يخصه. وذلك 
أن «ماء المشدّدة إنما تدل على الذات الخاصّة بالشىء . ومتى قلنا إن الخير موجودء 
والموجود معلوم ‏ فإنما ينتج لنا أن: الخير معلوم من جهة أنه موجود» لا من جهة 
ما يخصه, 


- 84 
< استبدال الأقوال المتساوية >> 


وينبغي أن تبدل الأسماء في الحدود إذا كانت غير واضحة بأسماءٍ أوضح 
منهاء وكذلك يبدل القول المركب بالقول”" المركب الذي هو أوضح منه؛ إذا كان 
يدل عليها بقول مركب. 


وإذا كان الحدّ الذي يدل عليه بقول مركب له اسم, فينبغي أن نأخذ 
اسمه مكان ذلك القول لأنه أسهل وأخص - مثال ذلك أنه إذا كان لا فرق بين 
قولنا: إن المتوهم ليس جنسه المظنون. وبين قولنا: إن المتوهم ليس هو مظنوناء 
فينبغي أن نستعمل في القياس قولنا: المتوهم ليس هو مظنوناء بدل قولنا: المتوهم 


)١(‏ بالقول المركب: ناقص في ف. وموجودة في ل والترجمة اللاتينية (ص 44 ب عمود ؟) 


رضنا 


25 
< استعمال الأداة >> 


وبالجملة فينبغي أن يتحفظ بأن تكون العبارة في المقدمات على النحو الذي 
تكون في النتيجة» أعني ألا يزاد في النتيجة حرف ليس يؤخذ في المقدمات» ولا 
ينقص منها حرف قد أخذ في المقدمات . وذلك أنه إن كانت النتيجة أن اللذة هي 
«الخير»» فينبغي أن يؤخدذ «الخير» في المقدمات التي تنتج هذه النتيجة معرفا 
بالألف واللام . وإن كانت النتيجة أن اللذة هي «خير» - بغير تعريف - - فينبغي أن 
يؤخذ الخير في المقدمات على هذا النحوى لأن بَناً كبيراً بين قولنا: «اللذة خير» 
وقولنا: «اللذة هي الخير» . وذلك أن القول الأول يدل على أن اللذة من الخير. 
والقول الثاني ندل عل إن اللذة وحدها هي الخير. 

- ١غ-‏ 
< تفسير بعض العبارات >> 

وإذا أخذت الحدود محمولة بعضها على بعض فينبغي أن يتحفظ فيها 
بالمقول على الكل . وذلك أنه فرق كبير"" بين أن نقول في المقدمة الكبرى إن الذي 
يوجد فيه «الباء» يوجد «الألف» في كله » أو بين أن نقول إن «الألف» توجد في كل 
ما توجد فيه «الباء». فإنه إذا أضفنا إلى قولنا إن «الألف» توجد في كل ما فيه 
«الباء» أن «الباء» موجودة في كل «الجيم ) أنتج لنا بالضرورة أن أ مرجودة في كل 
«الجيم». وأما متى ضفنا إلى قولنا إن الذي يوجد فيه «الباء» توجد «الألف» فى 
كله: أن «الباء» توجد في كل «الجيم». لم يلزم عن ذلك أن تكون 0 
موجودة في كل «الخيم». إن كان الشرط إنما هوأن الشىء ء الذي توجد فيه «الباء» 
توجد «الألف» في كله. فقد يكون ذلك الشيء بعض ما توجد فيه «الباءى» لا 
كله فليس يلزم عن ذلك أن تكون «الألف» موجودة في كل «الجيم) . إذ قد 
يمكن أن تكون الجيم من البعض الذي يتصف بالباء ولا توجد فيه الألف. 
وكذلك متى كانت الكبرى سالبة» أعني أنه فرق كبير بين أن نقول إن أ مسلوية 
عن كل الشيء الذي توجد فيه الباء» وبين أن نقول | إن أ مسلوبة عن كل ما فيه 
الباء . فهو بن أنه إذا أخذ في الحدود أن ] مقولة على كل الشيء الذي تقال عليه 
الباء» وإن الباء مقولة على كل الجيم - أنه ليس يلزم أن تكون أ مقولة على كل 
د شع اليه ف ا متو ا ملت ل 


)1١(‏ فاء ل : كثير ‏ بون: فوق. 


١ 


مقولة على كل الجيم . 

قال : وليس ينبغي أن نتوهم أنّا نحيل” في قولنا إن الألف هو الباء» والباء 

هي الجيم» أي نأتي في ذلك بقول مستحيل . فإنا لسنا نستعمل هذه الحروف على 
7 الثيء المشار إليه المطلوب بيانه . وإنما تأخذها بدل المواد. ى] يأخذ المهندس 
الخط الذي يرسمهء بدل الخط الذي يقصد البرهان عليه . ولذلك قد يضع 
المهندس أن هذا الخط طول مقداره قدمء وأن هذا الخط هو طول لا عرض له 
وليس كذلك في الحس . ولذلك. وإن كانت الآلف المكتوبة ليست هي الباءء ولا 
الباء هي الألف. فلسنا نريد بقولنا إنه متى لم تكن أ مقولة على كل ما هوب» 
وكانت الجيم موضوعة للباء أنه ليس يلزم أن تكون الألف مقولة على الجيم . إلا 
أنه إذا لم يكن شيء نسبته إلى آخر كنسبة الكل إلى الجزءء وآخر نسبته إلى هذا 
كنسبّه الكل إلى الجزء. فإنه لا يكون عن ذلك قياس . لكن أخذنا بدل الأمثلة 
الداخلة تحت هذا القول الحروف لأنه أسهل في التعليم. إذ كان إعطاء المثال 
ضروريا في التعليم. 
قال: فبهذا النحو من النظر يمكننا أن نحل المقاييس. 


- 55 2 5# 
[ لم يلخصهما ابن رشد ]© 
- 45 - 
< حل البرهان بالرفع إلى المحال. وبقية الأقيسة الشرطية >> 


وليس ينبغي أن نطلب على هذا النحو[1 أ] حل القياس الشرطي ؛ لأنه 
لبس يكن أن يحل القياس الذي يبين على جهة الشرط لأن ذلك إنما يكون على 
جهة الوضع والاصطلاح ب. بين المتكلمين» مثل أنه إن وضع واضِع على جهة 
الاصطلاح أنه إن كانت توجد قوة واحدة غير قابلة للأضداد فإنه ليس يكون 


)١(‏ نحيل: أي تقول شيئا مستحيلا. وفي ف: نحمل. 

* ربما كان السبب في ذلك أنه لم يوجدا في الترجمة التي استعان بها ابن رشد» إذ ورد في مخطوط باريس رقم “175 
عرب الذي يحتوي على الترجمة العربية القديمة التي قام بها تداري «للتحليلات الأولى: أن الفصل 47 ١ل‏ يوجد في 
العري. ووجد في السرياني فنْقِل» (منطق أرسطو ح١‏ ص 776 تعليقة), ولكن فصل 17 كان موجودا في النقل 
العربي لتذاري. 


١ 


للأضداد علم واحد. ثم تبين أنه توجد قوة واحدة غير قابلة للأضدادء فيلزم عنه 
ألا يكون للأضداد علم واحد. 

فالذي يمكن أن يحل من هذا القول ليس هوما وضع علي جهة الشرط وهو 
قولنا إنه ليس للأضداد علم واحد. لكن الذي يمكن أن يحل هو الشيىء ء الذي 
يبيين على جهة القياس الحملٍ. وهوقولنا إنه توجد قوة واحدة قابلة"» للأضداد» 
لأنه قد كان على ذلك قياس وهو قولنا: لأنه ليس المرض والصحة أضدادا. 
والمرض والصحة ليست قوته| واحدة. فيجب عن ذلك في الشكل الثالث أن 
ليس كل الأضداد قوتها واحدة . لأنه لووجد ذلك» وجد الشيء و حك عرفا 
عأ . وإنما كان ذلك لأن القياس الشرطي إنما يتبين فيه المستثنى بقياس حمل. 


568 هس 
< رد الأقيسة من شكل إلى آخر > 
وكذلك قياس الخلف ليس يحل منه إلا القياس الحملي اللي يسوق إلى 


يراه د اناما اناس شالب ون ف ادويق كل وال أنه قد 
يمكن أن يحل القول الذي استعمل في بيان ذلك المطلوب إلى أكثر من شكل 
واحد. 

والقانون في ذلك أن ما كان من أصناف القياسات التي في الشكل الثاني 
والثالث, التي تشارك الشكل الأول في بيان بعض أنواع المطالب» مثل مشاركة 
الصنف الأول والثاني من الشكل الثاني" للصنف الثاني من الشكل الأول في 
إنتاج السالب الكليء ومثل مشاركة الأصناف التي تنتج الجزئي السالب في 
الشكل الثاني”» والثالث© للذي ينتج السالب الجر ثي في الشكل م الأول فما 
كان من هذه الأصناف ف الشكل الثاني والثالث نم يبين إنتاجه بالعكس». سواء 


)١(‏ ل : غير قابلة. 

(0) ذلك: ناقصة في ل. 

(") أي ممتاعمسقه ,متودمت 

(5) أي اممعدامن 

(ه) أي ممميد8 ,ممتاممع 

)53 أي ومدارة! ,ممفده"ا ,حممامقاوع 
7) أي ماوع 


كلا 


كان بعكسين أو بعكس واحد ‏ فقد يمكن ما يكو منه في الشكل الثاني والثالث أن 
يرد إلى الأول وما كان من ذلك في الأول» فقد يمكن أن يرد إلى الثاني والثالث. 
وأماما بين إنتاجه من هذه الأصناف في الشكل الثاني أو الثالث بطريق الخلف أو 
الافتراض» فإنه لا يمكن رجوع ذلك القول إلى الشكل الأول» مثل الضرب 
الرابع من الشكل الثاني الذي ينتج السالب الزئي فليس يمكن رجوعه إلى 
سم الشكل الأول الذي ينتج السالب”» الجزئي . ولذلك ما نرى أن ما 
كان من سالب كلى فيمكن فيه أن يحل القول المنتج له إلى الشكل الثاني وإلى 
الشكل الأول. وأما السالب الجزئي الذي ينتج في الشكل الثاني وفي الثالث» 
فليس يرجع منه شيء إلى الشكل الأول . ولاما كان في الشكل الأول منهء يرجع 
إلى هذين. إلا في التي لا يبين إنتاجها بالافتراض". وأما التي يبين إنتاجها 
بالافتراض في الشكلين, فلا يمكن ذلك فيها. 


وأما رجوع ما كان في الشكل الثاني إلى الثالث» ؛ أعني من التي تنتج السالب 
ورجوع ما كان من ذلك في الثالث إلى الثاني فإنها يمكن ذلك في الأصناف التي 
يمكن فيها عكس المقدمتين معا. وذلك يكون متى كانت المقدمة السالبة كلية» 
أعني أن كل واحد منهم| يرجع إلى صاحبه. لأن السالبة الكلية تنعكس» والموجبة 
الحزئية تنعكس . وأما متى كانت السالبة في الشكل الثاني جزئية , فإن الجزئية 
السالبة لا تنعكس . والكلية أيضاً إن إنعكست تكون جزئية. وكذلك التي في 
الشكل الثالث,» إذا كانت السالبة هي الكلية أمكن رجوع مقدماتها إلى الشكل 
الأول لأن السالبة الكلية تنعكس »2 والموجبة تنعكس جرئية : : كانت كلية أو 
جزثية . وإن كانت السالبة هى الخرثئية, فإن القياس لا ينحل إلى الشكل الثاني 
لأن السالبة الجزئية لا تنعكس. 


فقد تين من هذا القت ىِ إينات القياسات ت التي ل في ارت 
9 5 لا 0 ذلك نيها. 


)١(‏ أي معميده 
(؟) أي ماموع 
5 فا: في الوفتراض. 


يفنا 


ا5ةه 
< الحدود المحدودة وغير المحدودة في الأقيسة >> 

وقد يُوقِمُ خدعة في القياس أن يظن بالقضية المعدولة" أنها والسالبة قضية 
واحدة بعينها . وذلك أنه يعرض من ذلك أحد أمرين : إما أن نظن بالمنتج أنه غير 
منتج» وذلك إذا وقعت القضية المعدولة في الموضع الذي إذا وقعت فيه السالبة 
يمنعم القياس أن يكون اجا وظنَ بالمعدولة أنها سالية فإنه يظن فيا هو قياس 
أنه ليس بقياسء وإما أن يُظَن بالنتيجة المعدولة أنها سالبة وهي في الحقيقة 
معدولة, وذلك إذا وقعت المقدمة المعدولة التي ظن بها أنها سالبة في موضع لا يمنع 
القياس أن يكون منتجاً. 1 


والذي يرفع هذه الخدعة أن يعلم [57 ب] أن قولنا في الثيء ء أنه : لا 
أبيض » وأنه ليس بأييض - ليبس”) يدلان على معنى واحد. وأنه ليس سالبة 
قولنا: «زيد أبيض» قولنا: «زيد لا أبيض». بل قولنا «زيد ليس بأبيض». 
وذلك أن نسبة قولنا؛ «زيد أبيض» إلى قولنا: «زيد لا أبيض» هي نسبة قولنا: 
«زيد يمكن أن يمشي» إلى قولنا : «زيد يمكن آلآ يمني» . ونسبة قولنا: «زيد يوجد 
أبيض» إلى قولنا: «زيدٌ ليس يوجد أبيض» هي نسبة قولنا : «زيد يمكن أن يمثي» 
إلى قولنا: «زيدٌ ليس يمكن أن يمثي» . فكها أن الممكنتين قضيتان موجبتان - على 
ما تبين في الكتاب”" المتقدم - كذلك قولنا: «زيد أبيض». «زيد لا أبيض». فإن 
كان قولنا «زيد لا أبيض» بمنزلة قولنا: «زيد ليس بأبيض» فيجب أن يكون ن: كل 
شيء إما أبيض» وإمًا لا أبيض . كما يجب أن يكون : كل شيء إما أبيض» وإما 
ليس بأبيض . وهو بين ) أن الأشياء المعدومة وكثيراً من الأشياء الموجودة لا يصدق 
عليها أنها بيض ولا أنها لا بيض . وأما أنها بيض أو ليست بيضا - فيصدى على 

الأشياء . وأيضاً لوكان قولنا : «زيد هوقادر ألا يمثي» بمنزلة قولنا: «ليس هو 
قادرٌ أن يمشي» لكان الإيجاب والسلب» يجتمعان في شيء واحد بعينه . لأنه كما 
أن قولنا في زيد إنه قادر أن يمثي وألا يمني - يصدقان معاء كذلك كان يجب أن 
يكون قولنا فيه إنه قادر وإنه ليس بقادرء أعني لوكان معنى السلب في ذلك هو 


)١(‏ القضية المعدولة هي الموجبة التي محمولها حل سالب. مثل: الانسان هولا ‏ حجر 
(؟) ف : وليس. 

(1) أي في تلخيص كتاب «العبارة»» فصل 217 177 

(8) ل : مجتمعين. 
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معنى العدل. وبين أن قولنا «قادر» و «ليس بقادر» لا يجتمعان معاً في شيء واحد 
بعيله . 

فالقضية المعدولة تفارق السلب: : أما حينا فإنها توجد هي ومقابلتها معاة» 
ف شيء واحدى وأما ذا فبأنه8) قد يخلو الموضوع من كل واحل منهما . 

وأما القضية السالبة والموجبة فيخصهم أنها لا يجتمعان في ثبيء واحدء ولا 
يخلو من أحدها شيء من الأشياء . ولذلك كان قولنا في سقراط إنه عادل» ولا 
عادل” كاذبين معا إذا كان سقراط ميتاً. وقولنا: إنه عادل» أوليس بعاال - 
يقتسمان الصدق والكذب. أعني أنه ليس يخلو سقراط من أن يوصف بواحد 
منهها: كان ميتاً أوحياً .. وكذلك قولنا في زيد إنه يقدر أن يمشي ويقدر ألا يمي : 
المتقابلان صادقان” معاً فيه. وقولنا فيه إنه يقدر أن يعي سن يقدر أن يمشي : 
أحدهها صادق. والآخر كاذب. 

وإذا كانت القضايا المعدولة موجبات» فلها سوالب. وإذا قيست القضايا 
البسيطة والمعدولة, الموجبات فيها والسوالب» ظهر لبعضها إلى بعض نسبتان : 
نسبة تقابل » ونسبة لزوم . فلنفرض بدل ال موجبة البسيطة وهي قولنا : «زيد خير- 
حرف أ وبدل سالبة أ - وهي قولنا: «زيد ليس بخير» حرف «الباءى وبدل 
الموجبة المعدولة - وهي قولنا : «زيد لاخير» حرف «الدال». وبدل سالبتها وهي 
قولنا : «زيد ليس هولا خير» حرف وجيم». . ولنضع تحت الألف : جاء وتحت 
الباء 5 . فكل شيء إما أن يوجد فيه أ» وإماب» وليس يمكن أن يجتمعا في شيء 
واحد إذ كانت إحداهما موجبة» والثانية سالبة وكذلك حال ح مع ب إذ كانت 
إحداهما أيضاً موجبة» والأخرى سالبة. 

وهو بين أيضاً أن كل ما يوجد فيه د فبالضرورة يوجد في كله ب» لأنه إن 
كان قولنا في زيد إنه لا خير بضدقاء فواجب أن يكون قولنا فيه إنه ليس بخير 
أنضاً ضدقا: لأنه واجب أن يصدق عليه قولنا إنه خير» أو إنه ليس بخير -وإذاً 
كذب عليه أنه خير. فواجب أن يصدق عليه أنه ليس بخير. فإذن كل ما يوجد 
فيه د يوجل فيه ب » وب لاحقه ل د وموجودة حيث وجدت . وليس ينعكس هذا 


)١(‏ معاً : ناقصة في ل. 

. ل : فبأنها قد يخلو من كل واحد منهها الموضوع‎ )١( 
ل : وأنه لا عادل.‎ )5 

(5) ل : صادقين. 
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حتى تكون د موجودة في كل ما يوجد فيه بء لأنه إذا كان ذلك معدوماً صدق 
عليه أنه ليس بخيرء ولم يصدق عليه أنه لا خير.. فهذه حال د مع ب في اللزوم . 

وأما حال أ مع ح فبعكس هذاء أعني أن ح لاحقة للألف» وموجودة 
حيث وجدت . وليس ينعكس ذلك حتى 'تكون | لاحقة ل ج وموجودة حيث 
وجحدت» لأن ما يصدق عليه قولنا إنه خير يصدق عليه أنه ليس لا خير» لأنه إِما 
أن يصدق عليه قولنا إنه ليس لا خير أو أنه لا خير. وليس ينعكس هذا حتى يكون 
ما يصدق عليه قولنا إنه ليس لا خخير يصدق عليه قولنا إنه خير. فإن زيداً المعدوم 
يصدق عليه قولنا: ليس لا خير. إذ كان لا بد أن يصدق عليه أنه لا خيرء أو أنه 
ليس لاخير لأن هذين القولين أحدهما موجب والآخر سالب» وليس يخلو من 
أحدها شيء. ولا يجتمعان في شيء واحد. 

وإذا كان هذا هكذاء فبِين أنه ليس يمكن في © وهي السالبة المعدولة 
وفي ب » وهي السالبة البسيطة ؛ أن يجتمعان في شيء واحد» لأن ما يصدق عليه أ 
يصدق عليه ج » وما صدق عليه ' ] كذب عليه ب» إذ إحداها موجبة 
والأخرى سالبة . فإذن ما صدق عليه ح كذب عليه ب . وأماح . وهى الموجبة 
المعدولة, و وهي الموجبة البسيطة» فقد [/ا 1 يجتمعان في شيء واحذة لأنه 


. ف : ليس يمكن في د وهي المعدولة, وفي ح وهي الموجبة المعدولة أن يجتمعا.‎ )١( 
عليه جيم كذب عليه د.‎ : 0. 

.. #) ورد بدل هذا النص في ل هكذا : وقد نتوهم أن | وهي الموجبة البسيطة» ود وهعي الموجبة المعدولة 
ا . وذلك أنه لما كنا وضعنا أن د متى كانت موجودة أن ب موجودة, وب وأ متقابلتان و لطع 
ارتفع الآخرء وليس يخلومن أحدهما شيء من الأشياء . فإذن دوأ بهذه الصفة . لكن لوكان د وأ متقابلين على جهة 
السلب والإيجاب» للزم متى وجد ب أن يوجد د وذلك كذب ما بين لأنه كان واجبا أن يصدق على ب » إذكان 
كاذباً عليه أ . وقد يمكن» متى وضعنا أن ح لازمة للألف, وأن أ ليس يلزم ج. أن يبين من ذلك أن ب لاحقة ل 
تُ وأن ذلك غير منعكسء وأنه لا يمكن أن يجتمع ج وب, ويمكن أن يجتمع أود. وذلك أنه إذا كان هذا هكذاء 
فبين أنه ليس يمكن في ب وفي ج أن يجتمعا في شيء واحدء لأن ب محصورة في د» وحيث وجدت د فليس توجد 
0 لأن إحداهما موجبة والأخرى سالبة . وأماد وأ فقد يمكن أن يجتمعافي شيء واحدء لأنه ليس ! محصورة في ج 
فقد توجد ج حيث لا توجد أ . وإذا كان كل شيء إما أن توجد فيه | وإما ب فقد يوجد تارة في | وتارة في ب . وقد 
يمكن أن يبين ببرهان آخر أنه متى كانت ج لاحقة للألف أن ب لاحقة لد وأن ب وج لا يمكن أن يجتمعامعاً, 
وأن د وأ قد يمكن أن يجتمعا . وذلك أنه إذا كانت ح محصورة في أ وكان كل شيء إما أن يصدق عليه د أوج 
فواجب أن يكون صادفاً منها على ب د دون ب لأن ج محصورة في مقابل ب الذي هوأ . فإذن متى كانت ج 
محصورة في أ فإن ب محصورة في د. وإذا كانت ج محصورة في أ» وب محصورة في د, فبِينُ أن ج وب ليس يمكن 
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ليس يلزم وجود فيم| يوجد فيه ب. وإنما الأمر بالعكسء أعني أن ب توجد فيا 
يوجد فيه د. 

“وقد يمكن أن يغلط في هذا الترتيب حتى يظن أن أ متى كانت موجودة. 
أعنى الموجبة البسيطة ‏ أن السالبة المعدولة موجودة, وأنه متى كانت السالبة 
المعدولة موجودة) أن الموجبة البسيطة موجودة . 

وكذلك الأمر في السالبة البسيطة مع المعدولة. وذلك إنما يعرض متى 
غلطنا فظننا أن المعدولة سالبة» مثل أن يظن في) هو خير أنه مقابل ما هو لاخير, 
على جهة الإيجاب والسلب. لا على جهة العدل. وذلك أنه متى أخذنا أ وب 
هموجية ة وسالبة» وأحذنا أنفيا !و المعدولة موجبه ة وسالبة - عرّض ضرورة ة أن 
يكون متى وجدت | وجدت حء ومتى وجدت ح وجدت . وكذلك متى 
وجدت ب وجدت دىء ومتى وجدت د وجدت ب وذلك خلااف الترتيب الذي 
بين . أما كيف يعرض ذلك فلأنه إذا وضعنا أن أ وب يقتسمان الصدق والكذب 
على جميع الموجودات ‏ لزم ‏ متى كذبت أء أن تصدق ب ود لأن أ وب متقابلان 
على جهة الإيجاب والسلب. وكذلك أود. 00 باء وجدت دء 
ومتى وجدثت د وجدت ب . وكذلك يلزم في أ مع جل . وهذا اللزوم المظنون من 
هذه الأربعة الحدود التي هي ]أ و ج و ب د ليس هو في الوجود فقط. بل في 
2 والارتفاع , أعني أهها متلازمان في الوجود والارتفاع . وذلك خلاف ما 
0 اليه في هذا الغلط أن ظَ بالمعدولة أنها سالبة تقسم الصدق 
والكذب . وإذا تقرر أن الموجبة البسيطة ليست كال موجبة المعدولة ‏ مثال ذلك أنه 
ليس سلب قولنا: كل إنسان أبيض - قولنا”»: كل إنسان لا أبيض» بل قولنا: 
ليس كل إنسان أييض # وكانت”© العلة في ذلك هي العلة التي ذكرناء وذلك أن 
قولنا: كل إنسان أبيض ١‏ وكل إنسان لا 0 يكذبان معأ . وليس يوجد 
أحدها بالضرورة في أي شيء كان من الأشياء, كالحال في قولنا: كل إنسان 
أبيض » ليين كل إنسان بأبيض . فإذن القياس الذي ينتج به قولنا : كل إنسان لا 
أبيض . هو غير القياس الذي ينتج به أنه : ولا إنسان واحدأً أبيض . وذلك أن 
قولنا: «كل إنسان لا - أبيض» - هي موجبة . وقد تبينٌ أنها لا تنتج إلا في الشكل 
ها أن تمما في شيه واحده وأنه مكن ذلك في د وأ. وهذا الذي يعرض في القضايا الشخصية العدولة 
والبسيطة؛ يعرض مثله في المعدولة مع البسيطة وكما أنه ليس سالبة اليسيطسة الشخصية الوية: الشمخصية 
المعدولة الموجبةء كذلك ليس سالبة الموجبة الكلية البسيطة الكلية المعدولة - مثال ذلك أنه. . 
)١(‏ ل : وقولنا ‏ وهو تحريف. 


الأول. وقولنا: «ولا إنسان واحداً أبيض» ‏ هي سالبة كلية» وهي تنتج في الأول 
والثاني» وذلك في صنف واحد من الأول وفي صنفين من الثاني» فهي نج قٍ 
ثلاثة أصناف من المقاييس . 

وكذلك متى كانت المقدمة الصغرى في الشكل الأول معدولةٌ» فليس 
ينبغي أن يظن به أنه غير منتج» كحاها إذا كانت سالبة» ولا متى كانت المقدمتان 
معدومتين» كحاله2© إذا كانتا سالبتين. 

والمقدمة المعدولة تتميز من السالبة بأن حرف العدل هو جزء من المقدمة 
ولذلك يدخل أيضاً عليه حرفٌ السلب. وليس حرف السلب جزءاً من المقدمة . 
ولذلك محمول الموجبة وموضوعها هو بعينه محمول السالبة وموضوعها. 

وهنا انقضت المعاني التي تضمنتها هذه المقالة الأول 

يتلوه ”المقالة الثانية من أنا لوطيقا الأول وهو كتاب القياس. والحمد لله 
وحده. وهو المعين لا ربٌ غيره". 


)١(‏ ل : كحافا. 
)١...9(‏ ورد في ل فقط 
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بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على محمد وآله" 
المقالة الثانية 
«”من «أنا لو طيقا الأولى» وهو كتاب القياس» 
< خصائص القياس - النتائج الكاذبة ‏ أنواع الاستدلال الشبيهة بالقياس >> 
2 
< تعدد النتائج في الأقيسة >> 


قال: وإذ قد بينا في كم شكل تكون الأقاويل القياسية. وبأي صنف من 
أصناف المقدمات تكون» وهي المقدمات التي فيها معنى المقول على الكل» ويكم 
ا خرن 1 0 ٠‏ شق بكرن منها ليامقة ومني لا يكون ؛ 3 
0 وقلنا- مع ذلك .أي شكل من الأشكال 
نلتمسه ف مطلوب مطلوب من المطالب الأربعة. أعني ا مومجب الكلي". 
والسالب الكلٍ. والموجب ألحزئي » والسالب المجرئي ب“وأخيرنا بعد ذلك عن 
كيفية البحث عن المطلوب على الاإطلاق» وني أي صناعة كانت» وبأيٌ سبيل 
نأخذ مقدمات القياس وتعملهاء وكيف نجل كل قول قياس إلى القياس الذي 
تركب منه - 

فنقول الآن إنه لما كانت المقاييس منها ما ي: ينتج نتائج كلية» ومنها ما ينتج 
نتائج جزئية. فإن المقاييس التي تنتج نتائج ل ب] ويعرض لا 
أن تنتج سوى النتيجة الأولى - نتائج كثيرة. 

وأما المقاييس التي تنتج" نتائج جزئية» فإن التي تنتج منها الموجبة الحزئية 
قد يَعْرض لا أن تنتج مع النتيجة الأولى نتائج كثيرة. وأما التي تنتج سالبة جزئية 
(0) ل : صل الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليها. 
(5...5؟) ما بينهها لم يرد في ل. 
ل : وأنها أثنتان. 
(5) ل : منهها. 
(5) ف : والكلي. 
(1) تنتج : مكررة في ف. 
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فليس تنتج غير النتيجة الأولى. والسبب في ذلك أن النتائج الكلية والجزئية 
الموجبة تنعكس» والسالبة الجزئية ليس تنعكس . والقياس الذي ينتج نتيجة كلية 
موجبة يعرض له أن ينتج الجزئية المنطوية تحت تلك الكلية» والجزئية التي تنعكس 
إليها الكلية الموجبة. والذي ينتج سالبة كلية يعض له أن ينتج عكسها والسالبة 
الجزئية المنطوية تحتها. والذي ينتج الموجبة الجزئية يعرض له أن ينتج عكسها. 
وأما الذي ينتج السالبة الجزئية فليس يُعرض له أن ينتج غيرهاء إن كانت غير 
منعكسة ولا محيطة بغيرهاء فمن هذه الجهة يعغرض للقياس الواحد بعينه أن ينتج 
أكثر من نتيجة واحدة. إلا أن الذي ينتج بالذات وأولا هي واحدة. وسائر ما 
ينتجه إنما ينتجه من جهة أنه يلحق النتيجة الأولى وبوساطتهاء فكأنها نتائج 
بالعرض . ولذلك لم يعدد أمثال هذه في نتائج المقاييس في المقالة الأولى. وغلط في 
ذلك قدماء المفسرين فعددوها. 

وقد يمكن أن يُظَنّ أنه قد يمكن عن القياس الواحد بعينه نتيجة أكثر من 
واحدة على جهة أخرى. إلا أن ذلك في الظنّ لا في الحقيقة. وذلك أمّا في 
الشكل الأول فإنه يَعْضٍ ذلك على وجهين: أحدهما متى بيّنا أن محمولاً ما يوجد 
لموضوع ماء وكان ظاهرا عندنا أن شيئا ما موضوعٌ لموضوع المطلوب . فقد يُظن 
أنه إذا تبين أن محمول المطلوب موجودٌ في موضوعه. أنه قد تبين مع ذلك أنه 
موجود في موضوع الموضوع . مثال ذلك أن يكون المطلوب: هل العالم تُدّث؟ 
فإنه إذا تبين لنا أن العالم محدث. تبين لنا أن-السماء محدثة . وذلك أنه ظاهر بنفسه 
أن السراء جزءٌ من أجزاء العالم. فهذا أَحَدُ ما يظن به أنه قد يكون عن قياس 
واحد بهذه الجهة أكثرٌ من نتيجة واحدة. وليس ذلك حقيقياء فإن قولنا: «السياء 
محدثة» في هذا المثال إنما أنتج بمقدمتين : إحداهما أن السماء جزء من أجزاء العالمء 
والثانية أن جميع أجزاء العالم محَدّث ‏ فيلزم عن ذلك أن السماء محدثة. 

ر والوجه الآخر أنه”' متى بينا أن شيئاً ما موجودٌ لموضوع بمقدمتين» وكان 
ظاهرا بنفسه أن الحدٌ الأوسط في المقدمتين منطو تحته موضوع آخر مع موضوع 
المطلوب. فقد يظن أنه ينتج عن ذلك نتائج أكثر من واحدة: إحداها النتيجة 
المطلوبة؛ والأخرى التي موضوعها منطو تحته الحدٌ الأوسط مع موضوع المطلوب . 
مثال ذلك أن يبين أن العالم محدث بمقدمتين, إحداهما أن العالم مؤلفٌء والثانية أن 
الؤنف حديث . فإنه قد يظن أنه ينتج لنامن هاتين المقدمتين نتيجتان: إحداهما أن 


)١(‏ أنه: ناقصة في ل. 


١ع‎ 


العالم محدث؛» والثانية أن الجسم محدث» لأنه ظاهرٌ بنفسه أن الجسم منطو تحت 
المؤلف, على مثال انطواء العالم نحته . وأكثر ما يعرض هذا إذا كانت الكبرى بيئة 
عن قياس» وهما في الحقيقة قياسان يشتركان في المقدمة الكيرىء ويفترقان في 
الصغرى. وهذا بعينه يُغرض في الشكل الأول الذي ينتج السوالب الكلية» كا 
يعرض في الذي ينتج الموجبة الكلية . وأما الذي ينتج الحزئية”» فليس يعرض فيه 
الصنف من التتائج الذي يكون من قبل انطواء موضوعها تحت موضوع النتيجة 
لكون النتيجة جزئية. ويغرضق :فيه الصتف الباي لكو المقدمة الكبرى كليّة في 
جميع أصناف المقاييس في هذا الشكل : الكلية والجزئية . وأما الشكل الثاني فإنه 
يعرض في الأصناف الكلية منه أن يظنْ به أنه ينتج نتيجة وما هو منطو تحت 
موضوع النتيجة لقرب ذلك في باديء الرأي . وفي الحقيقة إنما هي نتيجة قياس في 
الشكل الأول» أعني وجود الطرف الأعظم لموضوع موضوعه . وليس يظن فيه أنه 
ب اا » لآن ذلك إن أنتج فإنما ينتج بترتيب 
الشكل الثاني . والفكرة لا تة بالطبع على شعور الانتاج في في الشكل الثاني 
كوقوعها على ذلك في الشكل الأول. فلذلك يظهر أن وجود الطرف الأعظم لما هو 
موضوع للحد الأوسط في الشكل الثاني هو بقياس ثالٍ. وليس يُظَنّ به أنه ينتج 
بالقياس الأؤل» بخلاف ما هو موضوع لموضوع النتيجة. مثال ذلك قولنا: 

الجسم السماوي ليبس محدث. والجسم المركب محدث. فإنه يلزم عن هذا 
القياس أن الجسم السماوي ليس بمركبء وأن فلك الكواكب [48 أ] الثابتة غير 
مركبء إذ كان انطواؤه تحت الجسم السماوي ظاهراً بنفسه. وأمًا أن يظن أنه 
يلزم عن هذا القياس وجود الطرف الأعظم لما هو موضوع للحد الأوسط فيه؛ 
مثل أن يكون بيئاً بنفسه أن الاسطقسات ليست بمحدثة» فإنه ليس يلزم عن ذلك 
أن الاسطقسات ليست مركبة. إلا بقياسٍ هوغير القياس الذي لزم به أن الجسم 
السماوي ليس بمركب. وذلك في الحقيقة وف بادىء الرأي . 


وكذلك الحال في الشكل الثالث ‏ أعني أنه ليس يظن به أنه ينتج مع نتيجته 
إلا وجود الطرف الأكبر لما هو موضوع للطرف الأصغر فقطء لا لما هو موضوع 


)١(‏ ل : الحزئيات. 
(؟) ل منتج . 
(") ل : ماهو. 


للحد الأوسط. ولذلك ليس نظن المقاييس”© الجزئية منها أنها تنتج غير نتيجتهاء 
إذ موضوع المطلوب فيه جزئي . 

ادك 
< الإنتاج كذباً من مقدمات صادقة, والإنتاج بالصدق من مقدمات كاذبة في 


الشكل الأول >> 


فصل 
في أنه قد يمكن أن يكون من المقدمات الكاذبة 
نتيجة صادقة. ومتى يكون ذلك. وكيف 


والمقدمتان اللتان يكون منهم| القياس قد تكونان معاً صادقتين» وقد تكونان 
د كاذبتين» وقد تكون إحداهما صادقة والأحرى كاذية . والكاذية رعا كانت 
كاذية بالكل - وهي الي يصدق ضدّهاء وربما كانت كاذبة بالجزء. وأما النتيجة 
فتكون إِما صادقة باضطرارء وإمًا كاذبة. 

فأما المقدمتان الصادقتان, أو المقدمات الصادقة. فليس يمكن أن يكون 
ا 0 0 لي ل 

لاما أنه لا مكن أن تكرن طن مقدمات سنادقة ابي كاذية 50 
على هذا الوجه : لتأخذ بدل المقدّمتين الصادقتين: : أ» وتأخذ بدل النتيجة: ب. 
وهوابين هر .فل القياين أنه إذا وضعت أ موجودة أن ب تكون موجودة لأن ) 
تكون بمنزلة المقدم في القياس الشرطي المتصل. وب بمنزلة التالي . وهوبّين أنه إذا 
وجد المقدّم» وجد التالي» وأنه إذا ارتفع التالي ارتفع المقدّمء وإلا لزم أن يوجد 
المقدّم دون وجود التالي. وقد فُرض ,أنه إذا وجد المقدم وجد التالي. ٠‏ فيلزم أن 
يكون التالي موججوقا وغير موود عا - هذا خلّف لا يمكن. فإذن إن كانت أ 
صادقة فياضطرار أن تكون ب صادقة, لأنه إن كانت غير صادقة» عَرّض أن 
تكون ب غير موجودة وأ موجودة. وقد ثبين استحالة ذْلك. وأ ليس ينبغي أن 
تتوهم هنا شيئاً واحدأًء وإنما أخذت بدل المقدمتين الصادقتين التي نسبة إحداهما 
إلى الأخرى كنسبة الكل إلى الجزء . وذلك أنه إذا كان قولنا أ مقولة على كل ب 
صادقاً وب مقولة على كل ح صادقاً أيضاً فباضطرار أن يكون قولنا أ مقولة 
لك سك ل ا 119217 دزا 11111 


)١(‏ ل : يظن بالمقاييس. 


١ك‎ 


على كل ح صادقاً أيضاً. وإلآ عرض أن يكون الصادق غير صادق. ولا كان 
ليس يلزم عن ارتفاع المقدم ارتفاع التالي» لم يلزم إذا كانت أ كاذبة أن تكون ب 
التي هي النتيجة كاذبة لأن لزوم النتيجة عن القياس ليس لزوما متكافتاً ؛ أعني 
متعكسا. 


وهذا البرهان بعينه هو عام للقياس الذي ينتج السالب أو الموجب, أعني 
أنه لا يمكن أن يكون فيه من مقدمات صادقة نتيجة كاذبة. وأما إذا كانت 
المقدمات في القياس كذبأء فقد يمكن أن تكون عنها نتيجة صادقة . إلا أنه ليس 
يعرض ذلك من أنها0" اتفق ق أن تكون الكاذبة» ولا بأي نوع أتفق من نوعي 
الكذب. أعني الكل والجزئي . ولكن متى أخذت الكبرى وحدها كاذبة بالكلية» 
فإنه ليس يكون عن القياس الذي هذا شأنه نتيجة صادقة أصاد . وأمامتى أخذت 
كاذبة بالجزءء أو أخذت كلتا المقدمتين كاذبة» أو أخذت الصغرى كاذبة فقطى 
فقد يمكن أن يكون عنه) نتيجة نتيجة صادقة. فلتكن أولاً المقدمتان كاذبتين 
بالكلية . فأهول إنه يظهر من المواد أنها تنتج صادقة . وذلك أنه ليس يمنع مانع من 
أن تكون مثلا -! الى في الفطرف الاعط جمولة خل عالق عل الى مي 
الطرف الأصغرء وتكون أ غير موجودة ل ب» واتبةآيضاً التي هي الحد الأوسط 
غير موجودة ل ح التي هي الطرف الأصغر. 

فإذا أخذ أن ] محمولة عل كل ب» وب محمولة على كل حء كانت 
المقدمتان كاذبتين» وكانت النتيجة صادقة وهى أن أ محمولة على كل ح. مثال 
ذلك قولنا: كل إنسان حجرء وكل حجر حيوان» فكل انسان حيوان. فهاتان 
القياس الكلي الذي ينتج السالب في الشكل الأول, لأنه قد يجوز أن تكون أ غير 
موجودة لشيء من ح الذي هوالطرف الأصغر» وتكون أ موجودة ل ب الذي هو 
[68: ب] الأوسط. وب"© غير موجودة لح . فإذا أخذ أن أ غير موجودة لشيء 
من ب وب8) موجودة لكل ح » كانتا كاذيتين. إلا أنه ينتج أن أ غير موجودة ل 


(01) ل : أسياء 

زفق ل : ونتيجته 

(5) ف : وغير موجودة. 
(؟1) ف : و موجودة. 
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حا وهو صدق . مثال ذلك : كل انسان حجرء ولا حجر واحداً صنم » فولا 
إنسان واحدا صثم . 

وكذلك يبين مق أحذت المقدمتان كلتاهما كاذبتين بالجزء . فإن كانت 
المقدمة الواحدة كذبا, وكانت المقدمة العظمى . وكانت كاذية بالكل فأقول إن 
النتيجة لا تكون صدقاً . وبيان ذلك أن تكون أغير موجودة في شيء من ب. وب 
موجودة في كل ح. فإنا إن أخذنا أن أ موجودة في كل ب وذلك كذبء وأخذنا 
أن ب موجودة في كل ح. وهو صدق. - فميؤال أن تكون ! موتجودة فى كل سح 
أعني أن يكون قولنا أ في كل ح صدقاً. وذلك أنه قد كان الصادق أن أ ليست 
توجد في شىء مما هو موضوع ل بر وح موضوعة ل ب. فإذن ليس يمكن أن 
يكون حمل أعلى ح صدقاً . وذلك يون بتفسبه من معنى المقول على الكل » وسواء 
كانت المقدمة الكبرى إذا أخذت كاذبة بالكل سالبة أو موجبة. 

وأما إذا كانت المقدمة الكبرى كاذبة بالجزء. فقد تكون النتيجة صادقة, 
لأنه يمككن أن تكون أ موجودة في كل ح وفي بعض ب» وتكون ب في كل ح. 
فإذا أخذت أ محمولة على كل ب» وب على كل ح, كان حمل أ على كل ب كاذباً 
بالجزء. وحمل ب على ح صادقاً بالكل» والنتيجة صادقة بالكل. مثال ذلك 
قولنا : كل فقيس أبيض» وكل أبيض حي فكل ققنس حي. . والنتيجة 
صادقة, والكبرى كاذبة بالجزء ء وهي قولنا: كل أبيض حي . 

وكذلك يعرض متى كانت المقدمة الكبرى سالبة» أعني الكلية » وأعذت 
كاذبة بالجزء مثال ذلك: كل ثلج أبيض» ولا أبيض واحداً حي . النتيجة : ولا 
تلج واحدا حي وهي صدق. 


فإن أخذت المقدمة الصغرى كلها كاذبة» والكبرى كلها صادقة» فإن 
النتيجة قد تكون صدقاء لأنه ليس شيء ع يمنع أن تكون أ موجودة في كل واحدة من 
نب وح ل فإن أخذت أ موجودة في كل 
ب وب موجودة في كل ح - ينتج أن أ موجودة في كل ح - وهي صدق» 
والصغرى كاذبة وهي قولنا: ب موجودة في كل حى : وهذا يعرض في النوعين 
اللذين تحت جنس واحد أعني أن الجنس يحمل عليهما جميعاًء ولا يحمل أحدههما 
على الثاني. فمتى أخذ أن الجنس موجود ف أحدهها بوجوده في الثاني ووجود 
الثاني في الذي أخجذ أن الجنس فيه أولا موجود فقد أخذت نتييجة صدق من 


١.4 


مقدمتين كبراهما صدق» وصغراهما كاذبة بالكلية. مثال ذلك قولنا: كل إنسان 
فرس» وكل فرس حي» فكل إنسان حي . 
وكذلك يعرض متى كانت المقدمة الكبرى سالبة . وهذا يعرض في الجنس 
مع الأنواع التي تحت جنس آخرء أعني أن يكون الجنس مسلوباً عن كل واحدٍ من 
النوعين» وكل واحد من النوعين مسلوبٌ عن صاحبه . فإذا أخذ أحدهما موجودا 
في الثاني وأخذ الجنس غير موجود فيه - أنتج أن الجنس مسلوب عن الذي أخل 
عنه مسلوباً من أجل سلبه عن الثاني . مثال ذلك قولنا: كل موسيقى طبء ولا 
تل والعدا نحيوان» فولا موسيقى واحدة حيوان ؛ وهو حق من مقدمتين صغراهما 
كاذبة بالكل وكبراهما صادقة. 
وكذلك إن كانت المقدمة الصغرى كاذبة بالجزء. فإن النتيجة أيضاً قد 
تكون صادقة لأنه يمكن أن تكون أ موجودة في كل واحد من ب وح وتكون ب 
موجودة في بعض ح», أ وتكون د غير موجودة في شيء من ب وحء وتكون ب 
أيضاً موجودة في بعض ح للق . فإذا أخذ أن ب موجودة في كل حء وأموجودة في 
كل ب أنتج أن أ موجودة في كل ح وتلك نتيجة صادقة من مقدمتين كبراهما 
صادقة بالكل» والأخرى كاذبة بالجزء . وهذا يعرض للجنس الذي يوجد في 
النوع وفي الفصل : كاحي ٠»‏ فإنه موجود في كل إنسان وفي كل مُشَاءء والإنسان 
موجود ني بعض المشاء» لا في كله. فإذا قيل: كل مشّاء انسان وكل انسان 
حي لزم عن ذلك نتيجة صادقة وهي أن كل مشّاء حي - ويعرض أن تكون أ غير 
موجودة في شيء من باء وح وب في بعض ح, كال حال في الجنس مع الفصل» 
ة كالنبات : فإنه ليس في شيء من الإنسان.ر ولافي 
من المتخيل» وبعض التخيل إنسان. فإذا قلنا كل متخيل إنسسِان» ولا 
ا واحداً نبات - أنتج : لنا: ولا متخيّل واحداً نبات . 
فهذا ما يعرض للنتيجة مع المقدمات الكاذبة [49 أ] في الصنفين الكليين 
من الشكل الأول. وأما في الصنفين الحزئيين منه فقد يمكن إذا كانت المقدمة 
الكبرى كلها كذباء والأخرى كلها صدقا ‏ أن تكون النتيجة صادقة. وذلك 
خلاف ما عرض للأصناف”" الكلية من هذا الشكل. 


وقد يمكن ذلك أيضاً إذا كانت كاذبة بالجزء. أوكانت كلتاهما كاذبتين: إِمّا 


)١(‏ قراب 
(؟) ل : في الأصناف. 
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بالكل » وإما بالجزء . أما كون النتيجة صادقة مع أن الكبرى كاذبة بالكل» فذلك 
ممكن, لأنه ليس يمتيْع أن تكون أ غير موجودة في ب. وموجودة في بعض ح. 
وتكون ب موجودة في بعض ح ‏ كاحي : فإنه غير موجود في شيء من الثلج . 
وموجود في بعض الأبيذ 1 والئلج موجود في بعض الأبيض . فإذا قيل: بعض 
الأبيض ثلج وكل ثلج حَي - أنتج أن: بعض الأبيض حي . وتلك نتيجة صادقة 
عن مقدمتين كبراهما كاذية بالكل» وصغراهها صادقة . 

وكذلك يُعرض إذا كانت المقدمة الكبرى سالبة. فإنه يمكن أن تكون أ 
موجودة في كل ب. وغير موجودة في بعض ح , وتكون ب موجودة في بعض 
ح ‏ مثل الحي : فإنه موجود في كل إنسان» وغير موجود في بعض الأبيض . وأما 
الإنسان فموجود في بعض الأبيض . فإذا قيل : بعض الأبيض انسانء ولا إنسان 
واحداً حي - أنتج أن بعض الأبيض ليس بحيّ. وتلك نتيجة صادقة عن 
مقدمتين كبراهما كاذبة بالكل» وصغراهما صادقة. 

1 وكذلك يعرض إن كانت المقدمة الكبرى كاذبة بالجزء, لأنه ليس يمنع مانع 
أن تكون أ في بعض ب وفي بعض ح»ء وتكون ب موجودة في بعض ح- مثال 
ذلك: الحي , فإنه موجود في بعض الجيد وفي بعض الكبيرء والجيد في بعض 
الكبير. فإذا قيل: بعض الكبير جيّد. وكل جيّد حي , أنتج أن: بعض الكبير 
حي - وهي نتيجة صادقة عن مقدمتين كبراهما كاذبة بالكل» وصغراهما صادقة . 

وكذلك يعرض إذا كانت المقدمة الكبرى سالبة: وذلك يبين بهذه الحدود 
بعينها بأن نقول: بعض الكبير جيد. ولا جيد واحدا حي. فينتج لنا: بعضص 
الكبير ليس بحي . وذلك صِدْقٌ عن مقدمتين كبراهها كاذبة بالجزء. وصغراهما 
صادقة . 

وكذلك إن كانت الكاذبة هي المقدمة الصغرى: فقد يكون عن ذلك 
نتيجة صادقة لأنه يمكن أن تكون أ موجودة في كل ب وموجودة في بعض حء 
وتكون ب غير موجودة في شيء من ح . مثال ذلك : الحي , فإنه موجود في كل 
ققنس » وفي بعض الأسود. والققنس غير موجود في شىء من الأسود. فإذا قيل 
بعض الأسود ققنسء وكل ققنس حي - أنتج أن بعض الأسود حي . وذلك 
صِذْقٌ عن مقدمتين صغراهما كاذبة» وكبراهما صادقة. 
بيبح يب ب ب ل ل ا 


:3( ل ٠:‏ وذلك ‏ وسيتكرر هذا مراراً فلن نذكره بعد 
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وكذلك يعرض إذا كانت الكبرى سالبة» لأنه قد يمكن أن تكون أ غير 
موجودة في شيء من ب» وغير موجودة في بعض حء وتكون ب غير موجودة في 
شيء من ح مثل الجنس ينسب إلى نوع من جنس آنخره وإلى العَرّض الموجود في 
أنواع ذلك الجنس المنسوب - مثال ذلك: الحي . فإنه غير موجود في شيء من 
العدد. وغير موجود في بعض الأبيض» والعدد غير موجود في شيء من الأبيض . 
فإذا قيل: بعض الأبيض عدد., ولا عدد واحداً حي أنتج أن بعض الأبيض 
ليس بحي . وتلك”) نتيجة صادقة عن مقدمتين كبراهما صادقة وصغراهما كاذبة. 

وكذلك يعرض أن تكون النتيجة صادقة وإن كانت المقدمة الكبرى كاذبة 
بالجزء والصغرى كاذية بالكل لأنه يمكن أن تكون أ موجودة في بعض ب وي 
ابعض ح وتكون غير موجودة في شيء من ح. وذلك يعرض إذا كانت ذا 
لح وكانا جميعا عرضين في جنس واحد ‏ مثل : الحي ‏ فإنه في بعض الأبيض 
وفي بعض الأسود. والأبيض غير موجود في شيء من الأسود. فإذا قيل: بعض 
الأبيضٍ أسود» وكل أسود حي ب - أنتج أن بعضشس الأييض حي . د نتيجة 
صادقة عن مقدمتين كاذبتين كبراهما كاذبة بالجزء. 

وكذلك يعرض إن كانت المقدمة الكبرى سالبة . وذلك يبين مين هله 
الحدود بعينها . وذلك أنه إذا أخل بعض الأبيض أسود. ولا أسود د واحداً حي - 
أنتج أن بعض الأبيض ليس بحي . . وذلك صِدّق. وكذلك إذا كانت المقدمتان 
كاذبتين» وكانت الكبرى كاذبة بالكل فقد يعرض أن تكون النتيجة صادقة لأنه 
قد يمكن أن تكون أ غير موجودة في شىء من بء وموجودة في بعض ح, وتكون 
ب غير موجودة في شيء من ج. مثل الجنس فإنه غير موجود في النوع الذي من 
جنس آخر» وهو موجود في العَرَض الذي يوجد لأنواعه وذلك [494 ب] العرض 
غير موجود في النوع . مثال ذلك قولنا: بعض الأبيض عدد. وكل عدد حي 
فبعض الأييض حي . وتلك نتيجة صادقة عن مقدمتين كاذبتين. 

وكذلك يعرض إذا كانت المقدمة الكبرى سالبة مثال ذلك قولنا: بعض 
الأسود مُقنْس» ولا ققنس واحدأً حي فإنه ينتج أن بعض الأسود حي ذلك 
صِذْق عن مقدمتين كاذبتين. 

فهذه هي أصناف ما يُنْنجُ في الشكل الأول من مقدمات كاذبة نتيجة 
صادقة . 
(*) العنوان موجود في أصل ابن رشد. 
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< الإنتاج صدقاً من مقدمات كاذبة» في الشكل الثاني >> 
القول فق الشكل الثاني 

قال: وأما ف الشكل الثاني» فقد يمكن أن تكون نتيجة صادقة عن 
مقدمات كاذبة: كانت كل واحدة من المقدمتين كاذبة وذلك إمَا بالكل» وإما 
بالجزءء وإما إحداهما بالكل والأخرى بالجزء» أو كانت إحداهما كاذبة والأخرى 
صادقة : كانت الكاذية بالكل أو كانت بالجزء . وذلك يكون فيه في القياسات 
التي تنتج الكلي والجزئي وذلك أنه قد تكون ب مثلا التي هي الحد الأوسط غير 
موجودة في شيء من أ الذي هو الطرف الأعظمء وموجودة في كل ح الذي هو 
الطرف الأصغر. فتكون أ غير موجودة في شيء من حء على ما تبين» مثال ذلك 
قولنا: كل إنسان حي ولا حجر واحداً حي فولا إنسان واحداً حجر. فإن 
وضعت هذه المقدمات على ضد ما هي بأن تؤخذ ب موجودة في كل أ» أعني أن 
يؤخذ أن : كل حجر حي » وغير موجودة في شيء من ح. أعني بأن يؤخذ أنه : 
ولا إنسان واحدا حي فإنه ينتج عن هاتين المقدمتين الكاذبتين النتيجة بعينها التي 
كانت عنها إذا وضعتا صادقتين » وهي أنه : : ولا إنسان واحدا حجر. 

وكذلك يعرض إذا كان الصادق أن ب موجودة في كل أ وغير موجودة في 
شيء من ح أعني أنه إذا قلبت هذه أيضاً إلى ضدها أنتجت ما كان ينتج قبل 
القلب إلى الكذب» وهو أن أ ليس في شيء من ح. 

وكذلك يعرض إذا كانت المقدمة الواحدة كذباً كلها والأخرى صدقء أن 

تنتج أيضاً نتيجة صادقة, لأنه لا يمكن أن تكون ب مثلا التي هي الحد الأوسط 
واي سي م 01 وتكون أ غير موجودة 
في شيء من ح. وذلك يعرض للجنس مع الأنواع, القسيمة التي تحتهء مثل 
المي : فإنه موجود في كل إنسان» وفي كل فرس . والفْرّس غير موجود في واحد 
من الناس. فمتى أنذ أن الحير موجود في الواحد وغير موجود في الآخرء فإن 
المقدمة الواحدة تكون كلها كذباء والأخحرى كلها صدقاء وتكون النتيجة كلها 
صدقاً في أي ناحية صَيّرتٌ السالبة ؛ أعني كبرى أو صغرى . مثال ذلك قولنا : ولا 
قرس واحداً حيّ» وكل إنسان حي فإنه ينتج أنه: ولا قرس وعدا إنسان. 
وتلك نتيجة صادقة عن مقدمتين إحداهما كاذبة. والأخرى صادقة . 


. ل : ولا غراب واحداً أبيض‎ )١١ 


وكذلك يعرض إذا كان بعض المقدمة الواحدة كذباًء وكانت الأخرى كلها 
صدقاً لأنه أيضاً قد يمكن أن تكون ب موجودة في بعض أ وفي كل ح» وتكونأ 
غير موجودة في شيء من ح: كاحي : فإنه موجود في بعض الأبيض0ء وني كل 
غراب» والأبيض عبراموجره في واحد من الغربان. فإذا أخذ أنه ولا أبيض 
واحداً حي وكل غراب حي :2 فإنه ينتج : : ولا أبييض واحداً غراب”", وهذه 
نتيجة صِدّق عن مقدمتين إحداهما كاذية بالجزء. وهي قولنا : ولا أبيض واحداً 
حي والثانية صادقة بالكل وهي قولنا: كل غراب حي . 


وكدلك يعرضص إن كانت الكاذية بالجرء هي ال موجبة وكانت السالية 
صادقة بالكل» » مثل قولنا ا فإنه ينتج : ولا 
أبيض واحدا زفت وهي نتيجة صادقة عن مقدمتين إحداهما موجبة كاذبة بالجزء 
وهي قولنا: كل أبيض حي » والثانية سالبة صادقة بالكل وهي قولنا: ولا زفت 
واحداً حي . 

وكذلك يعرض أن تكون النتيجة صادقة.» إذا كانت كلتا المقدمتين كاذبة 
بالجزء مثال ذلك قولنا: : كل أبيض حي » ولا أسود واحداً حي فإنه ينتج عن 
هذا :ولا أيطن: واحدا أسود . وتلك نتيجة صادقة عن مقدمتين كاذبتين بالجزء . 
وذلك أن بعض الأبيض حي »ء وبعض الأسود حي . وسواء فُرِضْتٌ السالبة همي 
الكبرى أو الصغرى بأن نقول : ولا أبيض واحداً حي » وكل أسود حيّء أعني في 
أنه تكون النتيجة صادقة عن مقدمتين كاذبتين بالجزء . فهذه حال المقاييس مع 
المقدمات الكاذبة في هذا الشكل. 

وأما المقاييس الجزئية فإنه قد يعرض أيضاً فيها مثل ما عَرَض في الكلية . 
وذلك أنه قد تكون الكبرى كاذبة بالكل» والجزئية صادقة. فتكون النتيجة 
صادقة . مثال ذلك قولنا: بعض [00 أ] الأبييض حيء ولا إنسان واحداً حي 
فينتج عن ذلك أن بعض الأبيض ليس بإنسان. وهي صِدّق عن مقدمتين: 
الجزئية صادقة» والكلية كاذبة بالكل. 

وكذلك يعرض إن صيّرت الكلية الكاذبة هي الموجبة مثال ذلك قولنا: 
بعض الأبيض ليس بحيّ. وكل غير متنفس حي» فينتج عن ذلك أن بعض 
الأييض غير متنفس » وهو صدق عن جزئية سالبة صادقة وموجبة كلية كاذبة. 
وكذلك يعرض إن وضعت المقدمة الصادقة هي الكلية» والكاذبة الجزئية ‏ مثال 
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ذلك قولنا: بعض غير المتنفس حي , ولاعدد واحداً حي فإنه ينتج عن ذلك أن 
بعض غير المتنفس ليس بعدد. وهو صدق عن جزئية كاذبة وكلية سالبة صادقة . 

وكذلك يعرض إذا أخذت الكلية الصادقة موجبة» والحزئية الكاذبة 
سالية . وذلك شيء يعرض للجنس مع الأنواع الموجودة فيه وفصول تلك 
الأنواع . وذلك أنه لا يصدق أن نقول: بعضص 3 ليبس بحي . . وكل إنسان 
حي . فينتج عن ذلك أن بعض الَشَاء ليس بإنسان. وذلك صِدْقٌ في مقدمة 
صادقة كلية وكاذبة جزئية. 

وكذلك إذا كانت المقدمتان كلتاهها كاذبة: الحزئية» والكلية. فإنه قد 
يكون عن ذلك نتيجة صادقة» سواء كانت السالبة هى الجزئية» أو الكلية. مثال 
ذلك قولنا: كل علم هو قوة حيوانية» وبعض الإنسان ليس له قوة حيوانية . فإنه 
ينتج عن ذلك أن بعض الإنسان ليس له علم. وذلك صِدّق عن مقدمتين 
كاذبتين. 

وكذلك يعرض إن كانت السالبة هي الكلية» والجزئية: الموجبة 0 
تقول : ولا إنسان واحدا له قوة حيوانية» وبعض العلم هو قوة حيوانية» فإنه ينتج 
عن ذلك أن: بعض الناس ليس بعالم ' أو ليس له علم. 


- 5ه 
< الإنتاج صدقاً من مقدمات كاذبة» في الشكل الثالث > 
في الشكل الثالث 


وقد يتفق أيضاً في هذا الشكل أن تكون النتيجة صادقة» وكلتا المقدمتين 
كاذبتان: إِمَا بالكل» وإما بالجزء. وإما إحداهما بالكل والثانية بالجزء. وكذلك 
إذا كانت إحداهما صادقة والأخرى كاذبة: بالكل كانت أو بالجزء. وذلك أنه 
ليس يمنع مانع من أن يكون شيئان غير موجودين في شيء آخر» وأحدهها موجود 
في الثاني. فمتى أخذ أن كل واحدٍ منهما موجود في ذلك النيء ء الآخر.» حدث 
هنالك نتيجة صادقة عن مقدمتين كاذبتين بالكل مثال ذلك قولنا: كل غير 
متنفس مُشاء وكل غير متنفس إنسان - فإنه ينتج في هذا الشكل أن بعض الشاء 
إنسان ‏ وذلك صدق عن مقدمتين كاذبتين بالكل . 


)0١١‏ ل : ما يعرض. 
(؟7) ل : الطرف الأصغر. 
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ومثال ذلك يُعْرض إذا كانت الواحدة سالبة والأخرى موجية , لأنه قد 
يمكن أن تكون حى التي هي مثال الأصغر, غير موجودة في شيء من ب الذي 
هو الأوسط. وتكون | الي هي الحد الأكير موجودة في كل ب وغير موجودة في 
بعض ح. فإذا أخذنا أن ح موجودة في كل ب وأ غير موجودة في شيء من ب 
أنتج لنا أن أ غير موجودة في بعض ح. مثال ذلك قولنا : كل ققنس أسُود ولا 
ققنس واحدأً حي - فإنه ينتج أن بعض الأسُود ليس بحي . وهو صدق عن 
مقدمتين كاذبتين بالجزء ‏ فقد يمكن أن تكون النتيجة فيهما صادقة, لأنه يمكن أن 
تكون أ وج موجودتين في يعض ب» وتكون أ موجودة في بعض ح - كالأييض 
والجيد فإنهها موجودتين في بعض الحي, والجيد موجود في بعض الأبيض . فإذا 
وضخنا كلنا )وسح موجودان 3 بعضن به فإنه يعرض أن تكون أ في بعض ح. 
وذلك صدق عن مقدمتين كاذبتين بالجزء ‏ مثال ذلك قولنا: كل حي أبيض» 
وكل حي جيد. فإنه ب ينتج أن بعض الأبيض حيد» وهو صدق. 

وكذلك يعرض إذا كانت الكبرى سالبة وهي مقدمة أب» لأنه لا شيء 


0-0 تكون أ غير موجودة في بعض بء وتكون ح موجودة في بعض ب » 
وتكون غير موجودة في بعض ح() وهي النتيجة. مثال ذلك قولنا: ولا حي 
واعدا يد وكل حي أبيض. فإنه ينتج عن ذلك أن بعض الأبيض ليس بجيد. 
وذلك صدق عن مقدمتين كاذبتين بالجزء . 

وكذلك قد تكون النتيجة صادقة إذا كانت إحدى المقدمتين كاذبة بالكل» 
والأخرى صادقةع لأنه قد يمكن أن تكون كلتا أ وج موجودتين في ب. وتكون أ 
غير موجودة في بعض ح . وإذا أخذنا أ غير موجودة في شيء من ب . وح موجودة 
في كل ب [00 ب] أنتج لنا أن أ غير موجودة في بعض ح. وذلك صدق عن 
مقدمتين إحداهما كاذبة, مثال ذلك قولنا: كل ققنس حي ء ولا ققئس واحدا 
أبيض » فإنه ينتج عن ذلك أن بعض الحيّ ليس بأبيض. وذلك صدقٌ عن 
مقدمتين إحداهما كاذبة. 

وكذلك يعرض إذا كانت مقدمة "ب ح التي هي الصغرى كاذبة", 
ومقدمة أب التي هي الكبرى صادقة, والحدود التي يبين ذلك منها هي : الأسودى 
وققنس وغير المتنفس . وذلك أنه إذا وضعنا أن كل ققنس سر ولا ققس 


)١(‏ ل : التي هي. 
١(‏ ... ؟) ها بيهها ناقص في ل. 


شك 


واحدا غير متنفس - أنتج لنا أن بعض الأسود غير متنفس . وذلك صدق عن 
مقدمتين صغراهما كاذبة بالكل. 

وكذلك يُعرض إذا أخحذت كلتا المقدمتين موجبتين» أعني الصادقة 
والكاذبة . والحدود التي يتين منها ذلك هي : الحي » والققنس» والأسود . وذلك 
أنا نقول: كل ققنس أَسُود وكل ققنس حي. فيئتج لنا عن ذلك أن بعض 
الأسود حي وهو صِدّق عن مقدمتين موجبتين إحداهما كاذبة» وسواء كانت 
الصادقة هي الكبرى أو الصغرى. والبرهان على ذلك هو ببذه الحدود بأعيانها. 

وكذلك قد تكون النتيجة صادقة إذا كانت إحدى المقدمتين صادقة» 
والأخرى كاذبة بالجزء» لأنه قد يمكن أن تكون ح موجودة في كل ب. وتكون أ 
موجودة في بعض بء وتكون أ موجودة في بعض ح التي هي النتيجة. مثال 
ذلك : ذو الرَجَلينء فإنه موجود في كل إنسان . والجيد غير موجود في كل إنسان . 
والجيد موجود في بعض ذي الرجلين. فإن أخذت أ وح موجودتين في كل ب. 
فإن مقدمة ب ج تكون صادقة كلها وبعض مقدمة أب كاذبة, والنتيجة صادقة 
مثال ذلك قولنا : كل إنسانٍ ذو رجلين. وكل إنسانٍ جيد. والنتيجة أن بعض 
ذي الرجلين جيد. 

وكذلك يعرض إن أخذت مقدمة أبء أ عني الكبرى صادقة. ومقلفة يب 

ح أعني الصغرى كاذبة بالجزء. وبيان ذلك 0 الحدود بأعيانا إذا صير 

الطرف الأصغر أكبر» أو" فرضنا مطلوبنا المنتتج عكس الأولى وهو أن بعض 
الجيد ذو رجلين. 

وكذلك يعرض إن أخذت المقدمة الواحدة سالبة والأخرى موجبة . فإنه 
قد تبين في الشكل الثالث أنه إذا كانت ح في كل ب. وأغير موجودة في بعض 
ب ف أ غير موجودة في بعض ح. فإن أخذت ح في كل ب وأغير موجودة في 
شيء من بء فإنه يعرض أن تكون المقدمة السالبة كذباء وتكون الأخرى كلها 
صِدّقا وتبقى النتيجة صادقة بعينها. 

وكذلك يعرض: إن كان الكذب الجزئي في الموجبة . وذلك أنه قد تبين في 
الشكل الثالث أنه إذا كانت أ غير موجودة في شيء من ب » وح موجودة في بعض 


)١(‏ لزنو 
(1) ل : في بعض ب أن | غير موجودة في بعض ج فإذا عرض أن نأخذ أن أ. . . - وفيه تكرار. 
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ب أن أ غير موجودة في بعض ح. فإذا عرض أن تأخذ أن أ غير موجودة في شىء 
من ب. وج موجودة” في كل ب.ء بقيت النتيجة بعينبا صادقة وهى أن أ غير 
موجودة في بعض ح» فتكون النتيجة صادقة عن مقدمتين إحداهما صادقة بالكل 
وهي السالبة. والأخرى كاذبة بالجزء وهي الموجبة. 

وهذا الذي قلنا إنه يعرض في القياسات الكلية من هذا الشكل هو بعيته 
يعرض في القياسات الجزئية . وبيان ذلك يكون بتلك الحدود التى بِيّنا الأمر مها فى 
المقاييس الكلية . وذلك بأن نستعمل في السالبة من هذه ما استعملنا في السالبة 
من تلك وف ا موجبة من هذه ما استعملئافى في الموجبة) لأن المقدمة الكلية 
الكاذبة بالكل هي كاذبة بالجزء. سواء كانت موجبة أو سالبة. فإذا استعملناء 
تلك المقدمات الكلية الكاذبة التي تمثلنا بها هنالك كلية ‏ جزئية” في هذا 
الموضع» تبِينْ بها هاهنا ما تبين بها هنالك. 

وإذ قد تبي هذا فهو بِنْ أنه إذا كانت النتيجة كاذبة» فباضطرار أن تكون 
في المقدمات مقدمةٌ كاذبة» وإلا كان ليس يحصل عن المقدمات الصادقة نتيجة 
صادقة. وذلك خلاف” ما أخل في حل القياس وما تبرهن من حاله. 

وأما إذا كانت النتيجة صادقة. فليس يجب لا محالة أن تكون المقدمات 
[51 أ] صادقة والسبب في ذلك أن الصادق أعم من الصادق الذي يتبين على 
طريق القياس. والصادق الذي تبين على طريق القياس تبين أيضاً عن أكثر من 
قياس واحد. ولذلك ليس يلزم متى ارتفع القياس أن ترتفع النتيجة. أعني إذا 
كذبت المقدمات أن تكذب النتيجة» ويلزم إذا ارتفعت النتيجة ‏ أي كذبت ‏ أن 
يرتفع القياس. أي تكذب المقدمات. أويكون شكل القياس فاسدا ‏ وهذه هي 
حال اللازم مع الشيء الذي يلزمه إذا لم يكن لزومهم| متكافئاً ‏ مثل وجود الحيوان 
والإنسان. فإن الإنسان لما كان أخص من الحيوان. لزم متى وجد الإنسان أن 
يوجد الحيوان» ومتى ارتفع الإنسان ألا يرتفع الحيوان» ومتى ارتفع الحيوان أن 
يرتفع الإنسان. والإنسان: هاهنا هو مكان القياس» والحيوان: هو مكان 
النتيجة . 

وكذلك يظهر أيضاً أنه ليس يجب ولا بد إذا كذبت المقدمات أن تكذب 
)١(‏ مفعول الفعل: استعملنا. 
(؟) خلاف : ناقصة في ل. 
95 ل : فاقول. 


النتيجة ولا أن تصدق . والبرهان على هذا هو ما أقوله: لنفرض شيئين أحدهما 
أول» والآخر ثانٍ. ونفرض أن الثاني يلزم عن الأول» أعني أنه متى وجد الأول 
وجد الثاني . وليكن على الأول علامة أ وعلى الثاني علامة ب مثل أن يكون أ: 
فقوت : عظياً . فنقول” إنه متى كان من شأن أ إذا وجد - أن توجد ب. فإنه 
ليس يلزم متى ارتة أ أن توجد ب. وذلك أنه قد قيل”" إنه متى ارتفعت ب 
فواجتٌ أن ا وذلك أنه إن " ترتفع آ فلتكن موجودة . وإذا كانت أ 
موجودة: فإنا قد فرضئا أن ب تكون موجودة. فتكون ب إذا ارتفعت لزم أن 
توجد ب وذلك خلف لا يمكن. 

وإذا تقرر هذا الأصل فنقول إنه متى كانت ثلاثة حدود: أول» وثان» 
وثالث؟؛ وكان الثاني يلزم الأول والثالث 8 الثاني فإن الثالث يلزم الأول. 
وإذا تقرر هذا فنقول إنه ليس يلزم أن ترتفع أ وتوجد ب . وذلك أنه قد تبين أن 
بالا كانت لازمة عن أ فإن ب متى ارتفعت ارتفع أ . فإن أَنْرَلْنا أن أ إذا ارتفعت 
وجدت ب» وقد كان معنا أن ب إذا ارتفعت ارتفع أ فيلزم إذا ارتفعت الباء أن 
توجد الباء ‏ وذلك خلفٌ لا يمكن . فلذلك ليس يلزم إذا كذبت المقدمتان أن 
تصدق النتيجة. بل الصدق ها إنما هو بضرب من العرض . وذلك ما أردنا بيانه . 


وكذلك يظهر أيضا أنه ليمن باز عن ارتفاع | أن ترتفع بنه» لأنه يلزم أن 
يكون وجود | لازماً عن وجود ب . وقد كانت ب لازمة عن وجود أ. فيكون 
اللزوم متكافئاً ومنعكساً -وذلك مستحيل . فلذلك ليس يلزم إذا كذبت المقدمات 
أن تكذب النتيجة. فأما إذا كذبت النتيجة. فإنه تكذب المقدمات لأنه إذا 
ارتفعك ات اارتفعث 1 

كن 5 
< البرهان الدوري في الشكل الأول >> 
الفصل الثالث 
القول في البيان بالدور*» 

ويعرض للقياس أن يقع فيه البيان بالدور, وهو أن تؤخل نتيجته وإحدى 
مقدمتيه. فتبين بها المقدمة الثانية. مثال ذلك أنه إذا أنتج إنسانٌ أن أ موجودة في 
كل ح بوساطة ب بأن وضع أني كل ب, وب في كل ح. فينتج له عن ذلك أن 


)1١(‏ ل : تبين. 
# العنوان موجود في أصل ابن رشدء وبجواره كما في كثير من العنوانات عنوان باليونانية. 


١م‎ 


أموجودة في كل ح. فأراد أن يبين مبذه النتيجة الى هي : أفي كل ح أن أني 
كل ب . فإنه يأخذ أن أ في كل ح, وح في كل ب وهوعكس المقدمة الثانية 
فينتج له من ذلك أن أ في كل ب. وهي المقدمة الثانية التي قصد تبيينها. 
وكذلك يعرض له إذا أراد أن ينتج هذه النتيجة بعينها المقدمة الأخرى التي 
هي : ب في كل جء أعني أنه يأخذ النتيجة التي هي أ في كل ح ويضيف إليها 
عكس المقدمة الأخرى التى هي | في كل ب. فيكون معه ب في كل أ» وأ في كل 


ح فتكون النتيجة : ب في كل حب وهي المقدمة المقصود إنتاجها من مقدمتي 
القيا 
ياس . 


ان أنه ليبس يمكن بيان”" المقدمات من النتائج بجهة غير هذه الجهة. 
لأنه متى أخحذ 3 مقدمة غريبة ة فأضافها إلى النتيجة. وذلك بأن وأخل حداً أوسط 
ليس هو واحذا من الحدود التي في المقدمات", »ل ينتج له من ذلك شيء من ٠‏ 
المقدمات المأخوذة في تلك النتيجة . مثال ذلك : إذا أضاف إلى النتيجة العا 
في كل ح أن ح في كل هه لم ينتج له [01 ب] من ذلك إلآ أن | في كل ه. 
وذلك غير قولنا: أ في كل ب, أوب في كل ح اللتان هما مقدمتا هذه النتيجة. 
راذا 1 يكن أن توحلا م اتيك مقدمة خرية كذ بكى أن ال مانهيا إخدي 
مقدمة . لكن متى أخذنا أيضاً إحدى مقدمتي القياس على ما هي عليه مع 
النتيجة ٠‏ لم ينتج لنا أيضاً عن ذلك المقدمة الأخرى. وذلك أنه إن أضفغنا إلى 
النتيجة - التي هي قولنا أ على كل ح ‏ قولنا أعلى كل بء» وهي المقدمة الكبرى, 
هذه النتيجة فإنه يأتي القول من موجبتين في الشكل الثاني» وذلك غير منتج . وإت 
أضفنا إليها الصغرى ‏ وهي قولنا: ب على كل ح ‏ أى من ذلك قياس من 
موجبتين في الشكل الثالث ينتج أن أ في بعض ب . فلذلك يجب أن نأخذ المقدمة 
التي نضيفها إلى النتيجة معكوسة, مثل أن نضيف -كا قلناه. إلى نتيجة أ في كل 
ح : ب في كل أ فينتج لنا الصغرى وهي ب في كل ح. وكذلك إن أضفنا 
إليها عكس الصغرى أنتجت المقدمة الكبرى. ولذلك ما يظهر أن هذا النوع من 


)١١'‏ ل : أن تبين المقدمات. 
(؟) ف : المقدمة. 

5) ل : يمكن . 

(5) ل : بين. 


البيان إنما يكون” في المقدمات المنعكسة. فمتى كانت المقدمتان منعكستين» 
والنتيجة منعكسة. كان هئالك ست مقدمات: مقدمتا القياس» وعكسهماء 
والنتيجة وعكسهاء وأمكن أن تبرهن كل واحدة من هذه المقدمات بأنفسها 
بعضها من بعض » حتى لا يبقى فيهم| شيء إلا يتبين» بقياس مأخوذٍ منها أنفسها . 
فيتولد هنالك ستة مقايبس تنتج ستة أصناف من النتائج . مثال ذلك: حدود أب 
ج الثلاثة منعكسة بعضها على بعض . وكذلك النتيجة المتولدة عنها . مثال ذلك 
أن تكون كل أب» وكل ب أ . وكذلك كل ب حء وكل ح بء وكذلك كل أ 
حء وكل ح أ. فإنه إذا برهنا أن أ موجودة في ح. فأخذنا أ في كل ب». وب في 
كل حجى. فإنه يمكن أن تبرهن أيضاً مقدمة أ في كل ب وهي الكبرى بالنتيجة. 
وعكس مقدمة ب ح- وهي الصغرى - بأن نقول : أفي كل حه وح في كل ب- 
فينتج لنا أن ] في كل ب وهي الكبرى من هذا القياس. وكذلك تبين مقدمة ب 

ح ‏ التي هي الصغرى - بالنتيجة بعينها وعكس المقدمة الصغرى". 

وإذا كان هذا هكذاء فقد أمكننا أن نبرهن كل واحدة من مقدمتي هذا 
القياس. والذي بقي لنا أن تبرهن مما أخذناى في برهان هاتين المقدمتين» هو 
عكس كل واحدة من المقدمتين, لأن النتيجة هي التي قد تبرهنت من أول الأمر. 
وذلك يتفق لنا بأن نعكس النتيجة ونضيف إليها المقدمة الأخرى. أعني أنه إن 
أردنا أن نبرهن عكس الكبرى» وهي أن ب في كل أ أخذنا عكس النتيجة 
والمقدمة الصغرى بعينها فقلنا: ب موجودة في كل ح وهي الصغرى. وح ني كل 
أ وهو عكس النتيجة - أنتج لنا من ذلك أن ب موجودة في كل أ» وهو عكس 
الكبرى الذي استعملناه, آنفا غير مبرهن. وكذلك متى أخذنا عكس النتيجة. 
وأضفنا إليها المقدمة الكبرى» أنتج لناعكس الصغرى وهو الذي أخذناه قبل غير 
مبرهن بأن نقول : ح في كل أء وهي عكس النتيجة» وأ في كل ب . فينتج لنامن 
ذلك ح في كل ب» وهو العكس الذي استعملناه غير مبرهن . فإذن لم يبق في 
هذه المقدمات شيء ل نبرهنه إلا عكس النتيجة» وهو القياس السادس. وذلك 
يبين بعكس المقدمتين اللتين أنتجناها من أول الأمر. مثال ذلك أن نقول: كل 
ح هوبء وكل ب هوأ. فكل ح هوأ . وهذا هوعكس النتيجة . فإذن لم يبق 
لنا من هذه المقدمات شيء مأخوذ إلا قد برهنًا عليه . وهو بين أن هذا كما قلناه - 
إنما يعرض في المقدمات المنعكسة بعضها على بعض. 


(١)ل‏ : الكبرى. 
(0) ل : ح في كل بء في كل | ينتج ح في كل 1 


حل 


إلا أن هذا النحو من البيان» أعني أخذ الشيء في بيان نفسهء هو نوع من 
المصادرة . ولذلك لا يستعمل في البراهين, إلا أن يكون ذلك مستعملا بجهتين 
وذلك بأن تكون المقدمات أعرف من النتيجة بجهة, والنتيجة أعرف منها بجهة 
أخرى ‏ مثل أن تكون المقدمات أعرف من جهة معرفة الوجود» والنتيجة أعرف 
من جهة معرفة السبب [55 أ] والذي يختص بهذا النحو من البيان هي صناعة 
السفسطة . 


فهكذا يعرض البيان بالدور - كيا قلنا ‏ في الصنف”" الأول من الشكل 
الأول» وهو الذي ينتج الكل ا موجب, وأما الصنف السالب منهء فإنه قد يمكن 
0 فلتكن أ غير موجودة في شيء من بع 
وب موجودة في كل ح. فتكون النتيجة في الشكل الأول أن أ غير موجودة في شيء 
من ح. فإذا أردنا أن نبين في هذا الصنف المقدمة الكبرى بالنتيجة وعكس 
الصغرى» فإنًا نأخذ أن أ غير موجودة في شيء من حء وح في كل ب . فينتج ”) 
لنا أ غير موجودة في شيء من ب وهي المقدمة الكبرى. 


وأما إذا أردنا أن ننتج الصغرى من النتيجة وعكس المقدمة الكبرى, فإنه 
ليس يتأق لنا ذلك من المقدمات أنفسها. وذلك أنه ليس يكون قياس من 
سالبتين» ولوكان لم ينتج إلا سالبة. والذي يطلب إنتاجه هي الصغرى. وهي 
موجبة . فلذلك إذا أردنا أن نين المقدمة الصغرى من النتيجة نفسها ومن عكس 
المقدمة الكبرى» فإنا نضع النتيجة على حيالها من غير أن نغيرهاء وهي قولنا أغير 
موجودة في شيء من ح. ثم نأخذ المقدمة الكبرى. وهي قولنا : أغير موجودة في 
شيء من ب فنجد يلزم عنها أن تكون أ غير موجودة في كل ما فيه ب موجودة . 
فنضع عكس هذا وهو أن تكون ب موجودة في كل ما ليس أ فيه موجودة. فإذا 
كان معنا أن ب موجودة في كل ما ليس توجد فيه أ وأضفنا إلى هذه المقدمة أن أ 
مسلوية عن ح - فهو بين أنه ينتج لنا عن ذلك أن ب موجودة في كل ح وهي 
المقدمة الصغرى التي قصدنا إنتاجها. وليس هذا أصلا ثانياً من المقول على الكل 
غير الأصل الذي استعمل في أول هذا الكتاب, كما نجد أبا نصر يوميء إلى 
ذلك: وذلك أنه يقول إن هذا الأصل مناقض لذلك الأصل الأول» وأنه إذا 
استعمل هذا الأصل وجد الغير منتج بحسب ذلك الأصل منتجاً بحسب هذا 


(١‏ أي ممقطروة 
)١(‏ لنا : ناقصة في ل. 


أكا 


الأصل . وذلك أنْ هذا الأصل هو أن نضع مثلاً أن أ موجودة لكل ما سلب عنه 
ب» وأن ]أ مسلوبة عن كل ما يسلب عنه ب» بخلاف ما وضعنا في الأصل الأول 
وهو أن تكون أ موجودة أو مسلوبة عن كل ما هوب. وعلى هذا ينتج ما صغراه 
سالبة في الشكل الأول. وينتج أيضا ما هو من سالبتين. وذلك أن الأصل الذي 
استعمل في هذا الكتاب ليس هو بالوضع» وإنما هو مفهوم المقدمة الكلية بعينها 
ودلالتها الطبيعية» أعنى ”قولنا: كل كذا هو كذاء أو ليس كذا". وأما هذا 
الأصل الثاني فهو شيء لازم عن المقدمة الكلية السالبة» فلذلك ليس ينتفع به في 
الإنتاج من سالبتين - أعني إذا وضعت مقدمتان سالبتان”». وإنما كان " ينتفع به 
لولزم عن قولنا أ ولا شيء من ب : أن تكون أ موجودة في كل ما ليس هوب ولابد 
وذلك شيء غير لازم . 

كما أنه ليس يلزم أيضاً هذا العكس الذي وضعه هاهناء أعني أنه ليس 
يلزم في كل مادة إذا كانت أ مسلوبة عن كل ماهوب أن تكون ب موجودة لكل ما 
ليس هوأ. فإن الأبيض مسلوب عن كل ما هو أسود. وليس الأسود موجودا لكل 
ما ليس بأبيض . وإنما يلزم هذا العكس في الأشياء المتقابلة التي ليس يخلو من 
أحدهما موجود من الموجودات لكن إنما استعمل هذا العكس هاهنا أرسطو وإن 
كان جزئياًء كما استعمل عكس الموجبة الكلية: كلية. فلذلك لم يخرج في هذا 
المعنى عن أصله . وذلك أن عكس اللازم هو بقوة عكس المقدمة . فكأنه لم يخرج 
عما أخذ في بيان الدور من أنه يكون بالنتيجة وعكس إحدى المقدمتين» لأن قوة 
عكس اللازم قوة عكس المقدمة. 

فهكذا يكون البيان بالدور في الأصناف القياسية الكلية من الشكل 
الأول. وأما القياسات الجزئية التي في هذا الشكل فإنه ليس يمكن فيها أن يبرهن 
على طريق الدور المقدمة الكلية من النتيجة والمقدمة الجزئية, لأن القضية الكلية 
إنما تبين بمقدمات كلية» لا جزئية . 

وأيضاً فإنه لا يكون قياس من جزئيتين» إذ كان البرهان بالدور من النتيجة 
وعكس إحدى المقدمتين. وأما المقدمة الصغرى فقد يمكن أن تبرهن على طريق 
الدور. فلتكن أ موجودة في كل ب وب موجودة في بعض حل والنتيجة : أ 
)٠١ ١. . ١(‏ ما بينبها ناقص في ل . 
)1١(‏ ف : مقدمتين سالبتين - ل : وضعنا مقدمتين سالبتين . 
(”) كان : ناقصة في ل . 


ككار 


موجودة في بعض ح فإذا أردنا أن نبرهن وجود ب في بعض ح على طريق الدور. 
فإنا تأخذ أ موجودة في بعض ح وهي النتيجة. وعكس المقدمة الكبرى الكلية 
وهوقولنا تاق كل فينتج لنا في الشكل الأول أن ب في بعض [01 ب] حء 
ويكون الحد الأوسط فيه أ . وكذلك إذا كان القياس الجزئي سالباً. فليس يمكن 
أن تبرهن المقدمة الكلية للعلة التي قلنا. وأما الجزئية فقد يمكن أن تبرهن على 
طريق الدور إذا فعلنا في المقدمة السالبة الكلية ما فعلنا في القياس السالب الكلى» 
أعني أن نبين أنه يلزم عن قولنا : أولا في شيء من ب أن تكون ب موجودة لكل ما 
تَسْلْب عنه أ . فإذا أضفنا إلى هذه المقدمة ‏ وهي أن أ مسلوبة عن بعض ح_أنتج 
لنا أن ب موجودة لذلك البعض. 

فهذا هو وجه البيان المستعمل بالدور في الشكل الأول. 

7ه 
< البرهان الدوري في الشكل الثاني >> 
الشكل الثاني 

وأما الشكل الثاني فليس يمكن أن يبرهن بجهة الدور" فيه المقدمةٌ 
الموجبة, لأنه لا ينتج إلا سالبة. وأما السالبة فيمكن أن تبرهن على هذه الجهة. 
فلتكن أ موجودة في كل ب وأغير موجودة في شيء من ح. فالنتيجة في الشكل 
الثاني أن: ب غير موجودة في شيء من ح. على أن الحد الأوسط هوا. فإن 
أضفت إلى هذا أن ب موجودة في كل أ وهي عكس الكبرى. فإنه ينتج عن 
ذلك في الشكل الثاني أن | غير موجودة في شيء من ح وهي الصغرى في القياس 
الأؤل. والحد الأوسط في هذا القياس هوب» وكان في الشكل الأول أ. فإن 
أخذنا المقدمة الكلية الكبرى في الشكل الثاني سالبة فإنه يمكن بيانها بالدور» لكن 
في الشكل الأول. لأنه إذا قلنا إن أ غير موجودة في شيء من ب. وأ موجودة في كل 
ح - فبين أنه ينتج لنا في الشكل الثاني أن ب غير موجودة في شيء من حى إذكان 
أهوالحد الأوسط. فإذا أضفنا إلى قولنا : ب غير موجودة في شيء من ح. وهي 
النتيجة» قولنا : ح موجودة في كل أ وهي عكس الصغرى» أنتج لنا في الشكل 
الأول أن ب غير موجودة في شىء من أ لأن ح هي الحد الأوسط . فإذا عكسنا 
* العنوان موجود في أصل ابن رشد. 
)١(‏ ل : الدورية المقدمة. . . 
(؟) ل : معنا. 


تذي 


هذه النتيجة » حصل لنا" | ولا في ثبيء من ب وهي المقدمة الكبرى السالبة في 
الشكل الأول . ولذلك يخص البيان بالدور في هذا الصنف من الشكل ألا نحفظ 


فيه هذا الشكل بعينئة بل يعود إل الشكل الأول. 


وقد يمكن أن تبين المقدمة الموجبة في هذا الشكل. إذا كانت هي 
الصغرى. بطريق الدور إذا استعملنا الأصل المتقدم» وهو عكس لازم السالية. 
وأما إذا كانت كبرى» فليس يمكن إل بعكس النتيجة . وذلك خارج عن طريقٍ 
البيان بالدور. 


وأما المقاييس التي تنتج الحزئية في هذا الشكل فليس يمكن أن تبرهن فيها 
المقدمة الكلية على جهة الدور. إذ كانت إنها تنتج أبدا جزئية . وأما المقدمة الحزئية 
فيمكن أن تبرهن إذا كانت الكلية موجبة» والجزئية هي السالبة . مثال ذلك أن 
نفرض أن أ موجودة في كل ب وأغير موجودة في بعض ح. فتكون النتيجة أن 
ب غير موجودة في بعض ح. فإِذا أضفنا إلى ذلك عكس المقدمة الكبرى» وهو 
قولنا: ب موجودة في كل أ حصل معنا: ب غير موجودة في بعض ح. وب 
موجودة في كل أ - فينتج لنا أن أغير موجودة في بعض حء وذلك في هذا الشكل 
بعينه » إذ كان ب هو الحد الأوسط. وهو محمول في هذا التأليف على الطرفين 
جميعاً . فإن كانت المقدمة الكلية هي السالبة. وهي مقدمة أب. فإنه لا يمكن أن 
نراقن السدزي لزع الو عي معنية ا جح انا المعتص يتاي ايه لأنه لا 
استعمل الأصل المتقدمء أن تنتج الموجبة الجزئية . وذلك أنه إذا كان معنا أدب 
غير موجودة في بعض ح وهي النتيجة. وكان معنا : أولا في شيء من ب. ثم 
عكسنا هكذا فكان معنا : ب ولا في شيء من أ ثم أخذنا اللازم عن هذا وهو 
أن : كل ما فيه أ فليس فيه ب» ثم عكسنا هذا وهو أن كل ما ليس فيه ب فيه أ 
فيكون معنا أ موجودة في كل ماليس فيه ب. فإذا أضفنا إلى هذا أن ب غير 
موجودة في بعض ح - أنتج لنا أن أ موجودة في بعض ح. فهكذا يكون بيان 
الدور في الشكل الثاني . 


)١(‏ ل : وأما في الشكل الثالث. 
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9ت 
< البرهان الدوري في الشكل الثالث >> 
وأما بيان”' الدور في الشكل الثالث فإنه إذا كانت كلتا المقدمتين كليتين» 
فليس يكن أن تبرهن بالنتيجة إحدى المقدمتين في هذا الشكل» لأن النتيجة 
تكون جزئية والمقدمة التي يُقصّد برهانها كلية. فإن كانت المقدمة الواحدة كلية» 
والأخحرى جزئية» فأحياناً يمكن أن تبرهن الحزئية» وأحياناً لا يمكن أن تبرهن» 
وذلك إذا كانت المقدمتان موجبتين» وكانت الصغرى هي الكلية فإنه يمكن أن 
تبرهن على طريق الدور. وأما إذا كانت الكبرى هي الكلية؛ فإنه لا يمكن أن 
تبرهن ["0 أ] على طريق الدور . مثال ذلك أن تكون | موجودة في كل حء التي 
هي الكبرى» وب في بعض حء التي هي الصغرى., فتكون النتيجة: أ في بعض 
ب فإذا أضيف إليها عكس المقدمة الكبرى» وهي أن ج موجودة في كل أ : أنتج 
لنا من ذلك أن ح موجودة في بعض بء وذلك لم يكن مطلوينا. وإنما كان 
مطلوينا عكس هذا وهو: ب في بعض ح - وهو شيء وإن كان لازماً ضرورة» إذ 
قد تبين أن الجزئية الموجبة تنعكس. فليس هو" الذي يتبين بطريق الدور 
بذاته"». بل إن كان» فبتوسط العكس. إن كان البيان بالدور ‏ كما قيل ‏ هو أن 
ين المقدمة الواحدة بالنتيجة وعكس الثانية . فإن كانت الكلية هي الصغرى - 
مثل أن تكون ب موجودة في كل ح, وأ في بعض ح.ء فإنه يتبين أنه يمكن على 
طريق الدور ‏ أن يبِينْ أن أ موجودة في بعض ح. وهي المقدمة الحزئية الكبرى . 
وذلك أن نتيجة هذا القياس هي : أفي بعض ب. فإذا أضفنا إليها عكس 
الصغرى. وهي قولنا : ج في كل ب فإنه بين أنه يلزم أن تكون أ في بعض ح 
إذ كانت هي الحد الأوسط. وهي موضوعة ة للطرفين جيعاً. 
وأما إذا كانت إحدى المقدمتين موجبة والأخرى سالبة» وكانت الموجبة 
حهي > الكلية والسالبة جزئية» فإنه يتأق لنا برهان الجزئية. ومثال ذلك أن 
تكون ب موجودة في كل حء وأ غير موجودة في بعض حء فإن النتيجة تكون : أ 
غير موجودة في بعض ب . فإذا أضفنا إلى هذه النتيجة أن ح موجودة في كل ب » 
فإنه يلزم ضرورة : أن تكون أ غير موجودة في بعض ح. على ما تبِين في الشكل 
الثالث» إذ كانت الباء هى الحد الأوسط. 


)١(‏ ل : هو الشىء. 
(9) ل : بذاته وأول. 
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وأما إذا كانت السالبة هي الكلية» فإن الجزئية الموجبة لا تتبرهن على 
طريق الدور إلا إن استعمل ذلك للأصل الآخر. مثال ذلك أن تكون أ غير 
موجودة في شىء من ح, وب في بعض ح»ء وتكون النتيجة أن : أ غير موجودة في 


بعض ب . فإذا أخذنا بدل قولنا: أ غير موجودة في شبيىء من ج أن ج موجودة في 


كل ما ليس فيه أء وأضفنا إلى هذا أن أ ليس في بعض ب -فهوبَينٌ أن” أ يجبٌ أن 
تكون في بعض ح», وهي المقدمة الجزئية الموجبة. 


فقد تبينٌ أن البيان الذي يكون بالدور أمّا في الشكل الأول فيكون 
بالشكل" الأول ويكون بشىء يشبه الشكل الثالث». وهو إذا استعملنا ذلك 
الأصل المتقدم أعني أن ناخد بدل قولنا: أولا على شيء من ب: أن الباء 
موجودة في كل ماليس فيه أ. ووجه شبهه بالشكل الثالث أن أ وب محمولان على 
شيء واحدء أَحَدُهما بإيجاب والآخر بسلب. وهذا الوضع هووضع الحد الأوسط 
في الشكل الثالث من الطرفين. فعلى هذه الجهة قال أرسطو في هذا إنه شكل 
ثالث. لا على أنه شكل ثالث في الحقيقة. 


ويكون بالأول» ويكون بالبيان الذي يشبه الشكل الثالك. 

وكذلك البيان الذي بالدور في الشكل الثالث يكون بالأول والثالث 
والأصل الذي يشبه الثالث. وهو بين أن المقدمات التى قلنا إنها لا تبين على طريق 
الدورء وذلك في الشكل الثاني والثالث. أن قولنا ذلك فيها إِمّا من قِبّل أنه لا 
يمكن في بعضها أن يبين على طريق الدورء وإما من قِبْل أن فيها ما يمكن أن يبين 
بطريق الدور لكن بنوع ‏ من طريق الدور ناقص . 


)1( ل : فهو بين أن ب يجب أن تكون في بعض ب‎ )١( 
في : في الشكل.‎ )0( 

5) ف : نوعا. . . ناقص 

* العئوان موجود في أصل ابن رشد. 


اكدل 


سنت 
القول في القياس المنعكس©» 
< انعكاس القياس في الشكل الأول >> 
والعكس يقال في هذه الصناعة على ضروب شتى . والذي يراد به هاهنا أن 
يبطل بمقابل النتيجة وإحدى المقدمتين المقدمة الأخرى من القياس. وكأنه ضد 
البيان بالدور. وذلك أنه يجب ضرورة إذا أخذ نقيض النتيجة وأضيف إلى إحدى 
مقدمتي القياس أن تبطل المقدمة الثانية ضرورة. لأنها إن لم تبطل “لم تبطل 
النتتيجة لأن المقدمات إذا لم تبطل 4 تبطل النتيجة عل ها تين . لكن النتيجة قد 
بطلت بوضع نقيضها هذا خلفٌ لا يمكن. 
والإبطال الذي يكون لوإحدى المقدمتين بمقابل النتيجة ‏ يختلف إذا كان 
المقابل الماخوذ ضِدَاً أو نقيضاء على ما يبين بعد. 


والمتناقضات كما قيل ‏ هى : كل ولا كل" ب وبعض ولا واحد . والمتضادة 
هي قولنا: كل ولا واحدء وبعض ولا بعض . فليكن معنا في الشكل الأول أن أ 
على كل ب. وب على كل ح. “فالنتيجة أن أعلى كل ح. فإن أخذنا المضاد لهذه 
النتيجة . وهو أن أ ولا على شيء من ح, وأضفنا | إليها المقدمة الكبرى من القياس 
[5 ب] وهي أن أ على كل ب فهو بَينَ أنه ينتج في الشكل الثاني أن ب ولا في 
شيء من ح. وهو ضد المقدمة الصغرى المأخوذة في القياس . وكذلك إن أضفنا 
إلى ضد هذه النتيجة بعينها المقدمة الصغرى. فإنه ينتج نقيض المقدمة الكبرى 
وذلك أنه يكون معنا أ ولا شيىء من ح الذي هو ضد النتيجة. فإذا أضفنا إليها 
الصغرى., وهي قولنا : ب في كل ح فهو بَينَ أنه ينتج في الشكل الثالث : اليسق 
في بعض ب وهي نقيض المقدمة الكبرى». لاضدها . والشكل الثالث لا يمكن 
أن ينتج كلية؛ والمقاومة بالضد هي كلية. فالمقدمة الكبرى في الصنف الأول من 
الشكل الأول إغا تقاوم مقاومة جزئية» لا كلية» بهذا الطريق. أعني يأخذ ضد 
النتيجة . وأما الصغرى فتقاوم مقاومة كلية. 


ومثل هذا دعينئه يعرض ف الصنف» الثانٍ من الشكل الأول وهوالذي 
ينتج سالباً كلياء أعني آنه إذا أجل فيد النتيجة أمكن أن تقاوم الصغرى مقاومة 


(1) ف : فلم. 
(5) ل : وليس كل. 
() الصنئف - الضرب. 
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كلية. وأما الكبرى فإنها يمكن أن تقاوم مقاومة جزئية لأنه يأتلف القياس عند 
مقاومة هذه فى بي الشكل الثالث. 

وأما إذا أخذ نقيض النتيجة في هذين الصنفين من الشكل» فإنه لا يمكن 
أن تقاوم كل واحدة من مقدمي القياس إلا مقاومة جزئية. لأن إحدى مقدمتي 
القياس المقاوم تكون جزئية» إذ كان النقيضص جزئياً. ولذلك يجب أن تكون 
النتيجة جزئية» فتكون المقاومة جرئية . فلنعدٌ ذلك الصنف الأول من القياس» 
وهو أن تكون ! في كل ب. وب في كل جء فتكون النتيجة : أفي كل ح. فإن 
أخذنا نقيض هذه النتيجة وهو: أغير موجودة في بعض ح. وأضفنا إليها المقدمة 
الكبرى وهي أن : أ موجودة في كل ب فين أنه ينتج عن ذلك في الشكل الثاني 
أن : : ب غير موجودة في بعض ح. وذلك نقيض المقدمة الصغرى» لا ضذهاء 
وكذلك إن أضفنا إلى قولنا : أغير موجودة في بعض ح المقدمة الصغرى وهي أن 
ب موجودة في كل ح. فإنه ينتج عن ذلك أن أ غير موجودة في بعض ب. وهو 
نقيض الكبرى. فإذن متى أخذ النقيض لم تكن المقاومة كليةء بل جزئية . 

ومثل هذا يعرض بعينه في الصنف السالب الكل من هذا الشكل» لأنه إذا 
أخذنا نقيض نتيجتهء وهو قولنا: أموجودة في بعض ح. وأضفنا إليها المقدمة 
السالبة الكلية. وهي أن أ غير موجودة في شيء من ب ء فإنه ينتج لنا أن ب غير 
موجودة في بعض ح. وكذلك يعرض إن أضفنا إليها الموجبة» مثل أن تكون أ في 
بعض حء. وب في كل حء فإنه يلزم عنه أن تكون أ في بعض ب, وذلك نقيض 
السالية الكلية. 

وأما في الصنفين الجزئيين من هذا الشكل. فإنه إذا أخذ فيهما نقيض 
النتيجة أمكن أن تبطل المقدمتان فيهم| جميعاً لت 
أن تبْطل ولا واحدة منها بهذا الطريق. فلتكن النتيجة أن أ موجودة في بعض ح 
بتوسط ب . فإن أَخِذ نقيضها وهو أن أ غير موجودة في شيء من حء وأضيف 
إليها المقدمة الصغرى؛ وهي أن ب موجودة في بعض ح» فإنه ينتج عن ذلك في 
الشكل الثالث أن أ غير موجودة في بعض ب وهي نقيض الكبرى وإن أضفنا 
إلى قولنا : أغير موجودة في شيء من ج: المقدمة الكبرى وهي أن أ موجودة في كل 
نب فإنه ينتج لنا أن ب غير موجودة في شيء من حء وذلك نقيض الصغرى. 
فإذن كلتا المقدمتين تبطلان إذا ”» عكستا إلى النقيض . وإن عكسناهما إلى الضد» 


)١(‏ ل : إن. 


لمكا 


فإنه ليس يبطل ولا واحدة من المقدمتين. لأنه إن كان عكس النتيجة الموجبة 
الحزئية أن أ غير موجودة في بعض ح. وأضفنا إليها الكبرى وهي أن: أموجودة 
في كل ب لإديح النامن ذلك إنااب غير مو عرد ي بعض حت وأضفنا إليها 
الكبرى وهي أن أ موجودة في كل ب فإنه يا ينتج لنامن ذلك أن ب غير موجودة في 
بعض ح. كل ترات ترد بش م وغير موجودة في بعض ح قل 
يمكن أن يصدقا معاً ؛ فلذلك ليس تبطل ولا بد بهذا الفعل المقدمة الصغرى. فإن 
أضفنا إلى هذا العكس الذي هو قولنا أغير موجودة في بعض ب: المقدمة الجزئية 
الصغرى وهي قولنا: ب موجودة في بعض حل لم يكن عن ذلك قياس. لأنه 
يكون من جزئيتين» وذلك غير منتج في الأشكال الثلاثة . ومثل هلا يعرض في 
الصنف الجزئي الذي ينتج السالب من هذا الشكلء» أعني أنه إن عكست 
النتيجة إلى النقيض أمكن أن تبطل المقدمتان جميعاً . وإن عكست إلى الضدء فإنه 
ليس تبطل: واحدة منهيا. وبيان ذلك هو البيان الذي تقدم في الجزئي الموجب. 


عت 
انعكاس الشكل الثاني" 

وأما»في الشكل [55 أ] الثاني فإنه لا يمكن أن تَبْظل المقدمة الكبرى منه 
إبطالاً كليا: لا بأخذ مضادة النتيجة. ولا بأخذ نقيضها. أما بأخذ نقيضها ‏ 
فبين. وأما بأخذ الضد فبأن القياس يأتلف في الشكل الثالث» فتكون النتيجة 
جزئية . وأما المقدمة الصغرى فيمكن إبطاها على النحوين : أعنى أنه إن عكست 
النتيجة إلى الضد. وإن”© عكست إلى النقيض . وبيان ذلك أن تكون أ موجودة 
في كل ب وغير موجودة في بيء من ح. فتكون النتيجة أن ب غير موجودة في 
شيء من ح. . فإن أخذنا ضدّهاء وهو أن ب موجودة في كل ح. وأضيف إليها 
المقدمة الكبرى وهي أن أفي كل ب - فهوَبِينَ أنه يلزوم عن ذلك في الشكل الأول 
أن أ موجودة في كل حى وذلك ضد المقدمة الصغرى. 

فإن استعملنا هذا العكس بعينه في إبطال المقدمة الكبرى» بأن نأخذ أن 
ب موجودة في كل ح وهو ضد النتيجة» ونضيف إليها : أولا في شيء من ح. 
وهي الصغرىء فإن تأليف القول يأي في الشكل الثالث وينتج أن: أ ليست 


|# العنوان موجود في نسخة ف دون ل 
4 ل : وأما الانعكاس في الشكل الثاني. 
0 3 : أو عكست. 
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موجودة في بعض ب وذلك نقيض المقدمة الكبرى» لاضدها . فيكون الإبطال 
لها غير كل . فإن عكست نتيجة ب ح إلى النقيض» فإن المقدمات تبطل 
بالنقيض » أعني إبطالاً جزئياً . وذلك أنه إن أخذنا نقيض نتيجة الصنف من 
القياس المتقدم ‏ وهي قولنا: ب موجودة ف بعض حل وأضفنا إليها المقدمة 
الصغرى وهي أن : أليست في شيء من حء فبين أنه ينتج في الشكل الثالث أن] 
ليست بموجودة في بعض بء وذلك نقيض المقدمة الكبرى. وأيضاً إن أخذنا هذا 
النقيض بعينه» وهو قولنا: ب موجودة في بعض ح., وأضفنا إليها المقدمة 
الكبرى وهي قولنا : أفي كل ب فهو بين أنه ينتج في الشكل الأول أن أ في بعض 
حء وهو نقيض الصغرى. 

فقد تبين بهذا القول أن المقاييس التي تستعمل في إبطال مقدمات هذا , 
الصنف من ألشكل الثاني هي كلها جزئية » وإبطالها إبطالٌ جزئي ء ما عدا المقدمة 
الصغرى فإنه يمكن أن تبطل كلا وجزثياً. 

وبمثل هذا يتبِينْ ذلك في الصنف الكلى الآخر من الشكل الثاني» أعني 
الذي كبراه سالبة كلية» وصغراه موجبة كلية. ْ 

وأما الصنفان الحزئيان من هذا الشكل فإنه إذا عكست النتيجة فيهما إلى 
الضد. لم يكن بذلك إبطالٌ ولا واحدة من المقدمتين. والسبب في ذلك هو 
السبب يعينه الذي من أجله عَرَض ذلك في الشكل الأول. فإن عكست النتيجة 
إلى المناقض» فإنه يتأق بذلك إبطال كل واحدة من المقدمتين. وبيان ذلك أن 
نضع : : أ ليست بموجودة في شيء من ب» وأن أ أيضاً موجودة في بعض ح فتكون 
النتيجة أن ب ليست في بعض ح. فإن وضع مضادها وهو أن ب في بعض ح 
وأضيف إلى ذلك المقدمة الكبرى وهي : أولا في شيء من ب فإنه تكون النتيجة 
في الشكل الأول أن أ ليست موجودة في بعض ح ولكن هذا ليس يناقض المقدمة 
الثانية وهي أن : أفي بعض ح. إذ قد يمكن أن تكون أ موجودة في بعض ح. 
وغير موجودة في بعضٍ آخر. امم المقدمة الحزئية فإنه لا يكون 
قياس» لأنه تكون المقدمتان كلتاهما جز: 


فمن هذا تبِين أنه متى عكست النتيجة إلى الضدء فإنه لا يمكن إبطال 
واحدة من المقدمتين . فأما إذا عكست إلى النقيض» فإنه قد تبطل كل واحلةٍ من 
المقدمتين. 


١ 


فلتأخذ نقيض النتيجة» وهي أن ب موجودة في كل ح. فمتى أضفنا 
إليها: أ ليست في شيء من ب. أنتج في الشكل الأول أن: أليست موجودة في 
شىء من ح وهو نقيض قولنا: أ موجودة في بعض حء التي هي المقدمة 
الصغرى. وإن أضفنا إليها المقدمة الصغرى. وهي قولنا: أ موجودة في بعض 
2 كان معنا ب موجودة في كل ح. و أهوجودة في بعض حء فأنتج لنا في 
الشكل الثالث أن أ موجودة في بعض بء. وهي نقيض قولنا: أولا في ثيء من 
بء التى هي المقدمة الكبرى. 

وبهذا بعينه يبين هذا في الصنف”” الذي كبراه كلية موجبة» أعنى الصنف 
الجزئي الثاني من الشكل الثاني. ْ ١‏ 

القول في انعكاس الشكل الثالث* 

وأما في الشكل الثالث. فإنه إذا عكست نتيجته إلى الضد لم يمكن أن تبطل 
ولا واحدة:من مقدمتيهء وذلك في جميع الأصناف التي في هذا الشكل . وأما إذا 
عكسث إلى النقيض» فإنه يمكن أن تبطل بذلك كل واحدةٍ من مقدمتي القياس 
بإضافة جزئيتها إلى العكس» وذلك في جمبع [01 ب] أصناف هذا الشكل. 
فلتكن أولا أ موجودة في كل ح. وب موجودة أيضا في كل ح. فهو بين أنه ينتج 
عن ذلك أن أ موجودة في بعض ب . وذلك أن هذا هو الصنف الأول من الشكل 
الثالث. فإن أخذنا ضد هذه النتيجة. وهو قولنا: أ غير موجودة في بعض بء 
وأضفنا.إليها المقدمة الصغرى وهي قولنا: ب في كل ج» فإن ذلك يكون غير 
منتج, لأن الكبرى تكون جزئية في الشكل الأول. ولا أيضاً إن أضفنا إليها 
المقدمة الكبرى وهي قولنا: أفي كل ح. لأنه يكون قياس في الشكل الثاني كبراه 
جزئية . وذلك أنه يكون معنا أ غير موجودة في بعض ب »ء وأموجودة في كل ح. 

ويمثل هذا يبين إذا كانت إحدى المقدمتين الموجبتين جزئيةء أعني أنه لا 
يمكن أن تبطل فيها واحدة من المقدمتين بعكس النتيجة إلى الضد. وذلك أنه إن 
ريم إبطال المقدمة الكلية؛ كان القياس من جزئيتين. وإن ريم إبطال الحزئية» 
أنت الكبرى جزئية . وعلى هذا لا يكون قياس في الشكل الأول. ولا الثاني» وهما 
الشكلان اللذان بها تبطل مقدمات هذا القياس. 


)1( أي معويت8 
* العنوان موجود في أصل ابن رشد في نسخة ف. أما في ل فيرد: وأما الانعكاس في الشكل الثالث فإنه. . 


١و‎ 


فقد بين أنه متى عكست النتيجة إلى الضد في الأصناف الموجبة من هذا 
القياس» أنه ليس يمكن أن تبطل بذلك ولا واحدة من المقدمتين. 

فأمًا إن عكست النتيجة إلى النقيض فإنه يمكن أن تبطل كل واحدة من 
المقدمتين بالمقدمة الثانية والعكس . وبيان ذلك أنا إذا عكسنا قولنا : أموجودة في 
بعض بء وهي التي فرضناها نتيجة الصنف" الأول من هذا الشكل, أعني 
الثالث» إلى نقيضهاء وهوقولنا : أولا في شىء من بء فإنه متى أضفنا إليها قولنا 
ب في كل ج. وهي إحدى مقدمتي القياس» فإنه ينتج عن ذلك في الشكل الأول 
أن أ غير موجودة في شيء من ح»ء وذلك نقيض”» قولنا: أ موجودة في كل ح. 
التي هي المقدمة الثانية من القياس المفروضص. 

وكذلك إذا أضفنا إلى قولنا : أغير موجودة في شيء من ب المقدمة الثانية 
وهي قولنا : أموجودة في كل ح. فهو بين أنه ينتج في الشكل الثاني أن : ب ولا في 
شيء من ح. وذلك نقيض قولنا: ب في كل ح. التي هي المقدمة الصغرى. 

ومثل هذا يعرض إذا كانت إحدى المقدمتين الموجبتين جزئية» لأنه إن 
كانت أ غير موجودة في شيء من ب . التي هي ضد النتيجة. وأضفنا إليها: ب 
موجودة في بعض ح التي هي المقدمة الحزئية - أنتج لنا في الشكل الأول أن أ غير 
موجودة في بعض ح . فإن أضفنا إلى هذه النتيجة المقدمة الكلية »كان معنا : ولا في 
شيء من ب وأ موجودة في كل حء. وذلك ينتج في الشكل الثاني أن ب غير 
موجودة في شيء من حء وذلك نقيض المقدمة الموضوعة الحزئية . 

وكذلك يعرض في القياس الكل السالب من هذا الشكل", أعني القياس 
الذي إحدى مقلمتيه جزئية» والثانية كلية.» وإحداهها سالبة » مثلها عرض بعينه 
في الموجب الكلى والحزئي . أعني أنه متى عكست النتيجة فيها إلى الضدء »ل يمكن 
أن تبطل بذلك ولا واحدة من المقدمتين. وإن عكست إلى النقيض» أمكن أن 
تبطل بذلك كل :واحدة من المقدمتين. والسبب في ذلك بعينه هو السبب في 
الصنف الموجب الكل والجزئي . والبرهان على ذلك هو ذلك البرهان بعينه . 


2 أي أأمونة0 

)١(‏ واضح من كل هذه الأمثلة أن ابن رشد يستعمل كلمة: «نقيض» بمعنى «مضادمء لأن هاتين القضيتين 
المذكورتين هنا وفيها سبق هما متضادتان, وليستا متناقضتين, إذ هما ك هم و ل6. 

(9) من هذا الشكل: ناقصة ف قد 


يفن 


فقد تَبينَ مما قيل : كيف يكون القياس في كل شكل إذا عكست النتيجة إلى 
الضد وإلى النقيض» ومتى يكون إبطال ومتى لا يكون» وإذا كان فمتى يكون كلياً 
ومتى يكون جزئياً» وأن المقاييس المبطلة لكل واحدة من مقدمتي الشكل الأول إذا 
انعكست نتيجتة فتكون”" في الشكل الثاني والثالث؛ أما الذي يبطل منه بالشكل 
الثاني فالمقدمة الصغرى وأما الذي يبطل منه بالشكل الثالث فالمقدمة الكبرى. 
وكذلك ين أن المقاييس التي تبطل كل واحدة من مقدمتي الشكل الثاني إذا 
انعكست نتيجتة تكون في الشكل الأول والثالث. أما إبطال الصغرى فبالشكل 
الأول وإما إبطال الكبرى فبالشكل الثالث» وأن المقاييس أيضاً المطلة لمقدمي 
القياس التي في الشكل الثالث إذا عكست نتيجتة تكون في الشكل الأول والثاني. 
أما الكبرى فتبطل بالشكل الأول» وأما الصغرى فبالشكل الثاني. 


-1١ -‏ 
القول في قياس الخلف» 
< قياس الخلف في الشكل الأول >> 

وأما قياس الخلف فإنه يكون إذا وضعنا نقيض النتيجة المقصود بيائها 
وأضفنا إلى ذلك مقدمة أخرى [0ه أ معترفاً مها فأنتج لنا أمراً مستحيلا . 

وهذا النوع من القياس قد تبِينْ أنه مركب من شرطي وحمل وهوالسائق 
إلى المحال. وهذا القياس يقع في قياس الخلف ف الأشكال الثلاثة ة كلها. 

وقياس الخلف شبيه بعكس القياس, لأن كليهما يبطل به"©. وإنما الفرق 
بينهها أن القياس المنعكس يكون من أخذ النقيض فيه والمقدمة المضافة إليه يعد 
وجود القياس» حتى يكون النقيض هو نقيضش نتيجة ذلك القياس» والمقدمة 
المضافة هي إحدى مقدمتي ذلك القياس. وأما القياس على طريق الخلف فإما 
يأخذ نقيض المقصود بيانه» لا نقيضة نتيجة قياس » د لسري 
لا مقدمة قياس مفروض. وأيضاً فإن عكس القياس إنمأ يتأق به إبطال الشو 
الكاذف بأن 0 نقيض المحال الذي رفانت وف قياس حلفت ١‏ تتبيين 
)١(‏ المقدمة: ناقص في ل. 
زفة أي في كتاب «العبارة» فصل ل/. 
(7) السالبة الجزئية داخلة تحت التضاد مع الموجبة الجرثية : والدخول تحت التضاد معناه أن القضيتين . إبء س) 


لا تكذيان عا وقد تصدقان. 
)2 ل : الكاذب كاذب. 


رفن 


تقيم» يمكن أن يبين بتلك المقدمات بعينها بقياس الخلف. وحينئذ يكون 
قياس الخلف أشبه شيء بالقياس المنعكس » وذلك أن صورته تكون تلك الصورة 
بعينها. وسبب ذلك أن القياس المستقيم إذا رد إلى الخلف تكون الحدود 
والمقدمات فيها واحداً بعينه . مثال ذلك أن نفرض أن أ موجودة في كل ب بقياس 
مستقيم» بأن تكون أ موجودة في كل ح. وح موجودة في كل ب . فينتج لنا أن أ 
موجودة في كل ب. فإن أردنا بيان هذه النتيجة بالخلف قلنا : أن ألم تكن في كل 
ب فليكن عكسها إلى النقيض صادقاًء وهو أن: أليست في بعض ب. 
لضف إليها أن | موجودة في كل ح. فيلزم عن ذلك ضرورة في الشكل الثاني 
أن تكون ح غير موجودة في كل ب . وذلك نقيض المقدمة الصغرى . وهو محال. 
فإذن الموضوع ‏ وهو نقيض النتيجة» أو ضدها ‏ محال: وإذا كذب النقيض 
الموضوع صدق نقيضه وهي النتيجة. وهذا بعينه هو صنعة عكس القياس. 


وكذلك يعرض في سائر الأشكال» لأن كل قياس يقبل الانعكاس» يقبل 
بيان نتيجته على طريق الخلف. وجميع المطالب الأربعة تبين بالخلف في كل 
الأشكال. ما خلا الموجبة الكلية فإنها لا تبين بالشكل الأول. وتبين بالثاني 
والثالث. فأما أنه لا تبين الموجبة الكلية في قياس الخلف بالشكل الأول. فذلك 
يظهر هكذا : لننزل أن المقدمة التي نريد بيانها هي أن أ في كل ب . فإذا رمنا بيان 
ذلك بطريق الخلف, فإن ذلك يكون ‏ إن كان بأن نأخذ نقيضها وهو أن أغير 
موجودة في كل" ب أو ضِدّها وهو أن أ غير موجودة في شيء من ب. ثم إذا 
أضفنا إلى أحد هذين المتقابلين مقدمة أخرى يكون تأليفها مع مقابل النتيجة 
تأليف الشكل الأول. فإنه يجب أن تكون إما محمولة على 3 وإما أن تكون 
موضوعة ل بء مثل أن نقول: ح على كل أ. وب على كل ح. فإن المقابل 
الموضوع نقيضاً وهو أن | ليست في كل ب فهوبَينُ أنه ليس يكون قياس في الشكل 
الأول» إلى أي الطرفين وضعت” المقدمة الأخرى. وذلك أنه إن كانت الصادقة 
أن ح في كل أ كان معنا: ح في كل أء وأ ليست في كل ب . وذلك غير منتج في 
الشكل الأول لأن الصغرى سالبة. وإن وضعناها من ناحية ب. يكون معنا: أ 


)١(‏ ل : غير موجودة في بعيض ب. 
(؟) ل : وضعنا. 


4ن 


ليست في كل ب. وب في كل ح. وهذا أيضاً غير منتج في الشكل الأول» لأن 
الكبرى فيه جزئية» وقد قيل إن ذلك غير منتج . 

فإن أخذنا ضد الموجبة التي 5 إثباتهاء وأضفنا إليها المقدمة” المعروف 
صدقها من ناحية الاب - مثل أن نضع : أولا في شىء من ب» وب في كل ج. 
فإنه ينتج في الشكل الأول أن: اول في شيه من حا ولزن عا ا 
ول ل شن قن ب أن يصدى مسدها رهد قولنا ا ل 
إذ كان المتضادان قد يكذيان معا. كا سلف في الكتاب”» المتقدم . فإن أضيفت 
المقدمة الصادقة من ناحية أ لم يحدث قياس لأنه تكون الصغرى سالبة في الشكل 
الأول. فهو بين أن كل قياس على طريق الخلف فإنما يكون بأخذ الضد, أو بأخذ 
النقيضص وبإضافة مقدمة صادقة إلى إحداهما. وكان قد تبِين أنه إذا أخذ نقيض 
الموجبة الكليةء وأضيف إليها مقدمة كلية صادقة أنه لا يكون قياس وأنه إذا 
أخِذ الضد فإمًا ألا يكون قياس» وإما أن يكون قياس لكنه لا ينتج محالاً يلزم عن 
كذبه صدق [00 ب] الموجبة الكلية المطلوب بيانها. فإذن ليس يمكن أن تبين 
الموجبة الكلية بقياس خلفب يكون الحملي السائق فيه إلى المحال في الشكل 
الأول. 

7 وأما الجزئية الموجبة. فإنه يمكن بيانها بالخلف في الشكل الأول إذا أخذنا 
القابل لها السالبة الكلية التي هي النقيض» لا السالبة الحرئية التي هي ضدها©. 
وذلك أيضاً متى كانت المقدمة الصادقة من ناحية ب» لا من ناحية أ . فلنضع أن 
إن لم يكن صادقاً وجوده في بعض بء فلا شيء من أب . ثم نضيف إلى هذا أن: 
كل با ح. فينتج أن : أولا في شيء من ح. وذلك كذب . فإذن الذي لزم عنه 
الكذب©) كاذب» وهو قولنا: أولا في شيء من ب. وإذا كذب هذا صدق 
نقيضه وهو قولنا: أ في بعض ب. وذلك ما قصدنا بيانه . 

وأما متى أخذت المقدمة الصادقة من ناحية أء فإنه تكون الصغرى سالبة في 
الشكل الأول فلا يكون قياس . وكذلك إن أخذ الضدء لا يكون قياس. لأنه إن 


() المقدمة: ناقص في ل 

(5) أي في كتاب «العبارة» فصل /. 

)١(‏ السالبة الجزئية دالخلة تحت التضاد مع الموجبة الحزئية : والدخول تحت التضاد معناه أن القضيتين. (ب.س) 
لا تكذبان معاء وقد تصدقان. 

(7) ل : الكاذب كاذب. 


17 


وضعت المقدمة الصادقة الموجبة من ناحية أ» كانت الصغرى سالبة وإنْ وضعت 
من جهة ب كانت الكبرى جزئيةء وكلاها غير منتج في الشكل الأول. 

فإن أردنا أن نيين بقياس الخلف السالبة الكلية فإن موضوعها”» المقايل 
لها ينبغي أن تكون الموجبة الجزئية» وهي النقيض» وهوقولنا : أ في بعض ب . 
فإذا أضفنا إليها أن ح في كل أ أنتج المحال» وهو أن ح في بعض ب . فإذن 
قولنا : أ في بعض ب كاذب . وإذا كذب هذاء صدق : أولا في شيء من ب . وهو 
المطلوب . 

وكذلك يعرض إن كانت المقدمة الصادقة الكلية سالبة . فإن وضعنا 
المقدمة الصادقة من جهة ب». م يحدث قياس . لأن الكبرى تكون جزئية في 
الشكل الأول. وإن أخذنا مكان النقيض: الضدء حذث قياس ينتج المحال» 
إلى أي ناحية وضعنا المقدمة الصادقة من طرفي النقيض . إل أنه لا ينتج محالاً يلزم 
عن كذبه صدق مقابله الذي هو المطلوب. 

فإذن في قياس الخلف متى أردنا أن ننتج محال ؛ يلزم عن كذبه صِدْق مقابله 


الذي هو المطلوب» فينبغي أن تأخذ النقيض. لا الضد. وذلك عام في جميع 
أشكال الخلف: من أي شكلٍ من الأشكال الحملية تركب. 


' فإذا أردنا أن نين السالبة الجزئية بطريق الخلف في هذا الشكل» فإنه 

ينبغى أن يكون موضوعنا المقابل : الموجبة الكلية . لأنه إذا كان موضوعنا المقابلٍ 
3 اناري وأضفنا إليها أن ح موجودة في كل ] على أنها الصادقة. فإنة 

محال : أن ح في كل ب. فإذن قولنا: أ في كل ب محال. وإذا كذب هذاء 
صدق قولن : أ ليست في كل ب . وذلك هو المطلوب . وكذلك يعرض إن كانت 
هذه سالبة"2». وكذلك إن أضفنا إليها: ب في كل ح. أوب في بعض ح فإنه 
ينتج المحال في الشكل الأول وأما إن أضفنا إليها أن ح في بعض أء فإنه لا 
يكون قياس. لأن الكبرى تكون جر ا ل الا وكذلك إن كانت 
هذه سالبة . 


(١)4فا:‏ موضوعنا. 
(7) ف : السالبة. 
7) الشكل : ناقصة في ل. 


١ك‎ 


الكلي» وأن الذي ينتفع به في كل مادة في قياس الخلف هو أخذ نقيض مايرام 
بيانه» لا أخذ ضده . لأنه إذا كذب أحد الضدين على ماتبين في الكتاب المتقدم 
- م يلزم أن يصدق الضد الآخر. ولا هو أيضاً من المشهور أن الضد إذا كلب 
صَدق ضذه. 


-؟7١1-‏ 
< الرفع إلى المحال (الخلف) في الشكل الثاني >> 
فأما الموجبة الكلية فتبين في الشكل الثاني والثالث . وبيان ذلك أنه إذا أردنا 
أن نبِين أن أ موجودة في كل ب في الشكل الثاني» فلناخذ نقيضها وهو أن: أ 
ليست في كل ب. فإذا أضفنا إلى هذا النقيض أن : أ موجودة في كل ح»ء فإنه 
يجب عن ذلك في الشكل الثاني أن تكون ح غير موجودة في كل ب . فإذا كان هذا 
مالا وكانت المقدمة المقرونة بالنقيض صادقة. فواجبٌ أن يكون الكذب عرض 
عن النقيضء» وهوقولنا:ٍ : ليست في كل ب . وإذا كذّب هذاء صَدَّقَ نقيضه وهو 
أن : أ في كل ب. وإن أذ بدل النقيض الضدَّء ل ينتفع به في كل مادة. وإذا 
أردنا أن نبي في هذا الشكل الموجبة الجزئية وهي قولنا: أموجودة في بعض ب . 
فإنه ينبغي أن تأخذ نقيضها وهو: أولا في شيء من ب. ثم نضيف إليه: :أ 
موجودة في كل ح. فينتج لنا أن : ح ولا في شيء من ب . وذلك محال لازم عن 
وضعنا : أولا في شيء من ب افنقيضه إذن صادق» وهوقولنا : أفي بعض ب . 
فإن أخذنا بدل النقيض: الضدٌ عَرَض من ذلك ما عَرَض في الشكل الأول» 
أعني أن ينتج المحال . لكن لا يبين بذلك صدق [01 أ] المقابل الموضوع في كل 
مادة . 
فإن أردنا أن نبين السالبة الكلية بهذا الشكل» فإنا نأخذ نقيضها وهوأن: أ 
موجودة في بعض ب . ونضيف إليها مالا يشك في صدقه. وهو أن أغير موجودة 
في بعض”" ح فيلزم ضرورة أن تكون ح غير موجودة في بعض ب في الشكل 
الثاني. فإن أردنا أن نين السالبة الجزئية فإننا نأخذ نقيضها وهو: أفي كل ب 
ونضيف إليها: أغير موجودة في شيء من ح. فيلزم المحال» وهو أن ح غير 
موجودة في شيء من ب . فنقيض مالزم عنه المحال صادق» وهوقولنا: أليست في 
بعض بء الذي قصِد0) بيانه . 


. ل : في شيء من ح‎ )١( 
(؟) ل : قصدنا.‎ 


١و‎ 


فقد تبي من هذا أن جميع المطالب تبين بالخلف في الشكل الثانٍ. 
ا 
< الرفع إلى المحال ني الشكل الثالث >> 

وكذلك يعرض أن يبين جميعها بالشكل الثالثك. وبيان ذلك أنا إذا أردنا 
بيان الموجبة الكلية» أخذنا نقيضها وهو قولنا: أ غير موجودة في بعض ب . وإن”"' 
أضفنا إليها : ح موجودة في كل بء فينتج في الشكل الثالث أن أ غير موجودة في 
بعض حى لأن الحلّ الأوسط الذي هو ب هو موضوع للطرفين. وإذا كانت 
النتيجة محالاء فنقيض مالزم عنه المحال صادق ‏ وهو قولنا: أفي كل بء المقصود 
إنتاجه . فإن وضعنا الضدٌ عوض النقيض » أنتج مالا لكن لا يلزم عله - 
ضرورة ‏ صدق المطلوب» مثلما عَرَض في سائر الأشكال. 

فإن أردنا أن نبين أن ] موجودة في بعض بء وهي الموجبة الحزئية» فإنا 
نضع أن : أ ولا في شيء من ب. وهي نقيضهاء ونضيف إليها: ح موجودة في 
بعض ب ء فينتج في هذا الشكل أن : أ غير موجودة في بعض ح. فإن كان ذلك 
كاذباً فيا لزم عنه: الكذبٌ» وهوقولنا: أولا في شيء من ب كاذب. وإذا كذب 
هذاء صدق نقيضه» وهو المطلوب الذي هوأ في بعض ب. 

فإذا أردنا أن نبين السالبة الكلية» مثل أن نريد أن نبينْ أن: أ ولا في شيء 
من بء فإنا ناخذ نقيض ذلك وهو قولنا: أ في بعض بء ونضيف إليها: ح 
موجودة في كل ب.. فإذن يلزم في هذا الشكل أن تكون ح موجودة في بعض أ. 
فإذا كان ذلك كذباًء فالكذب إنما لزم عن النقيض الموضوعء إذ كانت مقدمة ب 
ح لا يُشْكُ في صدقها. فإذا كذب النقيض, الذي هو الموجبة الجزئية» صدقت 
السالبة الكلية. وهي قولنا: أ ولا في ثىء من ب. فإن أذ الضد. عرض في 
ذلك ما يعرض في سائر الأشكال. فإن أردنا أن نبين السالبة الجزئية» فإنا نضع 
نقيضها الذي هو الموجبة الكلية -مثل أن نضع : أفي كل ب» ونضيف إليها أن : 
ح موجودة في كل ب. وهي التي لا يشك في صدقها. فينتج لنا أن: ح موجودة 
في بعض أ. فإن كان ذلك كذباء فالنقيض الذي هو الموجبة الكلية المشكوك فيه"» 
- كذب. وإذا كذبت الموجبة الكلية» صدقت السالبة الحزئية . 


)١(‏ إن: ناقصة في ل. 
)١(‏ ل : فيها. 


١و4‎ 


فقد تبين”؟ من قباس الخلف هاهنا أمران غير"» الذي سلف: أحدههما 
أنه إنما يكون دائيا منتفعاً به في كل مادة بأخذ النقيض» لا بأخذ الضدء والثاني” 
أن جميع المطالب تتأق به في الشكل الثاني والثالث. وإن الشكل الأول لا يتأق فيه 
ا موجب الكل فقط. وتتأاق فيه باقي المطالب الثلاثة . 


-14- 
< الفرق بين قياس الخلف والقياس المستقيم > 


قال :"والفرق ين القباس للحي رقياس ازاك إذا انها لوب ود 
بعينه من مقدمات واحدة بعينها أن القياس الذي بالخلف ولا يروك 
بطلانه وهو نقيض مايروم بيانه ليسوق القول إلى كذب معترفٍ 0 . وأما 
القياس المستقيم فإنه يبتدىء من مقدمات معترف بها. 

وكلا القياسين يكون من مقدمات معترف بهاء إلا أن القياس المستقيم 
يكون من المقدمتين اللتين يكذب عنها القياس. وأما الذي بالخلف فإحدى 
مقدمتيه فقط هي من مقدمتي القياس المستقيم, والثانية نقيض النتيجة المشكوك 
فيها. وني المستقيم ليس يجب ضرورة أن تكون النتيجة معروفة قبل كون 
القياس . وأما في الذي بالخلف فقد يجب أن تكون معروفة لنضع نقيضها. ولا 
فرق في ذلك بين أن تكون النتيجة موجبة» أو سالبة. وكل مطلوب يبين بقياس 
مستقيم» فقد يمكن أن يبين بتلك المقدمات بأعيانها بقياس الخلف. وكل ما يبين 
بقياس الخلف فقد يمكن أن يبين بتلك الحدود والمقدمات بقياس مستقيم . 

وإذا كان القياس الحملي الذي في الخلف في الشكل الأول, فإن القياس 
المستقيم الذي يكون على ذلك المطلوب وبتلك المقدمات بأعيانها يكون قُِ 
0 الثاني و ا أَمّا السالب الكل ففي التكل الثاني وأما الموحب الجزرة ني 
الخد موجبة . 57 إذا كانت الصادقة©» بالف ففي الثاني . 


)١(‏ ل : من أمر. 

(؟) ل : : وهي الذي . 

(5) والثاني: ناقصة في ل. 
(4) الصادقة: : ناقصة في ل. 


١ / 


فإذا كان القياس ال حملي يكون بالخلف في الشكل الثاني فإن القياس 
المستقيم يكون في الشكل الأول وذلك في جميع المطالب . وإذا كان القياس الذي 
بالخلف في الشكل الثالثء فإن قياسه المستقيم يكون في الشكل الأول والثاني: 
أما الموجبات ففى الشكل الأول» وأما السالب ففي الثاني . وبيان ذلك أنه إذا بينا 
بقياس الخلف في الشكل الأول أن أ ليست بموجودة في شىء من ب» بوضعنا 
نقيض ذلك وهو أن أ موجودة في بعض بء وإضافتنا إلى هذا النقيض مقدمة 
صادقة. تنتج في الشكل الأول نتيجة كاذبة. 

وإذا كان الأمر كذلك, فبين أن المقدمة الصادقة إنما نضيفها من جهة أ, لا 
من جهة ب حتى تكون الصادقة هي الكبرى» إذ ليس يمكن أن تكون الجزئية 
كبرى في هذا الشكل . فلتكن المقدمة الصادقة أن ح موجودة في كل أ فيكون 
معنا : ح في كل أ وأفي بعض ب ينتج لنا في الشكل الأول أن ح في بعض 
بء وهو الكاذب. ولأن رد قياس”" الخلف إلى المستقيم يكون بأن تأخذ نقيض 
النتيجة الكاذبة» ونضيف إليها المقدمة الصادقة التى كانت في قياس الخلف _فبين 
أن المقدمة الصادقة التي هي : ح في كل أء ونقيض النتيجة الكاذبة التي هي : ح 
ولا في شيء من بء أنهها إنما يشتركان في ح الذي هو الطرف الأكبر من النتيجة 
التيي كانت في الشكل الأول الذي أنتج المحال في قياس الخلف. وكل مقدمتين 
اشتركتا في الطرف الأكبر من المطلوب فتأليفها في الشكل الثاني. فيأتي القياس 
المستقيم هكذا: ح في كل أء وح ولا في شيء من ب - ينتج : أ ولا في شيء من 
ب وهو المنتج بقياس الخلف. 

وكذلك يعرض إن بينا بطريق الخلف في الشكل الأول أن أ غير موجودة في 
كل بء أعني السالبة الجزئية» بوضعنا نقيضها وهو أن: أ موجودة في كل بء 
وإضافتنا إليها مقدمة صادقة كلية من جهة أ وهي أن ح موجودة في كل أ. فإذا 
أنتج أن ح موجودة في كل ب وهي الكاذية. أخذنا نقيضها وهوأن: ىح ليست 
في بعض بء وأضفنا إليها المقدمة الكبرى الصادقة. فإنه يأتلف القياس المستقيم 
على الأمر المبين بقياس الخلف هكذا: ح موجودة في كل أ.» وح ليست في كل 
بء ف أ ليست في كل ب. وهي نتيجة قياس الخلف. 

وقد يتأق هذا في الشكل الثالث إذا وضعنا المقدمة الصادقة المضافة إلى 
النقيض صغرى في الشكل الأول. فإن النقيضء لما كان هاهنا موجباً كلياء 


م٠‎ 


أمكن أن تكون مقدمة صغرى في الشكل الأول» فتكون النتيجة الكاذبة: أ في 
الصادقة, وهي أن كل ب في ج» فبين أن المقدمتين إنما تشتركان في الطرف 
الأصغر من نتيجة الشكل الأول» فيكون القياس في الشكل الثالثء وينتج أن أ 
ليست في بعض بء وهو الشيء المبين بطرق الخلف ني الشكل الأول. 

ويعرض إن أخذت المقدمة الصادقة من جهة أ سالبة أن يكون قياسه 
المستقيم في الشكل الثاني فقط. وليكن منتجاً لنا في الشكل الأول بقياس الخلف 
أن أ موجودة في بعض ب. بوضعنا أن أ غير موجودة في شيء من ب الذي هو 
النقيض وإضاتتنا إلى ذلك أن ب في كل ح. وهى الصادقة, لأنه ليس يمكن أن 
نضيفها من جهة أ لأن الصغرى لا تكون سالبة في الشكل الأول. فينتج لنا أن أ 
غير موجودة في شىء من ح. وهوالمحال. فإذا أخذنا نقيض هذا المحال, وهوأن 
أفي بعض ح, وأضفنا إليها المقدمة الصادقة. وهي قولنا: ب في كل حء فبِين 
أنه ينتج لنا في الشكل الثالث أن أ في بعض ب, لأن ح هو الحد المشترك لنقيض 
المحال والمقدمة الصادقة, وهو موضوع للطرفين. 

وكذلك يعرض إذا كانت المقدمة الصادقة المضافة إلى النقيض جزئية. 


فيه الموجب الكل . 


م في الشكل الثاني >>* 

وأما الشكل الثاني فَلَيئْزل أنه يتبين فيه بالخلف موجبة كلية» وهي أن أ 
موجودة في كل ب بوضعنا نقيضها وهو أن: أ ليست في كل ب» وإضافتنا إليها 
مقدمة صادقة تأتلف معها في الشكل الثاني وهي أن: أفي كل ح. فينتج لنا 
الكذب عن ذلك وهوأن ح ليست في كل ب . فنقول إن قياس هذا المطلوب 
يكون ف الشكل وذلك أنه"» إذا أحذنا نفيضش (017) النتيجة الكاذبة وهوأن ح 
الشكل الأول فقط: ] في كل ب» وهي موجبة كلية. وذلك أن هاتين المقدمتين 
)١12..١(‏ ما بينها غير موجود في ل. 


ما 


الْلْتين إحداهما نقيض الكاذية, والأخرى الصادقة الموضوعة في قياس الخلف لم 
يشتركا: لا في المحمول فيكون في الشكل الثاني» ولا في الموضوع فيكون في 
الثالث» بل الذي اشتركت فيه هو موضوع للطرف الأكبر في المطلوب. ومحمول 
على الأصغرء وذلك هو ترتيب الشكل الأول. وليكن مبرهنا عندنا في الشكل 
الثاني بالخلف موجبة جزئية وهي أن : أ في بعض ب بوضعنا أن أ ولا في شيء من 
ب الذي هو المقابل» وإضافتنا إلى ذلك أن أ موجودة في كل ح. حتى يلزم من 
ذلك أن ح ليست في شيء من ب» الذي هو الكاذب. فأقول إن قياسه المستقيم 
يكون في الشكل الأول . وذلك أنه إذا أخذنا أ موجودة في كل ح. وهي الصادقة 
ا موضوعة في قياس الخلف. وح في بعض ب. وهي نقيض النتيجة الكاذية, 
فبين أنه ينتج في الشكل”" الأول أن أ في بعض ح. فإن كان الذي يبين بالخلف 
سالباً كلياً في الشكل الثاني» بوضعنا نقيضه وهو أن أ موجودة في بعض ب. 
وإضافتنا إلى ذلك أن أ غير موجودة في شيء من ح. حتى تكون النتيجة الكاذبة 
أن ح ليسث في بعض ب» فإن قياسه المستقيم يكون في الشكل الأول وذلك أنا 
إذا أخذنا نقيض النتيجة الكاذبة» وهو قولنا: إن ح في كل ب., وأضفنا إليها: أ 
ولا في شيء من ح وهي الصادقة. فإنه ينتج لنا في الشكل الأول أن : أ ولا في 
شبيء من لب . 

وكذلك إن برهنا بالشكل الثاني في قياس الخلف سالبة جزثية وهي أن أ غير 
موجودة في بعض بء بوضعنا نقيضها وهو أن أ موجودة في كل ب. وإضافتنا إلى 
ذلك أن أغير موجودة في شىء من ح. فيلزم عن ذلك أن ب غير موجودة في شيء 
من ب وهي الكاذبة. فإن قياسه المستقيم يكون بأن تأخل ح في بعض ب » وهو 
نقيض النتيجة الكاذبة» ونضيف إليها المقدمة الصادقة وهي قولنا : أولا في شىء 
من ح. فيلزم عنه: أ ليست في بعض ب. 

فقد تبين من هذا أن ما تبينْ بالخلف في الشكل الثاني فإن قياسه المستقيم 
يكون في الشكل الأول وذلك في جميع المطالب. 

القول في الشكل الثالث" 

وأيضا لنبين في الشكل الثالث بطريق الخلف موجبة كلية» وهي قولنا: أ 

موجودة في كل ب» بوضعنا نقيضها وهو أن أ ليست في بعض ب. وإضافتنا إلى 


)١( ف : الاشكل‎ )١( 
أ)‎ ١8١ عنوان في أصل ابن رشدء ويتخذ رقم 10 في الترجمة اللاتينية (ص‎ * 


ديلا 


ذلك أن ح في كل ب. حتى يكون الكاذب اللازم أن | ليست في بعض ح. 
فأقول إن قياسه المستقيم يكون في الشكل الأول. وذلك أنه إذا أخذنا نقيض 
المنتج الكاذب» وهو قولنا أ في كل ح. وأضفنا إلى ذلك: ح في كل ب 
الصادقة» أنتج لنافي الشكل الأول أن في كل بء وهو الذي تبين بالخلف. لأن 
أ وب لا يمكن فيههما أن يشتركا إلا بشيء ثالث يكون موضوعا ل أ ومحمولا على 
ب اللذان هما طرفا المطلوب. 

وكذلك إن برهنا بالخلف موجبة جزئية في الشكل الثالث» وهو قولنا أ في 
بعض ب بوضعنا نقيضها وهو قولنا أ ولا في شيء من ب. وإضافتنا إلى ذلك أن 
ح في بعض" بء حتى يكون الكاذب المنتج أن أ ليست في بعض حء فإن 
قياسه المستقيم يكون في الشكل الأول وذلك إذا أخذنا نقيض الكاذب, أعني 
النتيجة. وهوقولنا أ في كل ح. وأضفنا إلى ذلك ج في بعض ب. أعني مقدمة 
القياس الصادقة. ينتج لنا أن أ في بعض ب. 

وكذلك إن بيّنا بالخلف سالبة كلية في الشكل الثالث بوضعنا نقيضها وهو 
قولنا: أفي بعض بء وإضافتنا إلى ذلك ح في كل ب» حتى ينتج لنا من ذلك ح 
في بعض أ الذي هو الكاذب ‏ فأقول إن قياسه المستقيم يكون في الشكل الثانٍ - 
وذلك أنا نأخذ نقيض النتيجة الكاذبة والمقدمة الصادقة التى استعملت في بيان 
الخلف فيكون عندنا” : ح ولا في شيء من أ وح في كل ب» ينتج لنا9©: أولا 
في شيء من بء وهو الشيء المبين بطريق الخلف. 

وكذلك يعرض إن بِيّنا بطريق الخلف السالب الجزئي بأن تأخذ نقيضه 
وهو الموجب الكلي» مثل أن تأخذ | في كل بء» ونضيف إليها ح في كل" ب 
فينتج لنا أن ح في بعض أء وهو المحال: فأقول إن قياسه أيضاً المستقيم يكون في 
الشكل [/آاماب] الثاني وذلك أنا تأخذ نقيض النتيجة والمقدمة الصادقة على 
العادة. فيكون معنا: ح ولا في شيء من أ وح في بعض ب - ينتج لنا: أ ليست 
في كل بء أو ليست في بعض ب. 

فقد تبي أن جميع المسائل التي تتبين بقياس الخلف في جميع العلوم يمكن أن 
تبرهن بقياسات مستقيمة وأن ترد إليها بتلك المقدمات بأعيانهاء وبتلك الحدود 
(7) ل : معنا. 
(”) لنا: ناقصة في ل. 
(غ) ل : ف بعض ب. 

م1 


أيضاً بأعيائهاء وأن رد القياس المستقيم إلى الخلف هو بعينه الذي يسمى 
المنعكس . 

وكذلك تبين ما تقدم أنه إذا ردت المقاييس المستقيمة إلى الخلف لأي 
قياسات ترجع في الخلف. وكذلك إذا ردت قياسات الخلف إلى المستقيمات لأي 
قياسات ترجع . 

وتبينٌ أن كل مطلوب يمكن أن يبين بالخلف. وعلى الاستقامة . 

-1١6 
القول في القياسات المركبة من المتقايلات*‎ 

قال: وأما في أيّ شكل يمكن أن يأتلف القياس من مقدمتين متقابلتين» 
وفي أي شكل لا يمكن ‏ فذلك يبين مما نضعه: 

أما أولاٌ فقد قيل إن المتقابلات بالحقيقة على جهة السلب والإيجاب هي 
اثنان : المتناقضان, والمتضادان. وإذا تقرر هذا فأقول إنه ليس يمكن أنٍ يأتلف 
قيامر س في الشكلٍ الأول : لا من متضادات» ولا من متناقضات. لا قياس ينتج 
: ولا قياس ينتج سالباً. أمَا موجباً فمن قِبّل أنه ينبغي أن يكون القياس 
المنتج للموجب من مقدمتين موجبتين» والقياس الذي ياتلفت من المتقابلات عل 
طريق التناقفض أو التضاد إحدى مقدمتيه سالبة» والأخرى موجبة. وأمًا سالبا 
فإنه أيضاً ليس يمكن ذلك» من قِبَل أن المحمول والموضوع في الموجبة والسالبة هو 
واحد بعيئه, على ما تبِينْ في الكتاب المتقدم . والقياس الذي يكون في الث 
الأول مقدمتاه ليس المحمول فيهها واحداء ولا الموضوع واحدأء إذ كان الحد 
الأوسط فيه هو موضوع في إحدى المقدمتين» محمول في الأخرى. 

وأما الشكل الثاني فإنه يمكن أن يكون فيه قياس من مقدمتين متقابلتين: 
إمَا على طريق التضادء وإمًا على طريق التناقض - ومثال ذلك قولنا: كل علم 
فاضل. ولا واحد من العلوم فاضل» ينتج لنا: ولا واحد من العلوم هو علم - 
وذلك غاية الشناعة . وكذلك يعرض إن وضعنا : كل علم فاضل . والطب ليس 
بفاضل - وذلك أن سلب الفضل عن الطب هو سلب له عن بعض العلوم» فكأنا فكأنا 
و ع بعض العلوم ليس بفاضل - فينتج لنا: بعض العلوم 


* هذا العنوان موجود في أصل ابن رشد. 
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والسبب في إمكان هذا في الشكل الثاني أن المحمول في المقدمتين فيه هو 
واحد بعيئه. وهكذا الأمر في المتقابلات. وسواءً فرضنا الموجبة هي الكبرى» 
والسالبة هي الصغرى, أو كان الأمر بالعكس الأمر في ذلك واحد بعينه . وليمس 
يمكن أن تنتج المتقابلات بالحقيقة في هذا إلا بأن تؤخذ الموجبة والسالبة بعيتها - 
مثل أن نقول: كل علم فاضل., ليس كل علم فاضلا. أو تأخذ ما هو جزء 
لإحدى المقدمتين المتقابلتين”' ومنطو تحتهاء بدل المقدمة نفسها الموجبة أو السالبة 
مثل أن نأخذ بدل: كل علم ليس بفاضل : الطب ليس بفاضل» أو بدل قولنا: 
كل علم فاضل - قولنا: الطب فاضل . ثم نقرن به: : ولاعلم واحداً فاضل . فإنه 
لا فرق بين أن نقرنه بالمقدمة المقابلة نفسهاء أو بما هو منطو تحتها. ومتى لم تقرن 
المقدمتان بإحدى هاتين الجهتين» لم تكن متقابلة» ولا كانت قوتها قوة المتقابلة, لا 
في التى تتقابل على طريق التضاد, ولا في التي تتقابل على طريق التناقض. 

وأما"» في الشكل الثالث فإنه لا يمكن في الأصناف الموجبة منه أن يكون 
القياس يأتلف من المتقابلات» لأن المتقابلتين إحداهما موجبة » والأحرى سالية : 
وتلك هي العلة بعينها التي عرضت في الشكل الأول. 

وأما إذا كان القياس سالباًء فإنه قد يمكن أن يأتلف فيه قياس من مقدمات 
متقابلة» إذا كانت المقدمات كلية أوجزئية . مثال ذلك قولنا: كل طبْ علم» ولا 
شيء من الطب علمء فإنه يجب من هذا أن يكون بعض العلم ليس بعلم. 

وكذلك يعرض إن أخذت إحدى المقدمتين جزئية ‏ مثل أن نقول: بعض 
الطب علم» ولا شيء من الطب علم» فإنه يلزم عنه أن يكون بعض العلم ليس 
بعلم . 


وإذا كانت إحدى المقدمتين في هذين القياسين جزئية والأخرى كلية» 
فإن 0 يأتلف من المتناقضة» لا من المتضادة. إذ كان المتضادان كليين. 
والسالبة اثتلافا 5 3 ل رياد المي تابعة 
لما هي اثنا عشر قياساً : ستة في كل شكل . وذلك أنه [58أ] لما كانت المتقابلات 


م ال ا 20 
)١(‏ المتقابلتين: ناقص في ف. 

)١(‏ ف : ناقصة في ل. 

(*) ل : التي سائر ما يأتلف مما يعد في هذا الباب. . . 


186 


ثلاثئة أزواج: أحدها قولنا: كل. ولا واحد. وهي المتقابلات على طريق 
التضاد. والأثنان متقابلان على طريق التناقض» إحداها أن تكون الموجية هي 
الكلية والسالية الحزئية» والثانية عكس هذا - فين أنة يأتلف منها في كل واحل 
من الشكلين ثلاثة أقيسة. ولأن المقدمتين المتقابلتين لها وضعان في الشكل 

ا : أحدهما أن تكون الموجبة هي الصغرى والسالبة: الكبرى» والوضع 
لخر كس هذا لزم عن ذلك أن يكون أصناف القابيس سنة في كل شكل 
منها . ولا يبال في هذا الوضع كانت الصغرى في الشكل الثالث سالبة أوموجبة» 
لأنه إنما منع أن تكون سالبة فيها سلف بالإضافة إلى مطلوب محدود. 

والغرض هاهنا بهذه المقاييس المركبة إنما هو التغليط وإنتاج المحال» سواء 
كان المحال هو النتيجة» أو عكسها. 

فقد تبين من هذا القول في أيّ الأشكال يمكن أن تأتلف المقاييس التي من 
مقدمات متقابلة» وكم عدد الأوائل التي تجرى منها مجرى الاسطقسّات. 

وهو بَينْ أنه قد يمكن أن تنتج من المقاييس التي فيها مقدمات كاذبة نتيجةٌ 
صادقة, ما عدا هذا الصنف من المقاييس» لأن النتيجة فيها أبداً تكون مقابلة 
للشيء المفروض » وهو أن الشيء الموجود غير موجود ‏ مثل أن : الحي ليس بحي ء 
وما يوصف بكذا 0 وسواء كان ذلك الموصوف موجوداً خارج الذهن, 
أو غير موجود مثل أن ينتج بج : م هو تيل فليس بعتزآيل", - من مقدمتين 
متقابلتين مثل قولن : الإنسان عنزايل» الإنسان ليس بعنزايل فإنه يلزم عنه أن 

عَنزأيل ليس بعنزأئل» وذلك قول متناقض ف #نفسه وإن م يكن عنزايل 

موجوداء فإن صِذّق إيجابنا الشيىء بعيئه وسليه 3 مستحيل» سواء كان الشيء 
موجوداً أو غير موجود . 

وإنما لزم هذا في هذه المقاييس من قبل أن المقدّمتين متناقضتان : إما بأن 
المحمول والموضوع فيهما واحدٌ بعيئه » وإما يأن أحدهها جِرْء للآخر. وهو ظاهر 
من هذا أن المقاييس الفاسدة التى في الصنائع من قِبَّل فساد مقدماتها ‏ قد يمكن أن 
تنطوي في المقأييس الصحيحة التي في تلك الصناعة نقائض المقدمات الفاسدة» 
من غير أن يشعر بذلك الذي اعتقد في تلك المقاييس الفاسدة أنها صحيحة» 
وذلك إما انطواءً جزئياً 4ن لادما . فيلزم صاحب الصناعة التبكيت من نفس ما 


(1) عَْزيل: #نمعدممعاة (ونسمهه + وهل( حيوان خراني هو عنز وأيْلء أي عنز وظبي . 
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يضعه في تلك الصناعة ويُسَلْمه - مثل أن يضع واضع أن الجرم التماوي غير 
متنام» ويضع على ذلك أنه كرىٌ الشكل . فإنه يلزم عنه أن يكون المتناهي غير 
متنأه . 

وكثيراً ما ينتفع بهذا في مقاومة الأقاويل الفاسدة في الصّنائع . 

وينبغي أن نعلم أنه لا يمكن الإنسان أن يُخْلّط بوضع متقابلتين في قياس 
واحلٍ بسيط بعينه . وكذلك لا يمكن السائل أن يُغَلْط المجيب حتى يسلّم له 
مقدمتين معاً متناقضتين في قياس واحد بسيطء ولا أن يسلّمها إذا سئل عنهاء 
بجهة واحدة» مثل أن يُسَلّم أن هذا الشيء خيرء وأنه ليس بخير. وإنما يمكن 
ذلك إذا سئل عنها بجهة واحدة ووضعت لجهة أخرى. أو وشحكا نا كن 
مقاييس مركبة . أما وضعها بجهة. والسؤال عنها بجهة مثل أن يسأل: الي 
الحيّ الأبيض” ليس بأبيض؟ ‏ فإنه يمكن أن يُسلّم لنا هذاء لأن الحيّ الأبيض 
هو مجموع شيئين» وليس هو أبيض وحده فقط. فعلى هذا المفهوم يمكن المجيب 
أن يُسَلّم لنا هذه المقدمة عند سؤالنا إياه عنها فإذا سألناه بعد: : أليس الإنسان 
حياً أبيض؟ أمكن أيضاً أن يسلّم لنا هذه الأخرى فينتج عليه المحال» وهو أن 
بعض ما هو أبيض ليس بأبيض . وكذلك يمكن أيضاً آن يسلّم لنا المتقابلتين إذا 
وضعنا”» إحداهما جزءا من قياس سيط نحو نتيجة محدودة. ووضعنا الأخرى 
أيضاً جزءأ من قياس آخر بسيط نحو نتيجة أخرى” أيضا. وبهذا بعينه يمكن 
الإنسان أن يُغلط فيضع في المقاييس المركبة مقدمات متناقضة, مثل أن يسلّم لنا 
أن كل طب علمء وكل علم ظن - من غير أن يصرح باللازم عن ذلك وهوقولنا: 
كل طب ظنْء غير مُسلّم لنا مقدمة ثانية وهي قولنا : ولا شيء من الطب ظنْ» 
فيكون قد سلّم لنا في هذه المقدمات الثلاث بمقدمتين متقابلتين وهي أن كل طب 
ظنء ولا شيء من الطب ظن» فيلزم عنه أنه: ولا شيء من الطب طب. 
وكثيرً"" ما يعرض هذا متى سألنا عن لازم المقابل. لا عن المقابل نفسه. فإنه 
يخفى ويسلّم لناء وبخاصةً متى كان اللازم بعيداً مثل أن يسأل عن إيجاب محمول 


)١(‏ ف : أبيض. 

)ل : وضعت ار 

(5) ف : نحو أيضا نتيجة أخرى. 
(؛) الانسان: ناقصة في ل. 

(0) ل : ثم يسلم. 

(5) ل : وأكثر ما. 

9) ل : يسلم. 
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لموضوع مسلم” لناء ثم نسأل عن سلب ذلك المحمول عن جنس ذلك الموضوع 
أو عن نوعه [4ه ب] أو شخصه. فيسلم لناء فيلزم عنه سلب ذلك المحمول 
بعينه عن جميع ذلك الموضوع الذي أوجب له. 
5ا- 
القول في وضع المطلوب الأول نفسه ف القياس"* 

وهو الذي يسمى مصادرة. 

قال: ووضع المطلوب الأول. أعني الذي يقصد بيانه لنفسه من أجل 
غيرى جزءاً من القياس المنتج له هومن جنس الأقاويل التي لا يمكن أن يبرهن 
منها الشيىء ء الذي قُصِد برهانه. 

والمطلوب يعرض له آلآ يتبرهن من القول الذي قصد برهانه على جهات 
أربع : أحدها أن يكون ذلك القول لا تلزم عنه النتيجة*" التي قُصِد به أن تلزم 

عنه : إما لأنه غير منتج أصللا لشيء ء من الأشياء. وإمّا لأنه غير منتج للشيء ء الذي 
قصد إنتاجه . والجهة الثانية أن تكون المقدمات أخفى من النتيجة. فإن مِنْ شرط 
المقدمات أن تكون أعرف من النتيجة. والجهة الثالثة أن تكون المقدمات”) 
والنتيجة في مرتبة واحدة من الخفاء . والجهة الرابعة أن تكون النتيجة هي السبب 
في معرفة المقدمات. فإن من شرط المقدمات أن تكون أعرف من النتيجة وأن 
تكون هي السبب في معرفتها. وبهذا ينفصل هذا القسم من القسم الثاني. 

وإذا تقرر هذا ؛ فليس وضع المطلوب الأول جزء قياسه ‏ وهو الذي يسمى 
العنادر: - هو القول اللي لا بره به الطلوب إذ كان هذا يقال حل جوات» ب[ 
القول الذي لا يتبرهن به المطلوب أحرى أن يجري منه مجرى الجنسي . وهذا النوع 

من القول الذي يسممى مصادرة هو أن يروم الإنسان أن يبن شيئا مجهولاً بذلك 

الشىء نفسه . وأعني بالشيء المجهول مالا يمكن أن يبين إلا بغيره» فإن الأشياء 
المعلومة صنفان : إما معلومة بأنفسها وهي المقدمات الأول. وإِمًا |معلومة بغيرها 
وهي التي تُعْلَم باقدمات الأول. فمتى رام إنسان أن يبين شيئا يما يعُلمٍ بغيره - 
بنفسه فهو الذي يسمى في هذه الصناعة مصادرة وهي وضع المطلوب الأول. 


* العنوان في أصل ابن رشد. 
)ل : الذي 
(؟) ل : النتيجة والمقدمات. 
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وهذا الفعل من الغالط والمغالط يقع على وجهين: 

أحدهما: أن يضع المطلوب نفسه مقدمة في بيان نفسه . وذلك يعرض إذا 
كان المحمول أو الموضوع في المطلوب اسمين مترادفين» على ما سيأق بعد. 

والوجه الثاني : أن تبين نتيجة ما بمقايبس كثيرة مركبة من مقدمات كثيرة» 
سبيل احدى تلك المقدمات ألا تتبين إلا إذا استعملت تلك النتيجة مقدمة في 
القياس المنتج لما مثل أن يبون إنسانٌ أن أ موجودة في ه بأن يأخذ أن أ موجودة في 
ب وب في ه. ثم يبين وجود ب في ه بوجود ب في ج. وجافي ه. 0 
وجود أ في ب بوجود ] في ه التي هي النتيجة» ووجود ه في ب . فإنه لآ فرق بين 
هذا الصنف والصنف الأول إلآ أن الصنف الأول أن نتج فيه الشيء ء المقصود إنتاجه 

من الشيء نفسه, وهذا الصنف أنتج فيه الشيء ل بأكثر من واسطة 

واحدة . والغلط في هذا الصنف الثاني يقع كثيرا لموضع النسيان مثل) يعرض لمن 
يبرهن أنه إذا وقع خط مستقيم على خطين مستقيمين فصير الزاويتين اللتينُ في1'» 
جهة واحدة مساوية لقائمتين أن الخطين متوازيان. فإنهما إن لم يكونا متوازيين» 
فإنها إذا خرجا على استقامة التقيا في إحدى الجهتين» فيكون هنالك مثلث تكون 
زواياه أكبر من قائمتين ‏ وذلك خلف لا يمكن. فإن كون المثلث ذا زاويتين 
قائمتين إنما يبين بالخطوط المتوازية . 

وبالجملة يعرض لمن يستعمل هذا النوع من البيان من الشناعة مايلحق 
من يقيس فيقول: إن كان هذا الشىء موجوداء فهذا الشيء موجود. وعلى هذه 
الجهة تكون الأشياء كلها معلومة بأنفسها وغنية عن أن تعلم بغيرها . فمتى كان 
عندنا شيء مبجهولٍ الوجود لشيئين مختلفين» وكان وجود أحدذيئك الشيئين للآخر 
معلونا بنئقفسه ورمنا أن نبي وجود ذلك الشيء ء المجهول لأحد ذينك الشيئين 
بوجوده للشيء ء الآخر ‏ فقد بيّنا المجهول بمجهول. لكن ليس يلزم أن يكون مثل 
هذا البيان هو البيان الذي يعرف بالمصادرة ‏ مثل أن يكون عندنا مجهولا : وجودأ 
في ب وفي ح. ووجود ب في ح بينا بنفسه. فنريد أن نبين وجود أ في ح بوجوده 
في ب. وإنما يجب أن يكون مثل هذا البيان مصادرة : أما في الحقيقة فمتى كان 
الشيئان شيئاً واحداً بعينه بالحقيقة » أعني ح وب» وإغا يختلفان بالأسماء . وذلك 
إذا كان هما اسمان مترادفان» وأمًا في الظن المحمود فإذا ظن ب ب وح أنما ثيء 


)١(‏ ل : في جانب واحد. 
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واحد من غير أن يكونا 5 ا لحقيقة [149] شيئاً واحداً بالعدد, وذلك يعرض إذا 
كان كل واحد منهها منعكساً على صاحبه ‏ مثل أن يكون أحدهما خاصة للآخرء أو 
عدا أ قوس أو كان أحدهما يلزم الآخر وإن لم 00 ٠»‏ مثل لزوم 
الحيوان عن وجود الإنسان . لكن هذه هي مصادرة في المشهور. لا في الحقيقة . 

وأما إذا كانا مختلفين بالاسم فقط فهي مصادرة حقيقية, مثل أن فيان 
إنسانُ في هذا الشيء ء المشار إليه أنه بعير لأنه جمل . وكذلك متى كان عندنا شيئان 
بجهولا الوجود لشيء ء آخر وكلاهها معلوم الوجود للآخرء وأردنا أن ثنين وود 
أسحدهما لذلك المجهول بوجود الآخر له فإنه ليس يكون هذا مصادرة على 
المطلوب مالم يكن ذانك الشيئان المعلوم وجود أحدهما للآخر هما في الحقيقة شيء 
واحد فظن بها أنهها شيء واحدء إما لمكان أن كل واحد منبها منعكس على 
صاحبه» وإما لأنه يلزمه . مثل أن يكون عندنا أ وب مجهولىي الوجود في حويكون 
وخزة الدب دلوا فإنه ليس يكون ذلك مصادرة على المطلوب مالم يظن أن أ 
وب شيء واحد بعيئه» أو يكونا شيئا واحذ|ا بعينه . 

والفرق بين المصادرة والبيان الداك ئر أن الحدود الثلاثة يجب في البيان الدائر 
اعون جحي ينضيها ل يعقريء عنام لقاو لا 
فليس يشتر, ط العكس إلآ في ب و ج» أعني ني حدين من حدود القياس . 

وإذا كان البيان المسمى «مصادرة» و اوضع المطلوب» إنما هو أن يبين 
الشىء المجهول الوجود بنفسه من جهة ما يعرض للشيء الواحد أن يظن به 
شيئان» وذلك إِمَا حمول المطلوب والحد الأوسط. وإما موضوعه والحد الأوسط- 
فبِينٌ أن قياس المصادرة يأتلف بين مقدمتين إحداههما معلومة - وهي وجود أحد 
ذينك الشيئين للآخرء أعني اللذين هما في الحقيقة واحد أو في المشهور, والثانية 
مجهولة وهي وجود الطرف المجهول من المطلوب لأحدهما : إما الأكبر للأوسط. 
إن كانت المعلومة هي الصغرىء وإما وجود الأوسط للاأصغرء إن كانت المعلومة 

هى الكبرى - مثل أن يكون ب وح اسمين مترادفين» ونريد أن نبِينْ وجود أ في 

ع بتوشط ب أعني بأن تأحذ أ في ب وب في حء فإن وجود أ في ب يكون 
المقدمة المجهولة» ووجود ب في ح يكوّن المقدمة المعلومة©». إن كانا اسمين 
مترادفين» أو ما يظن بها أنهها1”© كذلك 


)١(‏ ف : معلومة. 
5 ف : وأميا. 
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وكذلك يعرض إن كان أ و ب هما الاسمان المترادفان» أعني أن يكون 
وجود أ في ب هو المعلوم» ويكون وجود ب في ح هو المجهول. 

وإذا كان هذا هكذاء فهو ظاهر أن أصناف الأقاويل المركبة هذا التركيب 
المسممى «مصادرة» في كل شكل من الأشكال الثلاثة : وأنه إذا كان القياس من 
مقدمتين موجبتين فإنه تكون الأصناف المؤتلفة من هذا الجنس في الشكل الثالث 
والأول ضعف الآصناف الْننّجة في واحدٍ واحلٍ منها. أما كونها في كل شكل» 
فلن حدودها منعكسه بعضها على بعض» أعني المقدمة المعلومة. وأما كونها 
ضعْف النتيجة في الموجبات فلآن كل صنفٍ منها ينقسم إلى قسمين : أحدها أن 
تكون الصغرى هي المجهولة» والكبرى هي المعلومة. والصنف الثاني عكس 
هذا وهو أن تكون الصغرى هي المعلومة, والكبرى هي المجهولة . وأما إذا كان 
. القياس سالباً » أعني من مقدمتين إحداهما موجبة والأخرى سالبة » فليس يتفق أن 
تتضاعف هذه الأصناف». لأن المجهولة إنما تكون أبدا السالبة» إذ لا يصح أن 
تكون المقدمة المنعكسة المعلومة سالبة, لأنها أبدا إِمَا شيء هو في الحقيقة واحد» 
وإما ما يظنن به أنه واحد. 

وإذا كان البيان على جهة المصادرة صنفين : إما مصادرة حقيقية وهي التي 
لا ا ا 
المشهور وهي المقدمة التي يظنّ بها من قِبَل انعكاسها على نفسها أنها واحدة» أو 
من قِبّل انطواء أحد الحدين تحت الآخر أنها واحدة - فبين أن صناعة البرهان إا 
ترفض المعنى الحقيقي منهاء وأن صناعة الجدل ترفض منها الصنفين جميعاء أعني 
ما هو منها مصادرة حقيقية» 6 هو مصادرة بحسب المشهور. وأما صناعة 
السوفسطائية فهذا البيان خاص لها. وكذلك يشبه أن تكون الخطابة لا ترفض 
واحداً من صنفي هذا البيان. 

فقد تبي من هذا ما هو البيان المسمّى «مصادرة». وكم أصنافه. 

-/ا1- 
ترارق حدما لح بعر اليد كات 
على أنه رفنت* 

[54 س] قال : وأما إذا أنتج السائل على المجيب الكذب من وضعه؛ وهو 

الموضع الذي يراجعه المجيب فيه بأن يقول له إِنْ الكذب لم يعرض من قِبِلٍ الأمر 


#* العنوان في أصل ابن رشد. 
دل 


الذي وَضِعْته أمها السائل» وإنما عَرَض عن أمر آخر في هذا القول الذي رمت به 
أن تين أن الكذب عَرَض عن الوضم الذي تضمَنتٌ أنا جِفْظه أو سَلّمته - فإن 
ذلك إنما يعرض في القياس الذي بالخلف إذا عرض أن يكون الكذب فيه لازماً 
من غير أن يكون في ذلك تأثير للأصل ا موضوع . وذلك إنما يعرض في قياس 
الخلف متى كانت إحدى مقدمتيه صادقة » والتي لزم عنها الكذب مشكوكا فيها. 
وأضيف إليها ليها الوضع على أنه أمر زائدٌ على المقدمتين. فإنه متى كانت مقدمتا 
القياس الذي بالخلف مشكوكا فيهاء فأنتج منها السائل الكذب, بعد أن أدخل 
ل غلتها الوص لوه أن لكلف زفا لو حل الرضيع - ققد ددني لبجب غاء 
أن يقول إن الكذب إنا لزم عن الكذب الذي في القياس دون أن يحتاج أن يقول 
إنه ليس من قبل الموضوع عرض الكذب». لأنه إنما يحتاج إلى هذا القول إذا كانت 
إحدى مقدمتي قياس الخلف صادقة. والأخرى مشكوكا فيها. 

وكذلك أيضاً يظهر أنه ليس يكون هذا القول من المجيب إذا كان الإبطال 
الذي وجهه 5 وذلك أن القياس 5 

وإذا كان بينا أن . هذا القول العنادي. من المجيب إغا يكون عندما يأقي 
السائل بقياس» لا بالقياس المستقيمء فهوينٌ أنه ها يعرض في قياس الخلف إذا 
كان المحال لازما: وجد" الموضوع الذي يفرضه المجيب» أو ارتفع , لأنه حينئل 
يسوغ للمجيب أن يقول للسائل إنه ليس من قبل الوضع الذي فرضتة أنا أو 
سَلمته لزم المحال في هذا القياس الذي - زعمت أن مِنْ قبله لزم المحال. وهذا 
يعرض على ضربين في قياس الخلف: أنيباء وهو الذي ليس يخفى على أحد ولا 
يمكن أن يغالط به أو يَعْلّط فيه إلا قليل من الناس هو ألآ يكون الموضوع مشاركاً 
ولا بواحد من جزئيه » أعني المحمول والموضوع. لحدود المقدمات التي لزم عنها 
المحال ‏ مثال ذلك أن يكون الأصل الموضوع الذي يروم إبطاله: أ في كل ب. 
"فيقول : إن كان أ في كل ب" وكان ح في كل د. ود في كل ه. فإنه يلزم أن 
تكون ح ني كل ه ‏ وذلك محال. فالمحال إتما لزم عن وضعنا أ في كل ب . فإذنأ 
في كل ب محال . فإنه ظاهر أنه ليس لكون أ في ب في هذا القول تأثير في وجود ج 
ف ه الذي هو المحال. ومثال هذل كا يقوله أرسطو. من المواد: من قال إن 


. . أي: سواء وجد الموضوع.‎ )١( 
؟) ما بينهيا ناقص في ل‎ ... 5( 
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القطر لا يشارك الضلع. لأنه إن شاركه وكان المتحرك إنما يقطع المسافة المتناهية 
بعد أن يقطع نِصفَيهاء ولا يقطع نصفها إلا بعد أن يقطع نصف ذلك النصف» 
وكان يوجد ف العظم أنصاف لا نهاية لها فواجبٌ إن كانت ال حركة موجودة أن 
يكون المتحرك قد قطع مسافة غير متناهية في زمان متناه وذلك محال . والمحال إا 
لزم عن قولنا إن القطر مشارك للضلع . فإنه بين أن هذا القول الذي لزم عنه 
المحال الذي هو شك زينن” في الحركة؛ ليس يتصل بجزء من أجزاء الموضوع 
الذي ريم بهذا القول إبطاله ولذلك قلا يستعمل هذا. 
اوالنحو الثاني الذي هو أخفى من الأول أن يكون الوضع الذي ريم إبطاله 
مشاركاً بأحد جزئيه إمّا للمقدمات الي أنتجت الكذب دون النتيجة؛ وإمًا 
للنتيجة الكاذبة والذي تكون مشاركته للنتيجة هو لجد وهو الذي ذكره 
أرسطو. وإذا كان مشاركاً اللنتيجة. فإمًا أن يكون مشاركاً بالمحمول. أو 
بالموضوع . ثم إذا كان مشاركاً بواحدٍ من هذين» فَإمًا أن يشاركها على أن يكون 
محمولاء أعني في النتيجة. وإما أن يشاركها على أنه موضوع فيها. فتأتلف من 
ذلك أربعة أضرب . وذلك أنه إذا شارك النتيجة شارك المقدماث». وإذا شارك 
المقدمات في الشكل الأول فإمًا أن يشاركها من فوق. وذلك بأن يكون أحد طرفي 
الموضوع محمولاً على الطرف المحمول الأول في المقدمات, إمَا المحمول منه وإما 
الموضوع ‏ » فيكون أحد طرفي الموضر محمولاً في النتيجة الكاذبة ‏ مثال ذلك أن 
يكون الموضوع - الذي يريدٌ أن يلزم ن الكذب لزم عنه أن أفي كل ب, وتكون 
المقدمات المرتبة في الشكل الأول الذي بوساطتها أنتج الكذب: ح على د ود 
على كل ه. فإذا أخذنا مثلا: أعلى ب» وب على كل ح. وح على كل د. ود 
لي كل ه . ثم أنتتجنا عن ذلك محالاً وهو أن ب محمولة [ ٠‏ أ]على كل ها فهو 
بين أن هذا المحال لازم دون مقدمة أب الذي هو الأصل الموضوعء وأن هذه 
المشاركة هي لوضوع الأصل المقصود إبطاله فقط. على أن موضوع الأصل هو 
محمول في النتيجة الكاذبة وإن وضعنا القيامس مكذ! فقلنا : أفي كل بء, وأفي 
كل حى وح في كل دى ود في كل ه. ثم أنتجنا عن ذلك محالاً وهو أن أ في كل 
ه ‏ فهو بين أن هذا المحال إنما شارك الاصل الموضوع الذي قصد إبطاله في 
المحمول فقط الذي هوأ على أنه محمول في النتيجة. وأنه إذا رفعت مقدمة أب 


)١(‏ زيئون الإيلٍ ولد في إيليا (تسمى اليوم 51ه5 093 هناولا في نواحي (سالرنو في أيطاليا) ما بين سنة 3ه 
و١٠‏ . راجع عنه كتاينا : #ربيع الفكر اليوناني»» وقد اشتهر يحبججه ضد الحركة. 
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التي هي الأصل الموضوع, بقي المحال' كما كان. وكذلك إن ل الأصل 
الموضوع مشاركا لهذه المقدمات بأحد طرفيه من جهة أسفل» أعني بأن يوضع 
موضوعا لموضوع المقدمة الأخيرة من المقدمات التي أنتجت الكذب ‏ مثال ذلك 
أن نضع ح على كل د ودعلى كل ه, وه على كل أء و على كل ب الذي هو 
الموضوع , ويكون المحال اللازم ح على كل أ فهو بين أن الموضوع يشارك 
كل دء ودعلى كل ه, وه على كل ب» وأعلى كل بء وكان المحال أن ح علق 
كل ب - فهو بين أيضا أن النتيجة الكاذبة شاركت الأصل الموضوع بموضوعه على 
أنه موضوع فيها. 

فهذه ىا ترى أربعة أصناف تحدث من مشاركة المقدمات في الشكل الأول 
لأحد طرفي الأصل الموضوع . وكلها يسوغ الجواب فيها بأن يقال إنه ليس مِنْ قبل 
الأصل الموضوع» لزم الكذب, لأن الأصل الموضوع الذي هو مقدمة أب يرتفع 
في جميعها. ويبقى المحال بعينه . 

وكذلك يعرضص مثل هلا في جميع ضروب الشكل الأول» وفي الشكل 
الثاني والثالث. والوقوف على ذلك قريب. 

فقد تين من هذا أنه قد يكون الموضوع متصلا بالمقدمات الوسطى التي 
أنتجت النتيجة الكاذبة» ولا يكون الكذب لازما عن الموضوع. وعى كم جهة 

اا 
- كذب النتيحة بكذب المقدمات >> 

إولذلك ليس يكتفى في كون المحال لازماً عن الأصل الموضوع بأن يكون 
مشاركاً للمقدمات التي أنتجت المحال. وأن يكون مع هذا إذا رفع ارتفع 
الكذب . فإنه إذا اجتمع هذان الآخران للموضوع, عَلِم أن الكذب لازم عنه» 
أعني أن يكون مشاركا للنتيجة الكاذبة وأن يكون إذا ارتفع ول تخلفه مقدمة ثانية 
مشاركة, ارتفع الكذب . لأنه قد يمكن إذا ارتفع الأصل الموضوع وخلفته مقدمة 


)0( ل المحمول. 


)7١(‏ فا : بجزئية. 
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ثانية مشاركة له - أن ينتج ذلك الكذب بعينه. فإنه قد يمكن أن ينتج شيءٌ واحدٌ 
بأوساط مختلفة . وأما أن ينتج نتيجة واحدة بمقاييس مختلفة الحدود بأسرها فليس 
يمكن إلا أن يكون الاختلاف في الحدود الوسط فقط دون الأطراف . ولذلك ليس 
يمكن أن نقول إنه إذا ارتفع الأصل الموضوع وبقي المحال» أن ذلك المحال قد 
يمكن أن يلزم عن ذلك الأصل الموضوع بمقاييس مباينة بجميع حدودها للقياس 
الذي أنتتج المحال دون الموضوح. وإذا رفعنا الموضوع المشارك وبقي المحال» 
فبين ) أنه يجب أن يكون ف المقدمات الوسط” بين المحال والموضوع مقدمة كاذبة, 
فإن النتيجة الكاذبة لا يمكن وجودها عن مقدمات صادقة على ما تبينٌ. فإن كان 
القياس» الذي أضيف الوضع إليه, ورام السائل أن يبطل به الوضع 6 قياساً 
بسيطاً ٠‏ أعني من مقدمتين فقطء فإن كون محال لازما مع رفع الوضم يكون بي 
بنفسهء أو كونه لازماً عن الأصل الموضوع . وأما إن كانت المقاييس التي تصل بين 
المحال أكثر من قياس واحد» فإن ذلك يكون غير بين» لكن يعلم أنه قد انطوى 
في القياس كذب فإذا ”حللت تلك المقاييس كلها إلى القياس الأول الذي ترتبت 
عنه وبينت" نتيجته » فإنه يظهر هنالك هل يوجد الكذب مع ارتفاع الوضع »أو 
لا يوجد. والمقاييس الي مهله الصفة. أعني ا مركبة 0 تؤلف أو عن 
مقدمتين إحداهما صادقة والأخرى مشكوك فيها. ولكن ا النتيجة الحاصلة 
أيضاً مجهول من أمرها أنها كاذبة أيضاً. فيضاف إليها أيضاً مقدمة صادفة» وتعتير 
نتيجتهل إلى أن ينتهى إلى نتيجة بين من أمرها أنها كذب؛ فيعلّم جينئذٍ أن تلك 
النتائج كلها كاذبة . فإذا حلت إلى القياس الأول» وأعثبر القياس الأول مع 
الأصل الموضوع غرف مهذا القانون هل المحالٌ لازم عنهة أو لا. 


-1١4- 


< القياس المضاد >> 
قال: وقد ينبغي للمجيب في صناعة الجدل إذا تضمن حفظ وضع ما 
والسائل يقصد إبطاله بالمقدمات التي يتسلمها منه أن يتحفظ ألا يُسلّم له حدًا 
واحداً في المقدمات التي يسأل عنها مرتين فأكثر. وذلك إذا كان السؤال بالمقدمات 


)١(‏ ل : الواسطة. 
)١...9‏ ناقص في ف. 
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فقط دون النتيجة . فإنه إذا لم يسلم حدّاً واحداً مرتين في المقدمات [ 0 
يكن هنالك حدّ أوسط. أ وإذا لم يكن في امقدمات التي يسلمها حدّ تشتر 

له حدَّا واحدا مرتين في المقدمات» 7 
هي نقيض وضعه من جهة كيفية ترتيب الحد الأوسط عند نوع من أنواع النتائج 
الأربع الي قيلت» أعني إذا لم يرتبه الترتيب الذي ينبغي . وهذه القوة تكون 
للمجيب بمعرفة أيّ نتيجة ينتج في أي شكل من الأشكال الثلاثة» أعني ما كان 
منها خاصاً بشكل واحد» أو مشتركاً لأثنين منهاء أو للثلاثة بأسرها . وذلك شيء 
قد تقدم. 


قال: والذي نامر مُتَقَلّد الجواب بألا يذهب عليه من أن يسلم ما يعود 
بإبطال وضعه هو الذي نأمر السائل بأن يستعمله على أخفئ ما يكون حتى يذهب 
ذلك على المجيب عاك لا امه مبذا الكتاب : إحداها : ألا 
يسأل عن المقدمات مع النتا ئجء بل تحذف النتائج سواء كانت المقدمات قريبة ة أو 
بعيدة . وذلك ل القن المركب إذا كانت المقدمتان اللتان تنتج النقيض 
إحد اهما نتيجة» والثانية مأخوذة بالسؤال. وتكون أيضاً تلك النتيجة تلزم عن 
مقدمتين كلتاهما مأخوذة بالسؤال . فهنا يجب أن يسأل عن ثلاث مقدمات. ويترك 
المقدمة الرابعة الي هي نتيجة . 

والوصية الثانية أن يسأل عن المقدمات البعيدة ويترك السؤال عن القريبة 
وذلك يتفق با في القياس المركب إذا كانت المقدمتان المنتجتان2© للنقيض 
نتيجتين عن قياسين كلّ واحد من ذيئك القياسين يأتلف عن مُقدمتين. فهاهنا 
سث مقدمات : أربع بعيدة» وهي المقدمات التي ليست نتائح 3 واثنتان قريبتان”» 
وهي النتائج ‏ فيسأل عن الأربع , ويترك الأثنتين . - والفرق بين هذه الوصية 
والأول - وإن كان كلا الوضعين حذفت منه النتائج أن هنالك حذفت النتائج _بما 

والوصية الثالثة : أن يُغْيْر ترتيب المقدمات في السؤال» فيسأل عنها على غير 
النظام الذي تأتلف عليه في القول. مثال ذلك : إذا رام أن ينتج عليه أن أ موجودة 


)غ20 فول : المنتعجة. 
(؟) فول : قريبة. 


لحل 


في ز بتوسط وجود أ في ب. وب في دى ود في هى وه في ز - فليس ينبغى أن 
يسأل: هل أ موجودة في ب؟ ثم هل ب موجودة في د؟ ولكن ينبغي أن يسأل 
أولا : هل ه موجودة في ز؟ ثم بعد ذلك: هل ب موجودة في د؟ وعلى هذا النحو 
يفعل في السؤال عن الباقية من عدم الترتيب الموجود لها عند الإنتاج» فإن بذلك 
يخفى الأمر على المجيب. فهذا ما يجب أن يفعله السائل من الإخفاء في القياس 
المركبٌ. وأما في القياس البسيط الذي يكون من مقدمتين فقط وبحدٌ أوسط 
واحدى فإنه ينبغي أن يبتدىء بالسؤال أولا عن المقدمة الكبرى. ثم حينئذٍ يسأل 
عن الصغرى, لأنه على هذه الجهة تخفى النتيجة جدّاً على المجيب. وذلك أنه 
تشكل في ذهنه خلاف التشكيل المنتج . 


عات 
< التبكيت >> 

ولأن السائل العارف بها في هذا الكتاب ‏ وهو الذي تتوجه إليه هذه 
الوصايا خاصة قد عرف متى يكون قياس منتج في القول» ومتى لا يكون وكيف 
يكون» فهو بين أنه لا يخفى عليه متى”" اجتمع له من المقدمات التي يتسلمها من 
المجيب تبكيت له ومتى لا يجتمع ذلك لأنه قد علمنا أنه متى أخذ المجيب 
مقدمات موجبة» أو كان فيها الموجب والسالب» أنه قد يمكن أن يكون تبكيت» 
لأنه قد تبن أنه لا يكون قياس إل بأن تكون مقدمتاه معاً موجبتين» أو تكون 
إحداهما موجبة والأخرى سالبة. فإن اجتمع مع هذا أن تكون النتيجة نقيض 
الوضع الذي تضّن المجيب حفظه» فقد كان تبكيت بالضرورة» لآن التبكيت 
هو قياس منتج لنقيض الوضع الذي تضمّن المجيبٌ حفظه. فأمًا متي ل يقر 
المجيب بمقدمة موجبة» فإنه من المحال أن يكون تبكيت» لأنه قد تبين أنه لا 
يكون قياسٌ من مقدمات سالبة. وإذا لم يكن قياسٌ » لم يكن تبكيت. وأما إذا 
كان تبكيت» فقد يجب أن يكون قياس . وأما إذا كان قياس فليس يجب أن 
يكون تبكيت» وذلك أن هذه هي حال الأخص مع الأعم أعني”» مثل حال 


)١(‏ ف : ومتى. 
(؟) أعني: ناقصة في ل. 


1١ /ا‎ 


الحيوان مع الإنسان. وحال القياس المطلق مع القياس المبككت. 
وكذلك بين أيضاً أنه لا يكون قياس إذا لم يقرٌ بمقدمة كلية» لأن القياس 
المنتج قد تبين أن من شرطه أن تكون إحدى مقدمتيه كلية. والثانية موجية . 


- "١ 


فصل 
< الخطا > 


معلوم ل ا 
هذا ميته في التائيم» أعني أن يظن جا عو معلوم عندنا أنه كذا : أنه ليس بكذا. 
أو بالعكس . 

ل اح ا يد 
ا وأن نظن مها خلاف ما علمنا مثل أن يكون شيء واحدٌ نعلم وجوده في 

شيئين بلا توسطء ويكون هذان” الشيئان يعلم وجودهما أيضاً في شيء آخر بلا 
ريط مثل أن تكون أ موجودة في ب وج. وب وج موجودتان في د بلا توسط . 
فإنه من علم أن | موجودة في كل ب » وب في كل د» وعلم أيضاً أن ح موجودة في 
كل دء فإنه ليس يمكن أن يظنْ ولا أن يتوهم أن أ غير موجودة في شيء من حء 
لأنه يعرض من ذلك أن يعلم الشيء بعينه ويجهله من جهة واحدة . وذلك أنه إِعا 
يقع للونسان بالثيء ء ظنُ من جهة الجهل المتقدم له في ذلك الشيء» بأن كان عنده 
في ذلك الثيء ء علم عَرَض أن يعلم الشيء ويجهله معا. وذلك”"© مستحيل. 

وكا يظن أن هذا ممتنع في المقاييس المختلفة الحدود الوسط. مثل هذين 
القياسين اللذي ين تمثلنا بهماء كذلك يظن أيضاً أنه ممتنع في المقاييس التي ْمَل 
حدودها الوسطى بعضها على بعض مثل أنه إن عَلِم أحدٌ أن أ موجودة في كل 
ب وب في ج© وحفيد. فإنه ليس يمكن أن يتوهم ولا أن يظن أن أ موجودة 
في بء وب في ج, وج في د وأن أغير موجودة في شيء من د لأنه يكون عنده 
علم بالشىء الواحد بعينه وجهل معاً. وذلك حال. إلا أن هذا إذا تومل ظهر أن 
و فل : فلك الشيقات. ا 
9) ف : هذلك, 
(6) في الترجمة اللاتينية: في كل ح. 
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الوجه الأول وهو الذي لا تقال فيه الحدود المتوسطه بعضها على بعض » ليس 
يمكن أن يعرض لنا في المقدمة الكبرى من أحد القياسين ظنٌّ كاذب مع | 
بالمقدمة الكبرى من القياس الآخر والمقدمتين الصغريين من القياسين كليهما. 
ومثال ذلك أنه متى كان عندنا أن أ في كل ب» وب في كل د وح في كل د20 فإنه 
ليس يمكن أن يغلط فيظن أن أ ليست في شىء من ح, لأنه يعرض من ذلك أن 
تكون مقدمتا القياسين الكبريان منها متضادتين في الاعتقاد أو قوتبهما قوة المتضادة 
في الاعتقاد. وذلك شيء لا يمكن. أعني أن تحصل لنا معرفة متضادة في النيء 
الواحل بعينه . وإنما يلزم ذلك بعينه إذا علم الإنسان بعلم يقين أن أ موجودة في 
كل ما توجد فيه ب» وعلم أن ب في د فإنه يعلم أن أ في د. وه أن 
موجودة في شيء ما توجد فيه ح. مع علمه أن ح في كل دء فقد توهم أن أغير 
موجودة في بعض ما فيه ب» توهمه أن أ موجودة في كل ما توجد فيه ب» لأند 
جزء من بي أو قد توهم أن أ موجودة في د مع تومه أن | غير موجودة في د. 
وكلا الوجهين محال. لأنه يكون إِما توهما متضاداء وإمًا توهما قوته قوة التوهم 
المتضاد - وذلك مستحيل » أعني أن يكون الإنسان يظن الإيجاب والسلب في شيء 
واحد بعينه من جهة واحدة. 

وأَمّا أن يغلط الانسان في إحدى هاتين المقدمتين الكبريين إذا لم يكن عنده 
علم بالمقدمة الأخرى فذلك ممكن. افهذه هي حال الظن والعلم في القياسات 
التي الحدود الوسط فيها مختلفة . وأمًا في القياس الواحدء أو القياسات المحمولة 
حدودها الوسط بعضها على بعض - فقد يمكن أن يكون عند الإنسان علم وظن 
في النتيجة» لكن لا من جهة واحدة بل من جهتين مختلفتين. مثال ذلك أنه يمكن 
أن يكون معلوما عندنا أن أ في كل ب» وب في كل ح, وتكون النتيجة مجهولة 
عندنا وهي أن أ في كل ح. فنخدع فنظن أن أ ولا في شيء من ح لأنه ليس مَنْ 
علم المقدمتين» فقد عَم النتيجة د كانت التتيجة معلوة بالقوة في المقدمتين» 
لا بالفعل» على جهة ما يعرض للجزئي أن يكون معروفا عند مُنْ عَرَف الكلي. 
مثال ذلك أنه مَنْ عَلِمّ أن أ موجودة في كل بء أي في كل ما توجد فيه بء 
وكانت ب موجودة في كل ح. فقد علم أن أ موجودة في كل ح. إلا أنه عَلِمْ 
ذلك بن قِبَل العلم الكلي» وجهلها مِنْ قبل الحزئي . ولذلك ليس يمتنع من جهة 
الجهل أن يعرض له فيها ظنْ من قياس آخر فاسد مضادٌ لعلمه . ومثال ذلك من 
المواد أنه مَنْ علم أن كل مثلث فزواياه مساوية لقائمتين» فقد عَلِم المثلث المشار 


)١(‏ ف : ود ف كل ح ‏ وما أثبتناه في ل و ف الترجمة اللاتينية. 


ل 


إليه المحسوس أنه هده الخال بالقوةء لا بالفعل. ولذلك قد يمكن أن يغلط فيه 
فيظن به أنه ليس بمثلث» ولا زواياه مساوية لقائمتين. وذلك أنه عرفه من جهة 
الأمر الكلي. وجهله من جهة الأمر الجزئي الخاص به. 

ويبذه الجهة يجب أن يحل شك «مانن”©» الذي قيل فيه إن المتعلم إن كان 
يجهل المطلوب». فمن أين يعلم أنه قد [1” ب] عَلِم إذا عَلِم أو كيف يعلم 
المجهول من المعلوم؟ وإن كان يُعلم, قبل أن يتعلم فالتعلم” فضل . 

وذلك أن الجواب في هذا أن يقال إن المطلوب هو مجهول من جهة أنه 
خاص» ومعلومٌ من جهة ما هوعام ‏ لا ما جاوب به أفلاطون من أن يُسَلْم أن 
التعلم تذكرٌ. لأنه إذا كان عندنا أن كل مثلث زواياه مساوية لقائمتين» وكنا 
نجهل هذا المثلث المخفىّ المشار إليه أنه مثلث» فعندما ظهر لنا باحس أنه مثلث 
علمنا أن زواياه مساوية لقائمتين ‏ فليس يمكنهم أن يقولوا إن ما حصل من العلم 
عند ظهور المثلث بأن زوإياه مساوية لقائمتين هو تذكرء فإنهم يسلمون أن ما 
حصل عن الحسٌ ليس تذكراً. وكا أن الجهل الذي يكون لنا بالجزئي ليس يضادٌ 
العلم الذي لنا بالكلى» كذلك العلم بالمقدمتين ليس بضاةً الجهل بالنتيجة, لأن 
المقدمتين معلومتان بالفعل والنتيجة بالقوة. وذلك أن المعرفة تقال على أربعة 
ضروب"©: إِمَا معرفة عامة وإمًا خاصة. وإما بالقوة. وإما بالفعل . وعلى هذه 
الجهات الأربع ليس يمتنع أن يوجد لنا في الشيء الواحد جهل وعلمٌ معأء 
فانا نجد كثيرا من الناس يكون عنده مقدمتان معلومتان فينخدع في النتيجةء ى] 
يكون عنده العلم الكل فينخدع في الجزئي . ومثال ذلك أنه قد يكون عند إنسان 
ما أن كل بغلةٍ عاقرء وأن هذه المشار إليها بغلة ويظن بها أنها حامل لمكان” انتفاخ 
يراه في جوفهاء فيكون عنده ظن وعلم بالشيء الواحد بعينه : أمّا وعِلْمْ فَمِنْ قبل 
مقدمتيه الصادقتين اللتين عنده) وأما «ظن» فمن قبل قياسٍ فاسد حدث له فقي 
ذلك الشيء. وذلك أن من شأن الذي يحدث لنا في أمثال هذه المواضع في مقابلة . 
العلم أن ينشأ عن قياس فاسد. فمتى علم إحدى المقدمتين وجهل النتيجة» فقد 
علم شيئا واحدا وجهله. لكن علمه من جهة القوة» وجهله من جهة الفعل. 


.421١ أي الشكل الوارد في محاورة «مانون» لأفلاطون» ص‎ )١( 
. ل : فالتعليم‎ )١( 

5 ل : أضرب . 

(5) لكان > بسبب ‏ ف : حاملة. 


ومتى علم المقدمة الكبرى من القياس فقطى فقد جهل الصغرى من جهة. 
وعلمها من جهة: لكن عِلمها من جهة الأمر الكلي» وجهلها من جهة الخاص 
الجزئي. ومتى علم الصغرى؛ فقد علم الكبرى من جهة. وجهلها من جهة. 
لكن علمها من جهة الجزئي. وجهلها من جهة العلم الكلي. 

.فقد تبين من هذا على أي جهة يمكن أن يحصل لنا في النتائج علمْ وظنٌّ 


معا ٠»‏ أعني لإنسانٍ واحد» وعلى أي جهة لا يمكن ذلك. وأن الجهة التي لا تمكن 
في إنسان واحدٍ هي ممكنة في إنسانين. 


فصل في أشياء من الاستدلالات قوتها 
قوة المقاييس”» 

قال*: ويعرض للذين يتوهمون أن الأضداد شيء واحد ‏ مثل الذين 
يتوهمون أن الخير والشرٌ شيء واحد ‏ أنه يلزمهم عن هذا التوهم أن يكون الشرّ 
بحمل على الخير» والخير يحمل على الشرء حتى يعرض عن ذلك أن يحمل الشيء 
على نفسه. وذلك )+ نهم سيّقِرون أن الخير هو شر وأن الشر هو خيرء فياتلف هذا 
القول على مثال اثثلاف الشكل الأول» ويلزمهم أن يكون الخير خيرأء كمثل ما 
يأتلف القول لو كانت هذه القدمات صادقة. ' وكذلك يلز م من يقول إن جميع 
الموجودات واحدة أعني أن يكون الشيء 00 لأنه إن كانت ح او 
ب شيءٌ يكأ واحداء وب” وأ شيئاً واحداً ٠‏ لزمهم أن يعترفوا أن ح هوب» وأن ب 
0 وأن ح هوأ مع أنهها شيء واحد. قالحيجة تكون لازمة ضرورة في أمثال 
هذه الأقاويل ؛ لكن تسجة كاذه عن تتلئفات كاذبة. وذلك أنه ليس يمكن أن 
يكون خير شرا إلا بالعرض» فأمّا بالذات» فلا . وتوهم الأضداد أنها واحدة بهذا 
السبب يكون.ء وضروب كثيرة من التوهمات» كا عرض ذلك للقدماء. 


وأنواع هذه التبكيتات التي تستعمل مع أمثال أصحاب هله الآراء. إذا 
استقصي أمرها وجدت معادة6 لأنواع د ولأنواع الأشياء التي يقال عليها 
اسم الواحد والكثرة . 


)١(‏ العنوان في أصل ابن رشد. 


* ورد في الترجمة اللاتينية (ص6١ه١1‏ ب مدرجاً < ضمن الفصل السابق رقم 1 فيها. 
() ل : وأوب. 


زشف أي : مردودة إلى » تردٌ إلى. . . أناموم, 
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<قواعد لعكس الأشياء المرغوب فيها أو التى تختار, 
ومقارنتها > 
قال : وإذا كان معنا حدود ثلاثة مرتبة ترتيب الشكل الأول» مثل أن 

تكون أ موجودة في كل ب . وب موجودة في كل ح» فإنه متى انعكست النتيجة 
فإن المقدمتين منعكستان . وذلك أنة إن صدق أن ح موجودة في كل أ فواجب 
أن تكون ح موجودة في كل ب وب في كل أ لأنه إن أخذنا أن ح ني كل أ 
وأضفنا إليها المقدمة الكبرى وهي أن أ في كل ب أنتج عكس الصغرى وهي أن 
ح في كل ب . وكذلك أيضاً متى أخذنا عكس النتيجة» وهي قولنا ج ني كل أ 
وأضفنا إليها المقدمة الصغرى أنتج عكس الكبرى. وذلك أنه يكون معنا ب في 
كل ح. وهي الصغرى. وح في كل أ وهي عكس النتيجة. تنتج لناب في كل 
أء وهي عكس [57 أ] المقدمة الكبرى. 


وأما القياس السالب الكل من هذا الشكل فإنه يعرض له إذا انعكست 
المقدمة الكبرى منه أن النتيجة أيضاً تنعكس . ومثال ذلك أنا إذا فرضنا: أ ولا في 
شيء من ب وب في كل ح ‏ أنتج لنا: أولا في شيء من ح . فإن عكسنا 
الكبرى» انعكست النتيجة وذلك أنه يكون معنا : ب ولا في شيء من أ وب في 
كل حح . قيند فينتج لنا في الشكل الثاني ح ولا في شيء من أ وهو عكس النتيجة. 
هذا إن كان عنس السالبة الكلية عندنا غير معلوم» أوحل أنه أمرلم بين لنابعة 
فنستعمله في هذا الموضع . وكذلك متى عكسنا منه الصغرى الموجبة انعكست 
النتيجة أيضاء لأنه يكو معناة» : كل ح هوب ولاشيء من أب. فينتج لنافي 
الشكل الثاني أن : ح ولا في" شيء من أ . وإذا انعكست النتيجة في هذا الصنف 
اتيت العناري» الح ولام كر ماع رار لي يي 

ممالل نف بكي ان تك نادمه زعي لقي الك 


)١(‏ معنا: ناقصة في ل. 
(9) في : ناقصة في ل. 


في الصنف الموجب» وإن كان لابد هاهنا من عكس المقدمة الصغرى مع عكس 
النتيجة. وحينئذ يبين انعكاس الكبرى. 

وأما انعكاس النتيجة عن انعكاس إحدي المقدمتين فليس يمكن في 
الصنف الموجب كما أمكن ذلك هاهنئاء لأنه لا ينتج من موجبتين في الشكل 


الثاني. 
فصل 

قال : : وإذا كان حدّان ينعكس كل واحدٍ منه| على صاحبه ‏ مثل أن يكون 
كل أ هوب, وكل ب هوأء وكان أيضاً حدّان آخران ينعكس كل واحد مني على 
صاحيه» مثل أن يكون كل ح هود ؛ وكل د هوج ء وكان | وب متقابلين» و 
َال فإن الزوج الثاني من المتقابلين الآخرين لا يخلو ذلك الموضوع منها. مثال 
ذلك أنه إن كان أ وج لا يخلو من أحدهما ك » فإن ب ود لا يخلومن أحدها 
كَُ » لأنه إن كان كل ما يوجد فيه أ ف ب توجد فيه وكل ما توجد فيه ح توجد2» 
فيه دء وكان ك إما أن توجد فيه أ. وإما ح - فظاهر أن ك إما أن توجد فيه ب» 
وإماد لأنه يأتلف القياس المركب كك إما أن توجد فيه أ وإماح . وكل ما يوجد فيه 
أففيه ب. وكل ما يوجد فيه ح ففيه د. ف ك إما أن توجد فيه ب ضرورة» وإما 
د5. 
يلزم ألا] 0 أ 00 : 00 20 المواد» إذا دن يدل أ: 
كرا وبدل ب: : فاسداء وبدل حء غير مكون. وبدل د: غير فاسدى وكان 
كل مكون فاسدأء وكل فاسدٍ مكوّناء وكذلك كل غير مكون : غير فاسدء وكل 
غير فاسد: غير مكون - فأقول إنه إن كان كل شيء إِمَا مكوناًء وإمًا غير مكون. 
فواجب أن يكون كل شيء إمّا فاسدأًء وإما غير فاسد. لآنه إن كان كل ما هو 
مكون فاسداء وما هو غير مكون غير فاسدء وكان كل شيء لايخلو من أن يكون 
إمّا كائناء وإما غير كائن - فين أن كل شيء لا يخلو أن يكون إما فاسداً وإمّا غير 
فاسد. 

وأقول أيضاً إنه إذا وضعنا أن الموضوع الواحد بعينه لايخلو من أن يوجد 
فيه أحد الزوجين المتقابلين» وفرضنا أن أحد جزئي المتقابلين ينعكس على اللزء 


'(1ع) ل : فتوجد. 


الآخر من المقابل الآخرء فأقول إن الجزء الباقي من أحد الزوجين المتقابلين 
ينعكس على الجزء الآخر من المقابل الآخر. مثال ذلك أنه إذا كان كل شيء إِمَا 
مكوناء وإمّا غير مكوّن» وإمّا فاسدا وإمّا غير فاسدء وكان كل مكون فاسدا وكل 
فاسد مكوناً ‏ فأقول إن كل غير مكوّن غير فاسد. وكل غير فاسد غير مكون . 
برهان ذلك : إن لم يكن غير المكون غير فاسد. فليكن فاسدا. ولأن كل شيء قد 
وضع أنه إما فاسد» وإمّا غير فاسدء فإن كان غير المكون فاسداء وكان قد وضع 
أن الفاسد ينعكس عل المكون» أي أن كل فاسدٍ مكون. فإنه يلزم عن ذلك أن 
يكون غير المكوّن مكوناً ‏ وذلك خلف لا يمكن» لأنه يأتلف القياسٍ هكذا: غير 
المكوّن فاسدء وكل فاسد مكون ‏ النتيجة : فكل غير مكونٍ مكون ‏ وبمثل هذا 
يبيين أن غير الفاسد ينعكس على غير المكون. 
فصل 

وأيضاً إذا انُتلفت موجبتان كليتان في الشكل الثاني وكان الحد الأوسط 
لايوجد في غير الطرفين» وكان الطرف الأعظم يوجد في كل الأصغرء فإنه يجب 
أن يوجد الأكبر”؟ في كل الأوسط» أعني أن ينعكس عليه _مثل أن تكون أ موجودة 
في كل ب وفي كل ح لا في غيرهما وتكون ب موجودة في كل ح » فأقول إنه يجب 
أن تكون ب موجودة في كل أ . [51 ب] وذلك أنه إذا كانت ب توجد في كل ح 
وفي جميع جزئياتباء وكانت أ لا توجد إلا في كل جزئيات ح وني كل ب فظاهر 
أن كل ما يوجد فيه أ فإن ب توجد فيه. فإذن كل ما هوأ فهو ب. 

وأيضاً إذا انْتلفت موجبتان في الشكل الثالث» وكان الحد الأوسط ينعكس 
على الطرف الأصغرء فإنه يجب أن يكون الطرف الأكبرفني كل الأصغرء أعني أن 
ينتج موجبة كلية . مثال ذلك أن تكون أ وب تقال على كل ح » وح مقولة على 
كل ب» فأقول إنه يجب ضرورة أن تكون أ مقولة على كل ب. لأنه تكون أ مقولة 
على كل ح » وح مقولة على كل ب» فتكون أ ضرورة في كل ب, لأنه يرجع 
التأليف إلى الشكل الاول. 

فق 
وإذا كان شيكئان متقايلانت» مثل أوبء وكانت ] أمراً مُؤْثّراً عندناء وب 

متجتباء وكان أيضا شيئان آخران متقابلين مثل ح ود. وكانت ح أيضاً متتجنباً و 


(0) ل : الأعظم. 


5 


د مؤرا ومطلوناً - فإنه إن كان كلا أ ح أفضل من كلا ب د فإن أ أفضل من 

واثرء لان يا كان أ رزب ميقا لك بوانت | مار وم عي ان 1 
مثلم| ب متجنبة . وذلك أن كل مقابل فهما في غاية واحدة من التقابل . وإذا كان 
هذا هكذالء ٠‏ فإنا نقول إن أ تكون ضرورة أفضل وآثر من دء لأنها إن لم تكن آثر 
فهي إما مساوية لحاء وإما أن تكون د آثر منها . فإن كانت أ ود بالسوية مطلويين. 
فقد بين أن ح وب بالسوية مهروب منهماء لأن ب مساوية في ا مرب منبا للألف 
في الطلب. وج في ال هرب منها ل د ني الطلب لما. وإذا كان ذلك كذلك, فإن كلا 


وإن فرضنا د آثر من أ لزم أن تكون ب أقل في باب الحرب" من ح ء 
وذلك أن ماهو أقل هربا هو المقابل لما هو أقل طلبأ» فالأكثر هربا هو المقابل لما هو 
أكثر طلباً . وإذا كان د أكثر طلباً من أ ف ح أكثر هربا من ب» فتكون د وب أكثر 

طلبا وأقل هرباً من أو ح . والأكثر طلباً والأقل هرباً هو آثر. فددوب 
موق اتر من | وعد دوين وذلك نقيض ما وضعنا هذا خلف لايمكن 

. . فواجب متى فرضنا أ وح آثر من ب ود أن تكون أ آثر من د. ومثال ذلك من 
مواد أن يبين لمن ابل بمحبة أن الأفضل له أن يختار أل يواتيه محبويه ِنّ أن يواتيه . 
وذلك أنه لما كان من الظاهر أن الأفضل له أن يختار أن يواتيه ألا يواتيه عون 
يواتيه مع ألا يختار أن يواتيه نحت سا تدم ان اا لا يواتيه أفضل من 
أن يواتيه . ومبذا بِينْ أفلاطون أن الأفضل للمحب ألا يجامع , لأن لجماع مواناة 
يرتفع معها اختيار أن يواتيه. وإذا لم يجامع اختار أن يواتيه . فالمحيّةٌ إذن ‏ كا 
يقول أرسطو إما ألا يكون منْ فعلها الجماع» وإما أن يكون الجماع إنما هوشهوة 
مقترنه بالمحبة . 

والمنزل الطبيعي أولا إغا يلتئم من المحبة وهذه الشهوة؛ وجينئذ يكمل 
فعله. فإن كثيراً من الشهوات إذا اقترنت بالصنائم والأخلاق تمت أفعال تلك 
الصناعة أو ذلك" الخلق إذا استعملها الإنسان مقدّرة بحسب فعل تلك 


)١(‏ ف : المهرب. 
(؟7) ل : مجموعان. 


”7) ل : تلك الخلق. 


الصناعة. وذلك مثل الشجاعة الطبيعية إذا اقترنت بالفروسية. فحينئذ يكون 
فعل الفروسية على التمام . 

فقد تبِينْ من هذا كيف حال الحدود المنعكسة بعضها على بعض» وكيف 
يقايس بين الآثر والأفضل بهذا النوع من الاستدلال. ويشبه أن يكون أرسطوإنما 
خص هذا الموضع بالذكر هاهنا دون سائر مواضع الآثر والأفضل. لقرب هذامن 
طبيعة القياس» أعني في عمومه. 


259 - 
فصل في أن الاستقراء والضمير وسائر المقاييس 
المستعملة : : فوتها قوة ما تقدم 
قال: وينبغي أن نين الآن أن سائر المقاييس التي تستعمل في الخطابة والفِقّه 
والمشورة راجعة إلى المقاييس التي سلفت. وبذلك يصح لنا أن نقول إن جميع 
المقاييس تكون بالأشكال التي سلفت» ليس البرهانية فقط ولا الجدلية بل وجميع 
المقاييس الفكرية» وبالجملة : كل تصديق يقع في كل صناعة . وذلك بين من أن 
كل تصديق إما أن يكون بالقياس وما يجانس القياس» وهوالمسمى : «ضميراف» 
وإما بالاستقراء وما يجانس الاستقراء وهو المسمى : وتمثيلا» . 


<.نظرية الاستقراء > 

فأما الاستقراء فإنه إنما يبين فيه أبداً وجود ما شأنه أن يكون طرفاً أكبر في 
القياس فيا شأنه أن يكون حدّاً أوسط في القياس » لاما" شأنه أن يكون فيه طرفا 
أصغر. وبهذه الجهة يكون اللازم عنه واجباً ضرورة. مثال ذلك أن يكون الحد 
لمتوسط [5 أ] بين أ وح من جهة” الحمل فيها عل المجرى الطبيعي حرف 
ف حر قدا الاك نيلاوص ال ا فيتبين 
بحرف ح وجود أ في ب لا وجود أ في ح بحرف ب على جهة مايكون عليه 
البيان في القياس . ومثال ذلك من المواد أن تأخذ بدل أ: الحيوان الطويل العمرء 
وعوض ب: الحيوان الصغير المرارة» وعوض ح : : البَغل والفرس والإنسان. 
(؟) ل : بما شأنه. 
5) ف : جهة ما الحمل. 


فنبِينَ أن كل حيوان صغير المرارة فهو طويل العمر. بأن نستقري جميع أصناف 
الحيوانات الصغيرة المرارة الطويلة العمرء مثل البغل والحمار والفرس », فيتبين 
منها أن كل حيوان صغير المرارة فهو" طويل العمر. وإذا كان الاستقراء هوهذا؛ 
فهو بين أن الطويل العمر: هو الحد الأكبر هاهنا بالطبعء والأوسط: الصغير 
المرارة» والأصغر: الحزئيات. ونحن إنا بِينا وجود الأكر في الأوسط بوجوده في 
الأصغر. وإنما يكون هذا البيان لازما عن الاستقراء لزوما صحيحاً» أعني مناسباً 
للزوم النتيجة عن القياس الصحيح الشكل متى استقرينا جميع الأصناف الصغيرة 
المرارة فوجدنا جميعها طويل العمر. ولأنه جينئذا يجب إذا كان أ وب موجودتين في 
كل ح » أي الطويل العمر والصغير المرارة في البغل والفرس والحمار والإنسان 
أن تكون أ موجودة في كل ب كا تبينْ قبل هذا . ذلك أنه إذا استقرينا جميع 
الحيوانات الحزئية التي أخذنا عوضها حرف ح ١‏ ان*عكس حرف ب على حرف 
ح في الحمل . فلزم عن ذلك أن تكون أ في كل ب على ما تبينْ قبل هذا . فلهذاما 
يجب أن يكون اللازم عن الاستقراء لازما صحيحا إذا استوفيت فيه جميع 
الجزئيات» لأنه يأتلف القياس هكذا: كل صغير المرارة فهو إِمّا بغل» وإما 
فرس » وإما حمار. وإما إنسان» وكل واحل من هذه طويل العمر: فكل قليل 
المرارة طويل العمرء ضرورة. 


وإما إذا 0 تحرف فيه يه جميح اممزئيات ؛ فيس يلزم عنه شيء بالضرورة 
الاستقراء المستعمل . في مان 5 ظن قوم. فإن اه المستعمل في 
البرهان التصديق به إنما يكون من خارج»ء وبحصول شيء لنا لا يفيده الاستقراء 
بالذات» وإن استوفيت فيه جميع الجزئيات» وهو كون”» المحمول ذاتياً 
للموضوع . فبهذا ينفصل هذا الاستقراء من© الاستقراء البرهاني. 

0 هذا اتات باه أيكون خخاضاً بالجدل؛ أو بالجملة جدليا - 


(5) فهو: ناقصة في ل 
)ع2 ف : وذلك. 

زفة ل : وهو أن. 

() الاستقراء: ناقص في ل. 


الشكل . وإذا كان ذلك كذلك؛ فواجبٌ أن يكون الاستقراء مستعملاً فيها بجهةٍ 
يلزم عنها الشيء الذي يقصد بيانه به ضرورة» ثم ينفصل من الاستقراء المستعمل 
في البرهان : إما بالذي قلناه من الحمل الذاتي وإما بأن يكون الاستقراء المستعمل 
في الجدل استوفيت فيه جميع الجزئيات التي هي جميع في المشهورء لا التي هي جميع 
في الحقيقة . 

' فعل هذا ينبغي أن يفهم الأمرعن أرسطو ماهناء يه تتخل جميع الشكوله 
الي لا تستوف فيه جيع المزئيات؛ بل أكثرها؟ وهل هو استقراء أو قوّنَه قوة 
مثالر فذلك شيء يفخص عنه في كتاب والحدل». 

قال : والاستقراء إنما يبين به أبداً ما ليس شأنه أن يبين بحدّ أوسط. ولاهو 
أيضاً ظاهر بنفسه, ناث نان ايد جد أومط بايش يكن أد جين الابه. 

فهذا حدٌّ ما يخالف فيه الاستقرا الام 


والاستقراء ‏ كما قلنا - يشارك القياس في أنه يكون بثلاثة حدود. ومخالفه 
أيضاً في أن القياس يبين 0 وجود الطرف الأكبر للأصغر بالحد الأوسط. وأما 
الاستقراء فيبين فيه وجودٌ الطرف الأكبر في الحد الأوسط بوجوده في الطرف 
الأصغرء أعني فيها شأنه أن يكون في القياس طرفاً أكبر وحدّاً أمظ وطرفاً 
أصغر لا أن الذي يبين في الاستقراء هو فيه حدٌ أصغرء ولا أن الذي به يبين. 
وجود المطلوب فيه هو فيه حل ل" أفسظة, 

ا 0 وه ا عا د اح 

- 755 - 
< البرهان بالمثال >> 
القول في المثال 

قال: وأما المثال قور أن نان وخرة الطرف الأكيزق الأمندريان نان جرد 

الأكبر في الأوسطء بوجود الأكبر ني الشبيه بالأصغرء إذا كان وجودٌ الأوسط في 


(4) ل : من وهو تحريف واضح . 


الأصغر والأكبر في الشبيه بالطرف الأصغر أَبِينَ من الذي نريد أن نبينه وهو وجود 
["1” ب] الأكبر في الأصغر. ومثال ذلك أن يكون الطرف الأكيرأ والأصغر ح. 
والأوسط ب» والتشبيه”» ب ح ه. ويكون وجود ب في ح. وأفي ه أعرف من 
وجود أ في ح. ومثال ذلك من المواد أن تأخذ بدل أ: : جورء وبدل حى ح: قل 
عثمان” 2 وبدل ب: قتل الخلفاء ؛ وبدل ه: قتل عمر - - رضي الله عنه . فإذا 
أردنا أن نين أن قتل عثمان جَوْرٌ فإنما نقدم لذلك أن قتل الخلفاء جورٌء ونيين 
ذلك بأن قتل عمر - رضي الله عنه - جور. . فإذا تبين لنا قلنا : قتل عثمان هوقتل 
الخلفاء؛ وقتل الخلفاء جور؛ فقتل عثمان”؛ جَور. وهو بين أن كون عثمان 
خليفة وأن قتل عَمَر جور أعرف عندنا من أن قتل عثمان - رضي الله عله - 
جور. وهو بين أنا إنما بينا أن الطرف الأكبر موجود في الأوسطء وهو قولنا: قتل 
الخلفاء جور) بوجوده في الشبيهة بالطرف الأصغر الذي هو قتل عمر الشبيه 
بعثمان في الخلافة والصحبة. 

وكذلك يَعْرِض إن كان يبين وجودٌ الطرف الأكبر في الواسطة بوجوده في 
أشباو و كثيرة ة مالم 3 تستوف فيه جميع الحزئيات» فيكون الاستقراء المتقدم . 

وتبين من هذا أن المثال هو البيان الذي يكون المصير فيه من جزئيّ أعرف 
إلى جزئي أخفى » لأن المتشاميين ليس أحدهها تحت الآخرء وأن الاستقراء 
مصيرٌ من جزئيات أعرف إلى كل أخفى, والقياس من كلي أعرف إلى جزئي 
أخفى , وهي النتيجة الداخلة تحت المقدمة الكبرى". 

56 - 
< نظرية البرهان الاباغوجي > 

والفرق بين المثال والاستقراء, .المذكور هاهنا أن الاستقراء من جميع 
الجحزئيات الداخلة تحت الحلٌ الأوسط د بين أن الحد الأكير موجود للأوسط. وأما 
المثال فليس من - جميع الجزئيات ين وجود الطرف الأكر في الواسطة . وأما البيان 
الذي يكون ا فإنما ينتفع به في أن يؤخذ جزء قياس إذا جعلت المقدمة 
التي تبين بالاستقراء مقدمة صغرى في القياس من الشكل الأول» وكانت الكبرى 
بيّنة بنفسها . وذلك يها إذا كان وجود الحد الأوسط أقل خمفاءٌ من النتيجة أو 
مساوياً لها في الخفاء . أما كونه مقدمة صغرى فلأنه إذا استعمل في بيان المقدمة 
الكبرى واستوفيت جميع الجزئيات على الشرط المذكور فيه فقد تبنت النتيجة 
فيها التمثيل بقتل عثمان وعمر والخلفاء كيا هو بالدقة دون استبدال غيره به كبا فعل مترجم «الخطابة» الذي غيرفي 
الأمثلة العربية والإسلامية. 1 
(؟) ل : رفي الله عنه. احا 


بنفس الاستقراء. فلم يكن ما يُبِين به ينتفع به في أن يجعل جزء قياس » بل يكون 
ذلك بيناً بالاستقراء وحده من غير أن يضاف إلى الاستقراء قياس . وأما كونها أقلٌ 
خفاءًٌ من النتيجة» أو مساوية لها في الخفاء. فلأنه إذا كانت هي أخفى من 
النتيجة م يمكن أن تبين إلا بحدّ أوسط» لا باستقراء . وذلك أن خفاء ما يبين 
بالاستقراء واجبٌ أن يكون دون خفاء ما يبين بالقياس. وإلا كانت قوة القياس 
والاسقراء واحدة اونما يعرض 5 أيكودٍ خفاء المقدمة التي تبن بالامكراه 
الذي ل من المقدمة الصغرى» قو 5 كلية , مثال ذلك أن يكون 
المطلوب : هل كل فضيلة متعلّمة؟, فيروم بيان ذلك بمقدمتين داكا كل 
فضيلةٍ علمٌ» والثانية أن كل علم مُتَعَلُم. فتكون الكبرق معلومة بنفسهاء وهي 
قولنا إن كل علم مُتَعلُم. وتكون ألصغرى مجهولة الكلية مثل جهل النتيجة» » لأن 
من المعلوم لنا أن بعض الفضائل ‏ وهي الحكمة - عِلْمْ ومتعلمة . وإنما المطلوب: 
هل كل فضيلة عل وتتعلّمة؟ فإذا مح لنابالاستتراء أن جيع الفضائل علم : 
فيكون قد صم لنا المقدمة الصغرى وهي أن: كل فضيلة علم. بعد أن كان 
جهلنا بها على وتيرة واحدة”" أعني بالمقدمة الصغرى وبالنتيجة وذلك من جهة 
أن الوجود فيهها كان معلوماًء وإِغا كان المجهول الكلية". وأما إذا كانت النتيجة 
مجهولة الوجود بالجزء والكل. أي على الإطلاق» وكانت الكبرى معلومة 
بنفسهاء والصغرى مما شأنها أن تبين بالاستقراء. فإنه يجب ضرورة أن تكون 
المعرفة بها أكثر من المعرفة بالنتيجة . وذلك يعرض إذا كانت الحزئيات المستعملة 
في الاستقراء محدودة العدد. مثليا كان عَرَضٍ للمهندس”» القديم حين أر اد أن 
يبين أن الدائرة يوجد لها شكل مربع يساويهاء بأن وضع مقدمة كبرى وهي أن كل 
شكل مستقيم الخطوط فيوجد له مربع يساويهء وذلك معروف عند المهندسين . 
ثم رام أن يبين أن كل دائرة فإنها مساوية لشكل مستقيم الخطوطء بأن قسم 
الدائرة إلى أشكال يسيرة العدد مساوية للأشكال المستقيمة الخطوط. وهى 
)١(‏ ل : الصغرى ‏ وهو تحريف ظاهر. 
)7١(‏ واحدة: ناقصة في ف. 
(5) ف : بالكلية. 
)١(‏ يتقصد بروسون 879500 الرياضي اليوناني الذي حاول تربيع الدائرة بأن أحاطها بمضلعات منتظمة ورسم 
داخلها مضلعات منتظمة بحيث تتقارب الخارجة مع الداخلة إلى درجة ألا يوجد غير مضلع واحد وسط في 
المساحة بين كلا النوعين. راجع عنه 225 -1,223 ,25أ060081اقا/! 666 :1015 وقد ذكر محاولته هذه أرسطو في 


«اليرهان» ص 7 باع وما يتلوه, وفي «المغالطات» ص 7لا١ ١‏ لا حيث يعد محاولة بروسون مراءً وجدلا 
مغابطاً. 
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الاشكال الهلالية. فإنه لو كانت الدائرة تنقسم كلها إلى الأشكال الحلالية حتى 
تبينها"), لقد كان ما يُعْمَل من [14 أ] الاستقراء في هذا الموضع يجري مجرى ما 
كانت المقدمة الصغرى فيه أقل خفاءٌ من النتيجة . 

وأما مق م تكن الأوساط مجخدودة. فإن أمثال هذه المقدمات ليس ثبين 
بالاستقراء. وإنما تبين بالقياس. ولذلك يقول أرسطو في أمثال هذه إنه ليبس 
00 البيان المستعمل فيها استقراءً. لأن البيان الواقع في مثل هذه المقدمة إِمّا أن 
يكون بقياس » وإما يمثال» وإمًا باستقراء / تستوف فيه جميع الحزئيات . وقد 
صرح هوني هذا الموضع أن هذا النوع من الاستقراء هومثال . وكما أنه إذا كانت 
وسائط المقدمة الصغرى كثيرة, لم يسم البيان المستعمل في ذلك استقراء. كذلك 
أيضاً ولا إذا كانت المقدمة الصغرى معلومة بنفسهاء فالمقدمة التي تبين بالاستقراء 
من خاصتها أن تكون صغرى» وتكون أقل خفاءً من النتيجة» أزمينازية لجا 
وأن تكون غير معلومة بنفسها 

-175 مه 
القول في المعاندة 

قال: وأما المعاندة فهي الاتيان بمقدمة تضادٌ المقدمة الي يقصد إبطالها 

بالعناد . والفرق بين المقدمتين أن المقدمة التي يقصد إبطالها تكون أبداً كلية » لأنها 
هي التي بإبطالها تبطل النتيجة في القياس الذي إحدى مقدمتيه جزئية» والثانية 

كلية . وأمًا المقدمة المضادة بالقوة لهذه المقدمة. فقد تكون كلية إذا كانت أعم من 
المقدمة المناقضة للمقدمة التي يقصد إبطالهاء وقد تكون جزئية» إذا كانت أخص 
من المقدمة المناقضة للمقدمة التي يقصد إبطاها. 


والمعاندة تكون بالطبع وأولاأ في شكلين: الشكل الأول. والشكل 
الثالث . وذلك أن النتيجة التي يقصد بها إبطال المقدمة الكلية من القياس: إما أن 
تكون كلية إذا قصد الإبطال الكلٍ. وإما جزئية إذا قصد الإبطال الجرئى 
والجزئية إنما يتأق إنتاجها عند المقاومة إنتاجاً أولياً في الشكل الثالث. والكلية في 
الشكل الأول وسواء كانت المقدمة المقصود إبطالها 00 كلية, 
لأنه إذا كانت كلية موجبة .نوقضت إِمَا بسالية كلية. وإما سالبة جز ية. وإن 
كانت سالبة كلية» نوقضت إما بموجبة كلية» وإمًا بجزئية. 


(؟) غير واضحة في ل»ف ‏ وفي الاتينية : (1 .ام© ,5 163.م) فنالا أمدوه همدة 
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وتبينٌ أن المقاومة للمقدمات الكر تكون: إذا كانت كلية في الشكل 
الأول وإذا كانت جزئية في الشكل الثالث من المواد أنفسها. مثال ذلك أنه إذا 
وضع واضع أن أ موجودة ف كل ب وأردنا أن نقاوم هذه الكلية بنتيجة كلية 
سالبة ٠‏ فإنا نضع أن | مسلوبة عن كل ما يحيط ب ب» وحمل على ب. وليكن 
مثلاً ح. فتكون ب موضوعة بالطبع جيم وح موضوعة ة للألف وذلك هو 
تأليف الشكل الأول ضرورة. 

وإن تاومياها مقاومة جزئية اانا اد ساون عن يعهن به وليكن 
الثالث. وتكون كلتا المقدمتين الموضوعتين للمناقضة مقابلة بالقرة للمقدمة التي 
يقصد إبطالها إِمّا من جهة أنها أعم» وما من جهة أنها أخص . وكذلك يفعل إذا 
كانت المقدمة التي يرام إيطالها كلية سالبة. ومثال ذلك من المواد أن يقصد إلى 
مقاومة قول القائل : كل زوج من الأضداد علمهه| واحد. فإذا أردنا أن نقاومها 
بمقدمة كلية سالبة» أخذنا سالبة تحيط بها وهي قولنا: ولا زوج واحداً من 
المتقايللات علمها واحد . ولكون الأضداد التي هي موضوع المقدمة التي قُصِد 
لإبطالمها واغخلة تحث المتقابلات» يأتلف القياس في الشكل الأول وهو أن: 
الأضداد متقابلان» ولا زوج من المتقابللات علصا واحد فولا واحد من 
الأضداد علمههما واحد. 

وإن قاومنا هذه المقدمة الكلية بمقدمة جزئية. أحذنا المحمول فيها مسلوباً 
عن بعض الأضداد . وليكن مثلاً أن المجهول والمعلوم ليس علمهم| واحدا . فيأني 
الحذ الأوسط موضوعاً للطرفين» ويأتلف القياس هكذا: المجهول والمعلوم ليس 
علمهيا واحداًء والمجهول والمعلوم أضداد فإذن : بعض الأضداد ليس علمها 
واحدا. 

وكذلك يعرض إذا كانت المقدمة التي يقصد مقاومتها سالبة كلية: أعني أن 
المقاومة لها إن كانت كلية ؛ كانت في الشكل الأول» وإن كانت جرئية كانت في 
الثالث. وما كان بين أنه يجب أن يؤلّف القياس تأليفاً يكون مطابقاً للوجود» 
أعني أن تكون فيه المحمولات في الذهن على ما هي عليه بالطبع خارج الذهن, 
وهو الذي يعرف بالحمل على المجرى الطبيعي. فبِين أن المقاومة إنما تأتلف في 
الشكل الأول والثالث» لأن مادة المقدمة التي تأخذها مناقضة بالقوة تقتضي هذا 
لأا [5” ب] إن كانت كلية - كما قلنا ‏ كان الشكل الأول وإن كانت جزئية» 
كان الشكل الثالث. 


لض 


ا القاردا بالشكل الثاني فإنه إنما يتق ذلك لا بأن عت افده 7 
إل بان شع مكتها أرل عل أنا ند بتع ثم نل اج 7 اك 
يحتاج المناقض - كا يقول أرسطو ‏ بالشكل الثاني إلى عمل كثير. ونال ذلاك أنه 
إذا أراد أن يناقض قولنا أ في كل ب مناقضة كلية في الشكل الثاني فإنه بذ يضع أولاً 
عل أنه بين بنفسه أن ح المحيطة ب ب ليست في شيء ء من أ. لم يفم أذ هذا 
ينعكس حتى يعود أ ولا في شيء من ح. وهذا كله تكلفٌ خارج عن الطبع» 
أنه يكون حملا على غير المجرى الطبيعي . وكذلك الخال في المقاومة الجزئية التي 
تكون في الشكل الأول. 

فهذه هي أصناف المقاومات التي تكون في الأشكال الحملية. 

و أيضاً مقاومات مأخوذة من الضدء ومن الشبية ؛ ومن الرأي المقبول 
عن واحل مرتضى أو نفر مرتضين. والمقاومة من الضد ومن الشبيه تكون في 
المقاييس الشرطية . مَل المقاومة من الضد أن يضع واضع أن الخيرٌ هو الذي 
يحْسِن إلى جميع إخوانه . فيقاومه بأن يقول : لوكان الخيرهو الذي يحسن إلى جميع 
إخوائه لكان الشرير < مَنْ >> يسيء إلى جميع إخوانه . ومثال المقاومة بالشبيه 
أن يضع واضعٌ أن الإبصار يكون بأن يخرج من البصر شيء إلى الْبْصر - فيقول أنه 
لو كان ذلك لوجب أن يكون السمع بشيء يبخرج من السمع إلى 0 
ومثال المقاومة الي تكون من الرأي المقبول قول القائل : ليس د ينبغي أن يعدر 
السكارى فيا جنواء لآن مالكا:» كان لا يَعْذُرهم وكان يلزمهم الجنايات . 

/ا7ا- 
القول في العلامة والضميرء 

قال :وأما الضمير والعلاقة فليس هما شيئاً واحداً, لأن الضمير يكون من 
المقدمات المحمودة» وهي التي تكون من الممكنة على الأكثر أعني الأمر الذي 
يكون أولاً على الأكثرء ويوجد أو لا يوجل . وذلك مثل قول القائل إن الحسّاد 
يُبْْضون وإنّ المحبين يحبون . 

ا 3 ست 
)١(‏ المقصود هو الامام مالك بن أنس (المتوفي سنة 4 هع مؤسس المذهب. المالكي في الفقه . لكن المترجم 
اللاتيني لم يدرك أنه علم على شخص تترجمه 6 (-ملك). 

* العنوان في أصل ابن رشد. 
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وأما العلامة فتكون من المقدمات التي هي دلائل على وجود الشيء وكونه . 
وهذه الدلائل إما أن تكون اضطرارية» وإما مشهورة الصدق. والعلامة التي 
تدل على وجود الشىء تحمل على ثلاث جهات, على مثال ما تحمل الحدود الوسط 
في الأشكال الثلاثة ‏ أعنى : إما أن تكون محمولة على الأصغرء موضوعة للأكبر» 
فتأتلف العلامة في الشكل الأول؛ وإمًا أن تكون محمولة عليهما فتأتلف في الشكل 
الثاني» وإما أن تكون موضوعة للطرفين فتأتلف في الشكل الثالث. مثال ذلك في 
الشكل الأول قول القائل: هذه المرأة قد ولدت لأنها ذات لبن لأنه يأتلف 
القياس هكذا: هذه المرأة ذات لبن» وكل ذات لبن والدة» فهذه المرأة والدة - 
وهي النتيجة. ومثال ائتلافه في الشكل الثالث قول القائل: الحكماء فضلاء لأن 
سقراط فاضل» فيأتلف القياس : سقراط حكيم» وسقراط فاضل» فالحكيم اذن 
فاضل . ومثال ائتلاف العلامة في الشكل الثاني قول القائل : هذه المرأة قد ولدت 
لأنها مُضفْرة . فيأتلف القياس هكذا: هذه المرأة مصفرة» والوالدة مصفرّة ‏ فينتتج 
في بادىء الرأي أن هذه المرأة والدة. 

فإذا صُرّح في جميع هذه الأصناف الثلاثة بالمقدمتين جميعاًء سُمّيت «أقيسة». 
وإذا أضمرت إحدى المقدمتين: إِمَا لبيائها» أو لكذبها ‏ سَمَيت «علامة». 
والعلامة التي تكون في الشكل الأول لاتنقض من قبل صحة لزوم النتيجة عنها. . 
وأما التي في الشكل الثالث فتنتقض من قبل أن النتيجة تؤخذ كلية» وهي في 
الحقيقة جزئية. وأمًا التي في الشكل الثاني فتنتقض من قبل أن الشكل نفسه لا 
يكون فيه قياس من مقدمتين موجبتين» لأنه ليس إذا كانت المرأة الوالدة في وقت 
ما تلد صفراء. وكانت هذه المرأة صفراء» فيجب أن تكون والدة. 

فيعم جميع هذه العلامات الثلاث أن مقدمتها تكون صادقة» وتنفصل بعضها 
عن بعض بالأشكال التي تأتلف فيها. فالمسمى من هذه «علامة» بالحقيقة هوما 
ائتلف في الشكل الثاني والثالث ‏ وهو ما كانت العلامة فيه أخصٌ من الطرفين» 
أو أعم من الطرفين» أعني طرفي المطلوب. فإذا كانتا أعم اثتلف في الشكل 
الثاني. وإذا كانتا أخص ائتلف في الثالث. 

وأما العلامة التي تأتلف في الشكل الأول فهي أصدق العلامات وأحمدهاء 
وهي التي تسمى”" الدليل. 


)١(‏ ل : التي تخص باسم الدليل. 
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القول في قياس الفراسة 

قال: وأما قياس [10أ] الفراسة فإنما يكون وجوده مكنا عند مَنّ يُسَلّم أن 
عوارض النفس الطبيعية ‏ مثل الغضب والشجاعة ‏ تتأثر عنها النفس والبدن في 
أصل الخلقة لأنه معلوم أن العوارض الغير طبيعية لا يتأثر عنها البدن وإن تأثرت 
النفسء مثل أنه : مَنْ تَعلّم صناعة الموسيقى فقد تأثرت نفسهء لكنه لم يتأثر عن 
ذلك بدنه. وأما من خلق شجاعا من الحيوان بالطبع, أو جبانا بالطبع» فإن 
لقائل أن يقول إنه توجد أبدان هذه الأنواع من الحيوانات متأثرة عن هذه 
العوارض الطبيعية ا موجودة في نفوسها . فإذا سلم هذا سلم أنه يوجد لنوع نوع 
من أنواع الحيوانات عارض عارض من العوارض النفسانية الطبيعية ‏ لزم أن 
يوجد لواحدٍ واحدٍ منها علامة وأعراض خاضة لعارض عارض من عوارض 
أنفسها الطبيعية. / ١‏ 

وإذا كان الأمر كذلك ‏ أمكن أن يوجد قياس الفراسة . مثال ذلك أنه لما كانت 
قد توجد الشجاعة للأسدء فقد يجب أن يكون في خلقته علامة تدل على 
الشجاعة, لأنه قد وضعنا أن النفس والبدن يتأثران عن العوارض النفسانية 
الطبيعية . فلتكن تلك العلامة مثلاً: عِظَم الأطراف العالية. فيكون واجباً أن 
يوجد عِظُم الأطراف في كل نوع من أنواع الحيوان الذي يكون شجاعاء لأنه . 
يجب أن تكون هذه العلامة هى خاصة بالشجاعة, إذ قد وضعنا أن لكل عارض 
من عوارض النفس علامة خاصّة. والشجاعة قد توجد في غير الأسد. وذلك أن 
الانسان وغيره شجاع . فيجب»2 متى خصّلنا العلامات الدالة في نوع نوع من 
أنواع الحيوانات على العوارض النفسانية التي يختص بها نوع واحد أو اكثر من نوع 
واحدء كان ذلك الذي يوجد في ذلك الحيوان الواحد عنها هو عارض واحدٌ أو 
أكثر من عارض واحد ‏ مثل أن يكون في الأسد الشجاعة والسخاء. وكل واحد 
من هذه علامة قد عرفتاها ‏ أن نستعمل الفراسة» فنحكم على ما يوجد له من 
الأشخاص تلك العلامة أنه يوجد له ذلك العارض من عوارض النفس . 

وقياس الفراسة يكون إذا انعكس الحد الأوسط على الطرف الأكبر وم ينعكس 
عليه الطرف الأصغرء لأنه متى كان الحد الأوسط غير منعكس على الأكبر, لم تكن 
العلامة خاصة بذلك الأثر. فلم تدل عليه. مثال ذلك أنه إن لم يكن صادقا 
قولنا: إن كل عظيم الأطراف شجاع لم ينتفع بذلك في بيان أن هذا الانسان 
شجاع لأنه عظيم الاطراف. وذلك أنه إنما كان معنا أن الشجاع عظيم 
الاطراف. «وعظيم الاطراف» هو الحدّ الأوسط. و «الشجاع» هو الطرف 
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الأكبر. فمتى لم يصحّ عكسٌ الطرف الأوسط ‏ وهو «العظيم الأطراف» ‏ على 
الأكبر ‏ وهو «الشجاع» - لم يمكن أن يبين منه أن زيدا هذا شجاع لأنه عظيم 
الأطراف, لأن هذا يبين بمقدمتين إحداهما أن زيدا هذا عظيم الأطراف. وكل 
عظيم الأطراف شجاعء فزيدٌ هذا شجاع. وإنما كان من شرطه ألا ينعكس 
الطرف الأصغر على الأوسطء لأنه لو انعكس لكان كل عظيم الأطراف أسدا. 
وذلك أن هاهنا ثلاثة حدود: الأسد. والشجاعء والعظيم الأطراف . والعظيم 
الأطراف: هر الأوسط. والأسد: الأصغر, والشجاع: الأكر. فلو صدق 
انعكاس الطرف الأصغر على الأوسط. وهو أن: كل عظيم الأطراف أسد. لم 
الأسد أنه شجاعء كا أنه لو لم ينعكس الأوسط على الأكير» لم يكن عِظَم 
الأطراف علامة خاصة بالشجاعة. 
وهنا انقضى تلخيص المعاني التي تضمنبها هذا الكتاب. 

بحمد”) الله 


(1)ل : والحمد لله وحدهء وصلى الله عل سيدئا محمد نبيّه الكريم » وعلى آله وسلّم يسَلا. يتوله تلخيص كتاب 
«أنا لو طيقي الثانية» وهو كتاب البرهان: إن شاء الله عر وجل. 


لين 


ا موضوع 
تصدير عام القياس اا ل ا و ا 
ابن رشد : تلخيص : القياس لارسطو 4 


تلخيص كتاب أنا لوطيقي وهو كتاب القياس 
(المقالة الأولى نظرية القياس) 

- عكس القضايا المطلقة ل 

9" - عكس القضايا ذوات الجهة ا 

القول في انعكاس المقدمات الممكنة 11000 

- القياس الحملي من الشكل الأول 000 

- القول في الشكل الثاني ع خ جد وار و ود 

الشكل الثالث ا 

- رد الاقيسة. 3 لاوجود لشكل رابع فد تعر اله م ولراك 

- القول في القياسات الاضطرارية 05000 


1 
0# ان انل اج احج 


« فاده وها هام 


لك كاك و مهل جه به 


46 القول في المقاييس المختلطة من الضرورية والوجودية : 


. في اختلاط المطلقة والضرورية في الشكل الثاني‎ -٠١ 
تاليف الوجودي والاضطراري في الشكل الثالث‎ - ١١-١ 


- القول في المقاييس التي تأتلف من المقدمات الممكنه .. 


15 - تأليف الممكن في الشكل الأول 051 ظ2 
ن 0ك تأليف الممكن والوجودي في الشكل الأول 2 
0 القول في تأليف الضروري والممكن في الشكل الأول 
١‏ - القول في تأليف الممكن في الشكل الثاني . . . . 
1 تأليف الوجودي والممكن في الشكل الثاني 55-07 
1 تأليف والممكن والاضطراري في الشكل الثاني 
٠‏ تأليف الممكن في الشكل الثالث اه 
١‏ تأليف الممكن والوجودي في الشكل الثالث . . . 
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تأليف الممكن والاضطراري في الشكل الثالث 00000 
التطبيق الكلى للاشكال ‏ الرد إلى الشكل الأول اا ا 
الكيف والكم في المقدمات ا 
تعيين عدد الحدود والمقدمات والنتائج 000 
القياس المركب موصول النتائج لت 
القياس المركب مفصول النتائج ال 
أنواع القضايا التي تثبت في كل شكل 1000 
قواعد عامة للأقيسة الحملية ‏ الفصل الثاني 008 
قواعد خاصة بالبحث عن الأوسط في الحمليات 52000 
تفقد الأوسط في مقاييس الخلف . . الخ 0 


البحث عن الأوسط في الفلسفة وسائر العلوم والصنائع 


القسمة 1 ف مث بع 1 لوطه “قد جرد لبان اا للم ا لتب 


قواعد لاختيار المقدمات والحدود 


والأوسط والشكل ‏ الفصل الثالث 0 
الكم في المقدمات 00 


الحدود المركبة لمعيه جار زر وت اق لتو ارتو ا 1 
الحدود في مختلف الأحوال ا ا 00 
أنواع الحمل ا اه 


تكرار حل بعينه ف حيو تود أ لوب بك موك حا ل اق مر ان ا د بك لور 1< 
استبدال الأقوال المتساوية 6 


استعمال الاداة واه لطم م و ل لق لطر ا جو و 


تفسير بعض العبارات ل جود 3 “رول ا ري واللنى قا كا بو رو ليخن 
5 - 48 -لم يلخصها ابن رشد 


4 - حل البرهان بالرفع إلى المحال. وبقية الأقيسة الشرطية 
6 رد الأقيسة من شكل لآخر ل جب ا 
- الحدود المحدودة وغير المحدودة في الأقيسة 


ف قر ورد وا هات يوك اوشم الوا “الول لها 


المقالة الثانية من أنا لو طيقا الأولى« وهو كتاب القياس ل 
(خصائص القياس - التتائج الكاذبة ‏ أنواع الاستدلال 
الشبيهة بالقياس) 


تعدد النتائيج ف الأقيسة ا 0 
؟ - الانتاج كذبأ من مقدمات صادقة؛ والانتاج بالصدق من مقدمات 
كاذبة ‏ في الشكل الأول ا د و لي د اا ا رع 

35 الانتاج صدقامن مقدمات كاذبة» في الشكل الثاني 
28 الانتاج صقا من مقدمات كاذبة, في الشكل الثالث 


١ 
5-5 


ول لانو نه اذا له 


7 
ع 

5 البرهان الدوري في الشكل الأول - القول في البيان بالدور 

5 - البرهان الدوري في الشكل الثاني 0 
- البرهان الدوري في الشكل الثالث 10001110016ظ/ 
8 - القول في القياس المنعكس - انعكاس القياس في الشكل الأول 

4 - انعكاس الشكل الثاني و اق جل د حو روا لا ةلل ار يه 
٠‏ القول في انعكاس الشكل الثالث مم ا ب 
-١‏ القول في قياس الخلف (قياس الخلف في الشكل الأول) . 

١‏ الرفع إلى المحال ( الخلف) في الشكل الثاني او ا 
١‏ - الرفع إلى المحال في الشكل الثالث 110100 
4 - الفرق بين قياس الخلف والقياس المستقيم 9 ش56 
6 القول في القياسات المركبة من المتقابلات سي ف مه ف يده 
5 القول في وضع المطلوب الأول نفسه في القياس ا 


الل 


7 - القول في أخذ ماليس بسبب للنتيجة الكاذبة على انه سبب . . 
36- كذب النتيجة بكذب المقدمات ل ا 
84 فصل - القياس المضاد 0 
2٠‏ التبكيت كك وني يد لاد يل ارك و ل الوا ا وي 
١‏ الخطأ ات 

فصل في أشياء من الاستدلالات قوتها قوة المقاييس م 


- قواعد لعكس الأشياء المرغوب فيها أو التي تختار ومقارنتها 
7 - فصل في أن الاستقراء والضمير وسائر المقاييس المستعملة : 


قوتها قوة ما تقدم . . لم 
نظرية الاستقراء وو يكال روا بج وود طقن وى اق اك لج كرا لولم 
4 - البرهان بالمثال ‏ القول في المثال 000000000 
8 نظرية البرهان الاباغيجي ا ا بك ع ا 
5 القول في المعائدة ‏ . . اه 
1 - القول في العلامة والضمير وبع نض الحا" اس ا ل 
القول في قياس الفراسة 00 


